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عرف الغرب منذ استقلاله تطورا سیاسیا ودستوریا غنیا بالعبر 
والاحدات التي آثرت على طبيعة النظام السیاسی وعلى العلاقات بين 
O al le dia‏ ی وم کف بالاضافة إلى 
التعدیلات التي آدخلت على کل من دستور 72 ودستور 1992. لقد كانت 
الحياة السياسية ساخنة والعلاقات بين السلطة والعارضة متوثرة, الا أن 
الإجماع الذي حصل حول دستور 1996 آدی إلى الانفراج السياسي والی 
علاقات جديدة بين مختلف القوی السياسية و آخیرا إلى التناوب 
التوافقي. 

لم تؤثر الدساتیر التي عرفها المغرب على طبيعة النظام السياسي 
الذي يسترشد بمبادی اللكية الالهية la monarchie de droit divin‏ | 

فبالرغم من وجود دستور مکتوب, فان الملكية تستمد قوتها من 
الخلافه ومن التقاليد المحلية التي تطورت خلال السنوات الاولی من 
الاستقلال لتجعل من الشرعية الملكية مصدرا لكل السلطات. يستمد 
المفهوم الجديد للسلطة مرجعيته من الفصل 19 الذي ينص : «اللك أمير 
المؤمنين والمثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة 
واستمرارهاء وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستورء وله 
صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهینات. وهو الضامن 
لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائّرة حدودها الحقة». 

تم تآويل هذه الادة من طرف السلطات السياسية والقضائية على 
أساس أنها تخول للملك وضعية تجعله فوق كل السلطات. ففي خطاب الملك 
الحسن الثاني في 13 أكتوبر 41978 آشار أن فصل السلطات وان كان 
ضروريا فلا يمكن أن يشمل المسؤولية العلياء آي آمیر المنین كما أكد 
على أن السلطات يجب أن تخضع أولا إلى مراقبة الإله وثانيا إلى مراقبة 
الفرد الذي كلف من طرف الله بتحمل مسؤولية الأمة الإسلامية وأخيرا 


إلى مراقية الناخبین. 


نستنج مما سبق أن اللك يرفض مفهوم فصل السلطات ولا یعتیر 
مهامه تدخل في إطار السلطة التنفيذية. من جهة آخری بما أن اللك فوق 
المئؤسساتء, فوظیفته تقتضي منه مراقبة السلطات وتحدید مهامها 
واعطانها التعلیمات اللاز مة لأداء واجباتها. أما السلطة القضائنة, 
فتعتبر بناء على مبادی الخلافة من مهام أمير الوّمنین الذي يحق له 
تفویضها إلى القضاة. 

فبالرغم مما آشرنا إليه سابقاء فان النظام السياسي الفربي مضطر 
إلى مسايرة الحیط الدولي الذي یعرف انتشار البادی الديمقراطية و کذلك 
الاستجابة إلى مطالب الجتمم الدني والی ضفوطات مختلف القوی 
الديمقراطية في البلاد. لذلك فا لاصلاحات الدستورية لسنة 1992 تمت 
بمساهمة أحزاب العارضة و آدت إلى انفتاح سياسي والی اتباع طرق 
جنديدة في الاعداد والصادقة على القوانین اللاز مة لادخال البنیات 
السياسية الجديدة حيز التطبيق. كما أن فكرة إشراك العارضة في الحکم 
وتعيين الوزير الأول من بينها أصبحت محتملة» في حين كان الملك 
الحسن الثاني يرفض منذ الستينات تنصيب الوزير الأول من بين 
الاحزاب السياسية. فإذا كان صحيحا أن تعيين عبد الرحمن اليوسفي في 
مارس 1998 لم يؤد إلى تغيير جذري في العلاقات بين المؤسسات 
الدستورية وبالخصوص بين الملك و الحکومة» فهذه الخطوة من شأنها على 
كل حال أن تقوي في المستقبل فكرة التناوب وأن تقلل من الحقائب التي 
تدخل في عداد ما أصيح يسمى «بوزراء السيادة». بالإضافة إلى ذلك 
إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ممارسة المهام الحكومية, 
أكد بان هذا الحزب بإمكانه أن يتلاءم مع منطق السلطة, وأن يساهم بذلك 
في استقرار الملكية بعدما كان يعتبر في الماضي كمنظمة ثورية تهدف 





إلى تنمية معارضة راديكالية وتخريبية. كان الاعتقاد السائد عند تعبين 
عبد الرحمن اليوسفي كوزير أول هو توجه النظام السياسي في إعداد 
إصلاحات سياسية ودستورية من شأنها أن تساهم في تحول الملكية 
الرئاسية الحالية إلى ملكية برلمانية. غير أننا لاحظنا خلال «حكومة 
التناوب التوافقي» أن الملك احتفظ بكل السلطات التي كان يمارسها 
سابقاء وكان يتدخل في كل الميادين وحتى في السياسة الاقتصادية 
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و الاجتماعية التي التزمت الحکومة باتباعها بناء على البرنامج الذي 
صادق علیه مجلس النواب في آبریل 2002. فضلا عن ذلك تسریح عبد 
الر حمن اليوسفي غداة الانتخابات التشريعية العامة ل 27 شتنبر 2002 
و تنصیب وزير آول مکانه غير منتم لحزب سياسيء اعتبر من طرف عدد 
كبير من اللاحظین کتراجع عن الکاسپ السياسية التي ر جحت التکوین 
السیاسی الانتمائی على إرادة تفضیل التکنوقراطی فى ادارة الشؤون 
تفای سمو نه تا سا في إقناع اللك الحسن الثاني على التخلی 
على )سباي نظا جاع اسان اجان ان سي a‏ فان رس 
الوزير الاول» يعود الملك محمد السادس إلى التقليد السابق وذلك بتعيين 
مخلص له في هذا المنصب. قرار الملك الجديد قد يكون كذلك ناتجا عن 
عدم وضوح الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 27 شتتبر 2002 
والصراعات التي اشتدت بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكى للقوات 
الكتجرية حول إدارة المكوية موس وس أي ا ا لمحف عن قدا لقانت 
غير طبيعية لم تكن كافية للحصول على أغلبية عددية داخل مجلس 
النواب. فعوض أن يتفاهما حول استراتيجية الحكم والعمل على 
التنسيق من أجل تقوية تحالف يدور حول الكتلة الديمقراطية و حول 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية التي كانت 
فى السابق الإطار العام لوحدتهماء دخلا فى منافسات دفعت بالملك إلى 
مر سات لفاس اها سمتلن NT‏ موسي 
من الحزب أن يكون موضع توافق واسع داخل القوى السياسية المختلفة. 
لذلك فإذا اعتبر قرار الملك كتراجع عن مكاسب سياسية حقيقية فيمكن 
النظر إليه کعمل تحكيمي سمح بالتغلب عن الصعويات التي من شأنها 
آن تنمي النقاش والنزاع بين الاحزاب حول من يستحق منصب الوزير 
الأول. 

هذا ورغم الملاحظات السابقه تبقى طريقة عزل عبد الرحمن 
اليوسقي وشكل ممارسة السلطات من طرف الملك خلال فترة التناوب 
التوافقي موضع نقاش. فتدخل الملك في كل الميادين بدون استتناء لن 
يؤدي إلا إلى إضعاف الحكومة وعدم تمكينها من تحمل مسوولیتها في 
إدارة الشؤون العامة بالرغم من حصولها على ثقة الأغلبية البر لانیة» مما 
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يؤدي إلى التساوّل حول جدوی الانتخابات إذا كانت الحكومة غير قادرة 
على شرح سیاستها وعرض برنامجها وحول دور الناخب الذي يدلي 
بصوته لحزب معین بناء على مواقفه داخل أو خارج الحكومة. فاذا كان 
اختیار الناخب لا یحظی باهتمام رئيس الدولة. فسیمیل مستقبلا إلى 
مقاطعة الانتخابات والی اللامبالاة السياسية, لذلك نری أنه من المحبذ 
إعداد اصلاحات دستورية لاعادة النظر في وضعية المؤسسات السياسية 
يهدف الارتقاء بالنظام السياسي لسرب كن انيه ماكب يلل إلى 
ملكية برلانية عصرية تحدد دور كل مؤسسة مع ترجيح مهمة الحكومة في 
تدبير الشؤون العامة والبرلان في ميدان التشريع وبالخصوص في 
المراقية. 

يهدف هذا الكتاب إلى دراسة التطور السياسي والدستوري الذي 
عرفه المغرب منذ استقلاله. وهو يعتمد أساسا على الدر اسات التى قمنا 
بها ونشرناھا تحت عنوان: "Le pouvoirs. exécutif au Maroc depuis‏ 
l'indépendance”‏ و "Le régime politique marocain"‏ كما قمنا کذلك 
بتبسیط التمالیل ودر اسة آخر التطورات منذ 1998 و کذلك بعد تولی 
اللك محمد السادس عرش الملکة. 


الفصل الاول 
نظام الرحله الانتقالیه 


طرحت الاشکالية الدستورية فى المغرب منذ حصوله على الاستقلال 
سنة 1956 فاذ! کانت مختلف القوي السياسبة متفقة على اقامة LL‏ 
دستوریه فانها كانت في خلاف حول مفهوم الملكية الدستورية وبالخصوص 
حول السلطات الواسعة التي یملکها اللك. مما آدی إلى تأخير اعداد 
الدستور الذي لم يتم اصداره إلا في آواخر 1962ء أي بعد ست سنوات 
من حصول المغرب على استقلاله. غير أن المغرب لم يجد نفسه في فراغ 
st‏ ححك كان النظام ال اسي E lents sur‏ اليد دور 

الفرع الأول : طبيعة النظام السياسى 

دراسة طبيعة النظام السياسي تؤدى مقا إلى بان سس 

القانونية وتنظيم السلطات. 


المبحث الأول : الأسس القانونية للنظام السياسى 
كان النظام السياسي يرتكز على التقاليد الدستورية المحلية التي 
تقوم على أساس نظام الخليفة فى الإسلام. غير أننا نلاحظ بأنه بالرغم من 
أن الفرب أخذ بالمذهب السنی فى الحكم» إلا أنه تأثر بنظرية الخوار ج. 


الطلب الأول : وضعية مؤسسة السلطان 
کما نمرف. clef‏ الفرب اسشقلاله عن خليفة بغداد سنة 1145 
و ابتداء من هذا العهد, صبم السلطان یحمل لقب آمیر الومنین, آما 
العلويون فلقد وصلوا إلى الحکم في القرن السابع عشر. 
نلاحظ بأن النظرية السنية التي تجعل من الانتماء إلى قبيلة 


قریش شرطا آساسیا لتولي الخلافة لم يتم احترامها في المغرب» حیث أنه 
من ضمن السلالات التي شولك الخلافة في الفرب, آربعة منهن لم یتوفرن 
على شرط الانتماء إلى قبيلة قریش؛ كانت مبادؤها المشتركة ترتکز على 
الدفاع عن التراب الوطني وعلی تطبیق القواعد الاسلامية. 

كيف كانت قواعد الحکم في الفرب؟ 

بعد استشارة العلماء» يعين السلطان الحاکم ولي العهد الذي لا 
یتولی السلطة !۷ بعد حصوله علی البيعة التي لعبت دورا مهمافي 
تاريخ الحکم في الفرب. فاذا كانت البيعة مبداً لتقلد السلطة. فان 
تقدیمها قد یکون آحیانا مقرونا بشروط خاصة پلتزم السلطان الجدید 
بتطبيقهاء كما هو الحال لبيعة مولاي حفیظ التي كانت مرتبطة بتحریر 
الیلاد ور فض تطییق معاهدة الجیزیراس LAS .Acte d'Algesiras‏ كان 
بامکان العلماء سحب البيعة من السلطان الحاکم الذي لا يدي و اجباته 
بنزاهة وإخلاص ولا يعمل على السهر على الأمن الداخلي وعلی فرض 
احترام البادی الاسلامية وعلی الدفاع عن حوزة التراب الوطني. لذلك 
عند ما يرتئي الشعب بان السلطان لا يحترم واجباته فيثور علیه. 
ویدفعه إلى الاقالة, كما نلاحظه في عدة حالات عرفها تاريخ الغرب. فاذا 
اقتصرنا على السلالة العلوية, فاننا نری أن اقالة السلطان مولاي أحمد 
سنة 1738 كانت ناتجة عن انشفاله بملدات الحياة دون الاهتمام بالأمور 
العامة*. كما آن عزل السلطان مولاي عبد العزیز في سنة 1907 كان على 
اثر موافقته على اتفاقية الجیزیراس Actes d'Algésiras‏ في حين أن 
السلطان مولاي عبد العزيز الذي خلفه, اضطر إلى التخلي عن العرش بعد 
المصادقة على اتفاقية الحماية في 1912. 

وهكذا نلاحظ بان تدخل الأمة في اختيار السلطان بتنافی مع 
النظام الوراثيء لذلك فمن ضمن الأسباب التي أدت sat‏ العلماء الكبارء 
الملقب بشيخ الاسلام. الفقيه محمد بن العربي العلوي وهو مستشار 





M. LAHBABI: Le gouvernement marocain à l'aube du xxème siècle, انظر:‎ 1 
Les éditions maghrebines, Casablanca, 1975, p. ۰ 


Ennâsiri Esslaoui, Kitab Elistiqsa, La dynastie alaouite, trad. Engène : انظر‎ 2 
Fumey, Archives marocaines, vol. IX, p. 161. 
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سابق للملك وعضو في العائلة اللكية» إلى رفض دستور 1962 هو دسترة 
النظام الور اثي في الحكم. 


الطلب انثانی: سلطات السلطان 

ترتکز سلطات السلطان على النظرية السنية للحکم التی تم العمل 
على ملائمتها مع التقالید الحلية. | 

فلم يكن السلطان يملك سلطة روحية بل كان عمله يقتصر على إقامة 
الصلاة يوم الجمعة على الخصوص. 

- ولم يكن السلطان شار السلطة تحشر يسم القي كانت من 
صلاحيات العلماء الذين يسهرون على تأويل القواعد الدينية كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك. يجب الإشارة إلى أن الاجتهاد والعرف لعبا دورا مهما 
في إعداد القواعد القانونية» فلقد أكد أحد المستشرقين Louis Milliot‏ الذي 
قام بتحريات ميدانية, على العثور على مجموعة اجتهادات مدهشة 
للقضاة تقارن المجموعات المعروفة في فرنسا بمجموعة دالوز (Dalloz)‏ 
ومجموعة يانولكتش ۳200160065" موضحا أهميتها كمصدر للقانون. أما 
فيما يخص العرف. فلقد كان دوره مرجحا على الشريعة الإسلامية في 
بعض مناطق البلاد خاصة في الأطلس والريف". أما إذا رجعنا إلى السلطة 
القضائيةء فلم يكن السلطان. خلافا للنظرية السنية, هو الذي يمارسهاء 
غتى الأقل الى غانة أواسط القترن التاسة عشن فكان در ره سکس على 
تعيين قاضي القضاة في فاس الذي يختار كل القضاة العاملين في البلاد. 
فكان هذا القاضي يتمتع بنفوذ كبير إلى حد إقلاق السلطة المركزية 
أحياناء ابتداء من نصف القرن التاسع عشر. تم تعيين قاضيين في فاس 
يقترحان على السلطان تنصيب مختلف القضاة في البلاد. يمارس القضاة 
عهامهم مدى الحياة, ويتمتعون باستقلالية إزاء السلطة المركزية؛ فهذا 


.1962 — 11-26-25 انظر: الفتوى فى جريدة التحريرء‎ 3 
L. Milliot, La conception de l'Etat et de l'ordre légal dans J'Islam. Académie de انظر‎ 4 
droit international, Recueil des cours, 1949, t. 75, Recueil Sirey, Paris, p. 646. 


on 


Idem. 
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الاستقلال هو الذي آدی بالقضاة بتنمية اجتهادات قضائية موازية لما 
عرفته فرنسا كما آشار إلى ذلك سابقا الباحث الفرنسي Louis Milliot‏ 

Lei‏ السلطة التنفيذية, فهي التي كان یمارسها في الحقيقة السلطان. 
هو رئيس الحکومة ورئیس الادارة العمومية في البلاد. كما كان یتولی 
مهمة اعلان الجهاد. فحتی في هذا الیدان. كانت سلطاته محددة بما كان ٠‏ 
يعرف في الغرب ببلاد الخزن» وبلاد السيبة. فکانت تخضع بلاد ا مخزن إلى 
ا اا فان کی سين قرف ار ال tot‏ 
الدینیه للسلطان فقط باعتباره آمیر المؤمنين وتحتفظ بادارة شوونها 
الداخلية. غير أن هذه التجزئة لم تكن واضحة أو محددة جفرافیا 
وتقلصها أو توسعها كان مرتبطا بمدى قوة السلطان ونفوذه العسكري في 
البلاد. بالإضافة إلى ذلك. كانت سلطات السلطان في الحكم مقيدة 
بالشورى حيث لا يمكنه اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بفرض الضر انب أو 
بتحديد السياسة الخارجية للبلاد إلا بعد استشارة العلماء وموافقتهم 
كما هو الحال في الاستشار تین المتعلقتين بالسياسة التجارية مع الدول 
الأجنبية في عهد السلطان الحسن الأول في القرن التاسم عشر. 

في الختام. يمكن أن نلخص أهمية التقاليد في الحكم في البلاد في 
الخصيائهدن اي 

- لم يكن السلطان صاحب السيادة التي كانت تمار س من طرف 
العلماء باعتبار هم الممثلين الشرعيين للامة. | 

- لم يكن السلطان صاحب السلطة التشريعية ولا بالاحری صاحب 
السلطة التأسيسية: فلا یمار س إلا السلطة التنفيذية, لذلك لم تكن 
قرارات السلطان ذات طابع ele‏ بل كانت على الخصوص ذات طابع إداري. 

- كان السلطان يمارس سلطانه بالاستشارة مع العلماء لانه لا 
یعتبر مالکا لها. الشيء الذي آدی إلى التفرقة بين ممتلکاته الخاصة 
و لمتلکایت ali‏ 

هذه إذن هي الاسس القانونية للنظام السياسي التقليدي» غير أن 
خضوع الفرپ لسلطة الحماية ستودي بهذه الأخيرة إلى تحويل عیدد من 
السلطات التي كانت تحت نفوذ العلماء إلى السلطان حتی تتمکن من 
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عمارستها بسهولة عن طریق التفويض. فلقد نصت اتفاقية الحماية في 
مادتها الرابعة على اختصاص اللك في سن القوانین بعد اقتراحها من 
طرف الحكومة الفرنسية, مع إمكانية تفویض هذه الصلاحية إلى سلطات 
الإقامة. وهكذا وخلال هذه المرحلة. ستمارس سلطات الإقامة السلطة 
التشريعية عن طريق التفويض الذي أقرته معاهدة الحماية وسيقتصر 
دور السلطان على الامضاء على القوانین دون أن يساهم فى إعدادها. غير 
آن الاعتراف باستقلال المغرب في 2 مار س 6 سسبو کد E‏ السا 
ليجعل من السلطان الجديد صاحب السلطة التشريعية مع غياب القيود 
القروضة عليه بمقتضی التقاليد الدستورية السابقة الذكر. 


المسحث الثانی : تنظيم السلطات العامة 
E sc,‏ تایه ری ما فده 


الطلب الأول : الصالح الخاصة بالسلطان 

إذا كان القصر یتکون في السابق من مصلحة داخلية على ر آسها 
الحاجب و مصلحه خارجية تتعلق بالشوون الخارجية والتي كانت تحت 
اشراف قاند المشور. فمصالحه بعد الاستقلال ستکون مركية من خمسة 
مراکز: وزارة القصور الملكية والبروتوکول والاوسمة. الستشار التقني, 
مجلس العرش» و مکتب البحث والتوچیه. ستلعب هذه امصالح دور ا مهما 
في توجیه سياسة الحكومة والعمل على وضع حد لكل التوجهات التي من 
' شانها تهديد السلطات الملكية. 


المطلب الثاني : الحكومة 
کانت الحکومة تتکون قبل الاستقلال من: الصدر الأعظم الذي یعتبر 
هم الوزراء والذي كان les‏ س سلطات وزير الداخلية. ۱ 
- وزير البحر أي وزير الخارجية. 


- وزير الالیه 
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- وزير الشکایات 

بعد الاستقلال سيتم إصلاح هيكلة الحكومة لتتلاءم مع حاجيات دولة 
عصریه حيث سیقتبس السلطان نفس التركيبة الحكومية التي كانت 
تعرفها فرنسا في ذلك الوقت. 


الفقرة الأولى : تشكيلة الحكومة 
ستتكون الحكومة من رئيس الوزراء ووزراء الدولة ووزراء عاديين 
وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولةء بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة 


الفقرة الثانية : اجتماعات الحكومة 
LAI‏ اجتماعات الحكومة عد ۵ أشكال: لجن وزارية» مجلس حکومی 


و مجلس وزاري. 


2- مجلس الحكومة : يضم تحت رئاسة رئيس الوزراء كل أعضاء 
الحكومة. يكون لمداولاته طابع تقني وينصب عمله بالخصوص على إعداد 
القرارات التي يجب عرضها على الجلس الوزاري. 

3- مجلس الوزراء: يجتمع برئاسة الملك ويضم كل الوزراء. 
يعتبر الهيئة الأساسية التي تحدد السياسة العامة للبلاد ويتخذ 
القرارات القانونية المهمة. 


المطلب الثالث : اگلس الوطني الاستشاري 
في غياب برلمان منتضب. قرر اللك محمد الخامس سنة 1956 
تأسیس هذا الچلس. وحددت و لایته في سنتين وتم تمدیدها لدة ستة آشهر 
اضافية )1959-1956( 
يتكون الجلس من ستة وعشرین عضوا ينحدرون من الأحزاب 
السياسية )22 مقعدا في حزب الاستقلال. وحزب الشوری والاستقلال. 
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واللیبرالیون الأحرار) والاوساط النقابية والاقتصادية والدينية. لا 
یتمتع الجلس بسلطه تشريعية أو سلطة اسقاط الحكومة باستشناء 
مساءله أعضاء الحکومة عن طریق الأسئلة الكتابية والشفهية. تم تعيين كل 
الأعضاء من طرف الملك الذي كانت له سلطة المصادقة على القانون 
الداخلي للمجلس قبل دخوله حيز التنفيذ. ولا يجتمع المجلس في دورته 
العادية أو الاستثنائية الا بطلب من الملك. 

لم تكن للمجلس إذن استقلالية إزاء الملك ولا سلطة القرار لأن 


صلاحياته بقيت استشارية محضة. 


الفرع الثانى : ميزات الحياة السياسية خلال الرحله 
١‏ الانتقالية 

سيعرف المغرب خلال المرحلة الانتقالية أزمات حكومية ناتجة عن 
غياب معايير لتعيين الحكومات المتعاقبة وعن عدم وضوح الاختصاصات 
اوا للك و ا ا مد شتا ر جود امراب اسیا وکا سای 
الاستقلال ومشاركتها في الحكم كان من شانه أن يقلص من السلطات 
الواسعة للملك. لذلك لم يتردد حزب الاستقلال بالمطالبة بتشكيل حكومة 
سح وناك على سا مه هه تسا Ha NES‏ 
sait‏ وما يا رة الحزي الاي و الكل ادي من جيك اله 
يقبل الملك مطالب حزب الاستقلال نظرا لوجود أحزاب سياسية أخرى 
تطالب بالمشاركة في الحكم. بالإضافة إلى ذلك. لم يتردد الملك بالاسترشاد 
بوضعه القانوني الذي يخوله ممارسة كل السلطات لاتخاذ قرار إشراك 
الفاعلين السياسيين الاخرین في الحكومة والاحتفاظ بالقرار النهاني في 
توجيه السياسة العامة للبلاد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. 
و هکذا سيودي سلوك اللك الى فتع صراعات مين الاحزاپ السياسية فيه 
avis, sise‏ 

سنحاول في هذا الفصل تقدیم القوی السياسية التواجدة في 
الساحة السياسية لندرس بعد ذلك مختلف الاستراتیجیات لكل من 
الحركة الوطنية والقصر للسيطرة على الحكم بصفة نهائية. 
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البحث الأول : القوی السياسية خلال الرحلة الانتقالية 
یمکن أن نشیر بالخصوص إلى قوتین : اللك وحزب الاستقلال دون 
إهمال الجمعیات السياسية الأخری التي لعبت أو طلب منها أن تلعب 
دورا آساسیا في الحياة السياسية الداخلية. 


الطلب الأول : الملك 

کان الملك آهم قوة سياسية في البلاد. فلقد تولی السلطان محمد 
الخامس العرش في 1927 عندما كان سنه لا یتجاوز 17 سنة. انضرط فی 
المطالبة بالاستقلال بعد موافقته على عريضة الاستقلال التي قدمها 2 
الاستقلال في 11 يناير 1944 وسيتخذ موقفا علنيا بمطالبته باستقلال 
البلاد في خطابه التاريخي بطنجة في 10 أبريل 1947 بعدما أكد كذلك 
تشبت المغرب بالعالم العربي. ومنذ هذا التاريخ وهو يحاول فى مختلف 
أنشطته بالطالبة باستقلال البلاد إلى أن تم خلعه في 20 غشت 1953 
نتيجة للتحالف بين سلطات الإقامة والاقطاعیین تحت اشراف الباشا 
التهامي الكلاوي» لیحل محله مولاي بنعرفة الذي كان یتوفر على 
الشروط التي تلائم السلطات الفرنسية أي « عجوز, غير موذی ...». 

غير أن عمل السلطات الفرنسية سيعطي للسلطان شعبية لا مشیل 
لها وسیعبر الشعب عن غضبه وسیطالب بدون انقطاع بعودته الفورية : 
إلى الوطن. 

فالشعبية التي كان يقمتع بها دفعته بألا یقتصر على عمله.الديني 
بل أن يلعب كذلك دورا سياسيا من أجل توجيه النظام السياسي في 
الطریق الذي یضمن له السيطرة الحقيقية علی السلطة. 


الطلب الثانی : حزب الاستقلال 
كان آول تجمع للوطنیین في لجنة العمل الغربية التي کونوها في 


* 


P. Juily, Une République pour un roi, Fayard, Paris, 1974, p. 14. 6 
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دسمبر 1943 الذي قدم عريضة الاستقلال في 11 palia‏ 1944. سیضم حزب 
.لاستقلال الوطنیین النحدرین من مختلف فئات الجتمم وسیکون آهم 
جمعية سياسية في البلاد حيث أن أعضاءها يعد بالالاف. 

إذا كان حزب الاستقلال إلى غاية 1945 حزب أطر فسيتحول بعد 
ذلك وخاصة منذ 1947 إلى حزب الجماهير parti de masse‏ . سيقلق الحزب 
سلطات الإقامة التي لم تتردد في قمع مناضليه والقاء القبض عليهم 
ومنع الحزب في سنة 1952. 

كان موقع المزب جد مهم لكونه يعتمد كذلك في سیاسته 
الاجتماعیه الى نقابة ذات نفونذء «الاتحاد المغربي للشغل» الذي تكونت في 
السرية من طرف مناضلي حزب الاستقلال. فباختصار, يعتبر حزب 
الاستقلال أهم قوة سياسية بعد الملك نظرا لنفوذه في مختلف مناطق 
البلاد وتأثيره على الغاربة إلى حد أن بعض زعمائه كانوا يتمتعون 
بشعبيه والتی قد تنافس شعبية الملك. 


المطلب الثالث : القوى السياسية الأخرى 
سندرس هنا الجمعيات السياسية التي لعبت أو طلب منها أن 
تلعب دورا أساسيا في الحياة السياسية والتي أثرت على تسيير النظام 
السياسي. 
الفقرة الأولى : حزب الشورى والاستقلال 
تأسس الحزب في 1946 بالمبادرة من محمد حسن الوز اني» سيغير 
الحزب بعد الاستقلال اسمه ليصبح الحزب الدستوري الديمقراطي. يتميز 
محمد حسن الوزاني بثقافته العصرية والغربية وسلوكه المعتدل والمحبذ 
للحوار مع سلطات الاقامة. إذا كان هذف الحزب. كحزب الاستقلال, وهو 
استقلال المغرب فإنه یختلف die‏ لكون تنظيمه يوازي حزب أطر في حين 
آن حزب الاستقلال. كنا آشرنا إلى ذلك سابقاء فیرتکز على تنظیم حزب 
الحماهیر Parti de masse‏ لذلك لم یتکون حزب الشوری والاستقلال إلا من 


R. Rezette, Les partis politiques marocains, F.N.S.P., Paris, 1955, p. 306. 7 
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آطره الذین یشکلون قیادته. ولا یتعدی نفوذه فاس وسلا باعتبار هما أصل 
آطره القيادية". یعتبر حزب المثقفين دون تأثير على الفشات الشعبية, 
الشيء الذي آدی بسلطات الحماية يعدم منعه حتی یتسنی لها الدخول في 
مفاوضات معه اذا كانت مجيرة على ذلك". فهذا السلوك هو الذي سیجعله 
موضع انتقاذ من طرف حزب الاستقلال الذي يتهمه بالتعاون مع سلطات 
الحماية. كما كان اللکیون يؤاخذون عليه کذلك توجهه العلمانی و مناداته 
باقامة ملکية دستورية یسود فیها اللك ولا Mn,‏ | 


الفقرة الثانية : اللیبرالیون الأحرار 

تتکون هذه الجمعية من مجموعة من الاشضاص ذات تکوین غربي 
ویعتبرون کمقربین للقصر اللکي. اتجه عملهم في البداية بالتندید 
بالاحزاب السياسية التواجدة في الساحة السياسية متهمینهم 
بالديماغوجية"'. 

لا يشكل الليبراليون الأحرار حزبا بمعنی الكلمة» بل تتكون 
جمعيتهم أساسا من شخصين هما رضا كديرة وملين مع بعض الأصدقاء 
والزبناء”. نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطهم بولي العهد مولاي الحسن 
والعائلة الملكية. سيكون لهم تأثير على الحياة السياسية خلال هذه المرحلة. 


الفقرة الثالثة : الحركة الشعبية 
تأسست الحركة الشعبية في سنة 1957 في السرية ولم يتم الاعتراف 
بها كحزب إلا في فبراير 51959 . كان ظهور هذا الحزب» حسب مؤسسيه. 
ناتجا عن ضرورة الدفاع عن البادية والجبل المهملين من طرف حزب 


R. Rezette, Les partis politiques marocains, E.N.S.P, Paris, 1955, انظر: .م‎ 8 
357-358. 





9 نفس الرجم. ص 206. 

10 نفس الرجم. 

1 عريضة اللیبرالیون الستقلون ل 28 نوفمبر 1955. 

J. et S. Lacouture, Le Maroc à l'épreuve, op.cit, p. 159. انظر:‎ 2 
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ااستقلال؛ كما أعلنوا تشبتهم باللك والملكية". 

تعتبر هذه الحركة كنقيض لحزب الاستقلال نظرا لكونها تأسست 
على أساس التنديد به واتهامه برفض إعداد الشروط للوحدة الوطنیة؟. 

أما الحزب الشيوعي الفربي الذي تأسس سنة 1936 من طرف ليون 
سلطان Léon sultan‏ سيتزعمه منذ سنه 1945 السيد على يعتة. لم يتم 
استشارته خلال تكوين الحكومات المتعاقبة خلال هذه المرحلة ولم يطلب 
عنه کذلك المشاركة فيها. لقد وقف سنة 1959 ومنع سنة 1960 من طرف 
محكية الاسنتكتاف: بالوفاط: 

أما فيما يخص الجمعيات السياسية الاخری, فلم يكن لها أي تأثير 
وستندثر مع الاستقلال. يمكن أن نذکر من بينها حزب الإصلاحسات 
الوطنية" وحزب الوحدة الوطنية والغرب الحر” في الشمال, الحزب 
لشعبي المغربي والجبهة الاشتراكية المغربية في الجنوب. 


الیحت الثانى : مفاهيم الحكم والقوى السياسيه 
الاو لی من الاستقلال. 


الطلب الأول : مسألة الحكم وعودة السلطان 
منذ عودته من المنفى» لم يتردد السلطان محمد بن يوسف من 
لتاكيد على سلطاته المطلقة في غياب دستور يحدد صلاحيات المؤسسات 
نسياسية في البلاد. وکانت تصريحاته موجهة بالطبع إلى الوطنیین 
لذين كانوا يفضلون تحديد طبيعة النظام السياسي الفربي قبل عودته. 
قلقد كان ملما يما كان يجري بینهم وبين السلطات الفرنسیه خلال 
نفاوضات الممهدة للاستقلال. وهكذا. صرح ل « جريدة لومند «Le Monde‏ 
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في 23 نوفمبر 1955 بکونه صاحب السيادة الوطنية و آن الحکومة الفريية 
ستکون مسوو U‏ عن آعمالها delai‏ مادام لم يتم انتخاب الوسسة 
البرلمانية. 


المطلب الثاني : الوطنيون وطبيعة الحكم 

قبل مفاوضات إيكس ليبان حول استقلال المغرب» حدد كل من حزب 
الاستقلال وحزب الشوری والاستقلال مفهومهما للسلطة ولطبيعة تشكيل 
الحكومة الانتقالية وسلطاتها. نلاحظ بأن الحزبیین LIS‏ يحبذان تحديد 
طبيعة النظام السياسي المغربي خلال المفاوضات وقبل عودة السلطان. 
وهكذا طالب زعماء حزب الشورى والاستقلال تحويل سلطات المقيم العام 
إلى الحكومة المغربية الوطنية وليس إلى السلطان". كما أكد السيد عبد 
الرحيم بوعبید» عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال» على ضرورة 
إقامة ملكية دستورية خلال شغور العرش ". 

نرى إذن أن هدف الوطنيين يتمثل في إعداد ملكية دستورية 
مقيدة لسلطات السلطان خلال منفى محمد بن يوسف. إلا أن مناورات 
الإقامة العامة والتحاق التهامي لكلاوي بالسلطان الشرعي أدى 
بالوطنيين إلى المطالبة بالعودة الفورية للسلطان محمد بن پوسف. 
متمنيين الوصول إلى توافق معه حول ممارسة السلطة بعد الاستقلال. 

الصراع الذي سيشتد بين القصر وحزب الاستقلال على الخصوص 
سيتمحور حول تحديد السلطة الملكية وحول تخويل الحكومة سلطات 
مستقلة؛ غير أن هذا الصراع سيأخذ في البداية طايع السرية قبل أن 
يتحول إلى مواجهة مباشرة بين الملك وحزب الاستقلال. 


المبحث الثالث : الصراع السرى حول السيطرة على الحكم 
النفوذ في مختلف مناطق البلاد. بتكوين حكومة منسجمة أي حكومة 


8 تصريح زعماء الحزب إلى جريدة 12112151868171 Paris-Presse‏ ل 24 غشت 1955. 


Libération, 18-08-1955. : انظر‎ 9 
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حزب الاستقلال. غير أن السلطان لم يكن بوسعه الامتثال إلى ر غبة 
حزب» نظرا للمخاطر المرتقبة في حالة مواجهة مباشرة بینه وبين الحزب 
لأن آهداف هذا الأخير لم تكن مجهولة عنده, الشيء الذي آدی بالسلطان 
بإقناع قادة الحزب بضرورة قبول المشاركة في حكومة وحدة وطنية التى 
كنات us‏ “مدن طرف Las ai‏ الفرکسیه والخی pds‏ مم القزام 
السلطان في تصریح سيل سان كلو Celles-Saint-Cloud‏ لذلك ستكون 
أول حكومة مغربية حكومة وحدة وطنية مكونة من أعضاء من حزب 
الاستقلال وحزب الشوری والاستقلال والليبراليين الأحرار وأعضاء 
مختارين من طرف السلطات. 

إذا شكلت الحكومة الأولى بدون صراع بين القصر وحزب الاستقلال 
فلانهما اعتبرا الظروف غير مواتية لذلك خاصة وأن نتائج الصراع قد 
تكون سلبية نظرا لكونهما يتمتعان بشعبية كبيرة بالرغم من آنها 
ليست متساوية بين القوتين. لذلك لم يكن التوافق إلا استراتيجيا إلى 
غاية إيجاد صيغة تسمح لأحد الطرفين بفرض سيطرته على الطرف الآخر. 
وهكذا فالاستراتيجية بالنسبة لحزب الاستقلال تكمن في ضرورة توحيد 
مختلف الأحزاب الوطنية وجعلها تحت نفوذه من أجل السيطرة على 
ا ات ae‏ ا وات ا ا 
حزب الاستقلال في 17 مارس 1956 فإنها ستقلق حزب الشورى 
والاستقلال وحزب الوحدة والاستقلال حيث سينددان بالتوجهات 
Na E Sol‏ 

وقد أدى عدم نجاح حزب الاستقلال في توحيد الحركة الوطنية في 
حزب واحد إلى مطالبته اللحه يتشكيل حكومة منسجمه. وسيقوم الملك 
بیعض التنازلات وذلك بالاستغناء عن وزراء حزب الشورى والاستقلال 
والاحتفاظ بأعضاء مخلصین للقصر في مناصب السلطة العامة» أي وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية مع الاحتفاظ بالطیع برئیس الوزراء الفیر 


0 كان التصریع يؤكد ضرورة تکوین حكومةلها تمثيلية حقيقية -08-11 (Le Monde,‏ 
(1955. 
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منتمي حزبیا والوالي للقصر السید امبار ك البکاي. 

تشکیل حكومة آغلبها من حزب الاستقلال سیودی إلى تکوین أو 
تقوية العارضة ضد الحزب التي ستستطیع إعداد ملتمس ینضم الیه 
رئيس الوزراء «الحاید » يندد بغیاب الحریات العامة”. بمجرد الاعلان عن 
هذا اللتمس. قدم الوزواء الاستقلالیون استقالتهم إلى اللك وطالیوا 
بتشکیل حكومة منسجمة برئاسة أحد أعضاء الحزب. 

سيظهر قرار اللك أول وهلة مدهشا لکونه لبى ر غبة حزب 
الاستقلال بتكليفه تشکیل الحکومة الجدیدة. الا أنه سيتبين بعد ذلك بأنه 
استراتيجي حيث سیعجل انشقاق الحزب. آولاء لم يعد لحزب الاستقلال 
نفس القوة الشعبية حيث ظهرت في عدة مناطق من البلاد معارضة له 
بالاضافة إلى اتفاق کل الأحزاب السياسية ضده وابرازه من خلال وسائل 
ااعلام الرسمية بانه يشكل خطرا على الحریات العامة. ثانياء آصبحت 
مسألة وحدة الحزب مطروحة بالحاح حیث أنه لم يعد الاتجاهان اللذان 
یکونان الحزب يخفيان خلافهما الذي أصبح معروفا عند الجميع. لذلك 
فإسناد رئاسة الحكومة لعضو من حزب الاستقلال سيؤدي إلى تهديد وحدة 
et‏ ها الد كان مرها روط ل الك هة Ru‏ 


المطلب الأول : شروط تشكيل الحكومة التجانسة 
لم تتمكن الحكومة الجديدة من إعداد برنامجها بكل حرية كما أنها 
لم تكن تحت سلطتها المصالح الوزارية المتعلقة بالأمن وبالدفاع. 


الفقرة الأولى : شروط إعداد برنامج الحكومة 
بعد إعفاء حكومة السيد البكاي, كلف الملك الكاتب العام لحزب 
الاستقلال السيد بلافريج بتشكيل حكومة جديدة تم تعيينها في 12 ماي 
8. قبلها سيصدر الملك العهد الملكي الذي شكل برنامج الحكومة. لذلك 
فحكومة بلا فريج عينت على أساس تطبيق برنامج تم اعداده من طرف 
22 سيمضي هذا الملتمس مولین. وكديرة (وزيران). الوزاني وبو طالب (حزب . 


الشورى والاستقلال). الدكتور الخطيب وأحرضان (الحركة الشعبية) والناصري 
(حزب الوحدة والاستقلال). 
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يد فق اللك على طلب حزب الاستقلال بتکوین حكومة منسجمة حيث عين 
uain‏ له في کل من وزارتي الدفاع والداخلية اللذین يشكلان الجال 
حغوظ للملك. 


الفقرة الثانية : احال الحكومى الخاص باللك 
منذ استقلال الفرب. قرر اللك الاحتفاظ شخصيا JS‏ الصلاحیات 
الحكومية التعلقة بالحافظة على الأمن وبالدفاع الوطنی. 


1- الشروط الخاصة بالجیش: 

عند استقلال الفرب. تکلف اللك شخصيا بمساعدة الامیر مولاي 
الحسن بالشروط التعلقة بتکوین الجیش على آساس أن تکون مؤسسة 
مخلصة للملكية وبعيدة عن تأثير الأحزاب السياسية. وهکذا تم الاعلان 
في 25 يونيو 1956 عن تأسيس «القوات المسلحة الملكية» بقيادة الملك 
باعتباره القائد الأعلى ومساعدة ولي العهد الذي عين رئيس أركان 
انجیش. في الیدان الحكوسي. كان هناك تواجد لزسستین: وزارة الدفاع 
واللجنة العلیا للدفاع. لم يكن لوزیر الدفاع أي سلطة على الجیش الذي 
كان مرتبطا بالقاندین السالف ذکرهما. فاللك هو الذي يعين الضباط 
باقتراح من الامیر (ظهیر 26 نوفمبر 1956 فاذا كانت الادة 2 من 
الظهیر تنص على أن ضباط الصف یعینون من طرف وزير الدفاع. فان 
اقتراحهم يتم من طرف رئيس آرکان الجیش الذي هو الأمیر مولاي 
الحسن. بمعتی آخرء لیس للوزیر صلاحیات مستقلة, ویقتصر اختصاصه 
الحقیقی على تنظیم وتجهیز وتدريب وصيانة وادارة القوات السلحة 
الملكية التي لا يمكن أن تمارس إلا تحت السلطة الملكية (الادة من ظهیر 26 
نوفمبر 1956) وفی اطار التعلیمات اللكية. 

ا تو Lieu‏ للدفاع» فلقد تاسست في 9 نوقمبر 
7 من أجل ضمان تنظيم عالي للقوات المسلحة الملكية. 

تضم اللجنة تحت إمرة اللك. ولي العهد. رئيس الجلس, وزير الدفاع 
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ووزراء آخرین» تقتصر اختصاصاتها على إخبار اللك JS‏ مسالة تتعلق 
بالسیاسه العامة للدفاع عن البلادء بالهام وبالتنظیم العام وبالشغل 
المتعلق بقوات الجيش الملكي. فإذا كانت لها اختصاصات استشارية فإنها 
لا تجتمع إلا بطلب من الملك أو من ولي العهد. بالإضافة إلى وضعية كتاب 
اللجنة الذي يشتغلون تحت إمرة الملك. 

نلاحظ بأن القوات المسلحة تتمتع ياستقلالية اتجاه وزير الدفاع 
واتجاه اللجنة والمؤسسة الوحيدة التي لها نفوذ عليها هو القصر. 


2- وضعية الامن الوطني: 

آلحقت إدارة الأمن الوطني بعد الاستقلال بوزارة الداخلية (ظهیر 
6 ای (OS‏ ۷ أنه pue‏ ماسقال كاملة اموز الدالذلية: 
سین إدارة الاين الوطنى برها الى مف هی طرف اه کی ع 
الستمدة من اللك تجعله یتمتع بوضعية خاصة توازي وضعية وزير وذلك 
[ذا Le‏ رچعنا الی ظهیر 17 پولیوز 1958* الذي امتبره کوزیر الامن* مه 
توفره على خصوصیات هامة تجعله مرتبطا مباشرة باللك ولا علاقة له 
بالحكومة لکونه ليس عضوا فیها ولا يحضر اجتماعاتها الأساسية (مچلس 
الحكومة ومجلس الوزراء). لذلك فكل ما یتعلق بالأمن الوطني يتم 
دراسته وتحديده بين المدير والملك دون ربط أي علاقة لا مع رئيس 
الوزراء ولا مع وزير الداخلية. 


Jes taag‏ اأ 
حدد ظهیر 20 مارس 1956 رجال السلطة في العمال الوجودین على 

واس العمالات والقواد الذين درون المقاطعات. باعتبارهم ممثلي 
السلطة فهم يمارسون سلطة عامة فى اطار التراب الوجود د تحت نفودهم. 





23 هذا الظهیر هو مکمل لظهیر 16 ماي 1956 التعلق بمديرية الأمن الوطني والذي 
إليها تفویض الوزر اء. 

Michel Camau, L'évolution du droit constitutionnel au Maroc مصطلم مقتیس من‎ 24 
depuis l'indépendance (1955-1997), in J.O.R.G., 1972, p. 419. 
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ن.ست هو الذي يعينهم ویعمل على ترقیتهم و|قالتهم ونقلهم ووضعهم في 
E‏ 

وضعية رجال السلطة هي في تبعية تامة للملك إلى حد أن و زیر 
یه هس اه شكلية من تما مق انال بی 
تعيين رؤساء دواوینهم. آما فيما يتعلق بالقواد. فيملك اتجاههم سلطة 
ت-یبیه تتلخص في عقوبه التوبیخ والانذار (بواسطة قرار) دون امكانية 
pes‏ التي لا تتم الا بعد إخبار اللك. یمکن للملك في هذا الاطار أن 
يعطي آمرا بإجراء تحقیق حول وضعية العنیین بهذه العقوبة اما عن 
صریق مديرية الامن الوطني أو عن طریق العامل لمعرفة الأسباب 
حقيقية لهذا الاجراء التأديبي لأن وزير الداخلية لا elles‏ أي سلطة لا على 
مدير الأمن الوطني ولا على العامل. 

نستنتج مما سبق بأن الوضعية القانونية للقوة العمومية تابعة 
نلمك ولا يملك الوزراء العنیون أي سلطة علیها. لذلك فتاطير هذه القوة 
وجعلها في خدمة الملكية یمکن رئيس الدولة من فرض سیطرته على JS‏ 
المؤسسسات وبسط نفوذه في مختلف مناطق البلاد ووقف أو قمع كل 
محاولة من شانها زعزعة السلطة الملكية. فيمكن أن نشير في هذا الإطار 
إلى عدم تمكن رئيس الوزراء (عبد الله ابراهيم) وقف قرارات المدير 
العام للامن الوطني والتي œuf‏ إلى اعتقال زملاشه السیاسیین (خلال 
الفترة 1960-1958( لعدم توفره على أي سلطة علیه. 

والنقاش حول وضعية القوة العمومية هو الذي سيؤدي بعبد الله 
ابراهیم والاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عن حزب الاستقلال 
إلى الدخول في صراع مع القصر . 


المطلب الثاني : انشقاق حزب الاستقلال 
عت تدكا ا ری تی 2 ازهای 95 رجه مال شوو 
تعيينها وصلاحياتها بين التيارين المتواجدين في حزب الاستقلال: 
الطرف العتدل والطرف اليساري. فاذا قبل الجناح المتدل خطة اللك 
بعدم اعطاء حزب الاستقلال حق اقتراح وزير الداخلیه ووزیر الدفاع 


é 
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ومدیر الأمن الوطنيء فقد رفضها الجناح اليساري» الشيء الذي آدی بهذا 
الاخیر إلى قبول ممثل واحد فقط في الحكومة وهو عبد الرحیم بوعبید 
کوزیر للاقتصاد ونائب لرئیس الوزر اء. 

فالخلافات بين الجناحین التي كانت خفية آصبحت علنية منذ تعيين 
حكومة بلافريج. مما آدی بالجناح اليساري إلى انتقاد حكومة بلافریج 
بشدة والعمل على اسقاطها بعد خمسة أشهر بعد تنصببها > الشيء الذي 
سيهدد وحدة الحزب. 

في البداية لم يرد الجناح اليساري التعجيل بالانفصال عن الحزب 
نظرا لعدم ملاءمة هذه المبادرة مع الظروف الراهنة, لأن الهدف الأساسي 
هو العمل على تمكين الحكومة من فرض مراقيتها على القوة العمومية 
والتعجيل بإعداد مؤتمر للحزب يؤدي إلى انتخاب القيادة من طرف 
القاعدة من أجل تهميش عدد من العناصر التي تعتبر قريبة من القصر 
وتقوية تمثيلية النقابة (الاتحاد الفربي للشغل) والقاومة في قيادة 
الحزب. يجب أن نشير في هذا الصدد إلى أنه لم يتم انتخاب قيادة الحزب 
من طرف أعضاء ومناضلي الحزب لانه لم يتم إعداد أي مؤتمر. لهذه 
الأسباب تريت الجناح اليساري مما أدى بالمهدي بن بركة في جريدة 
الاستقلال Al Istiqlal‏ إلى التنبيه على أن حزب الاستقلال لا يمارس إلا 
بعض الصلاحيات الحكومية مطالبا بضرورة خضوع الأمن الوطنى 
والجیش إلى سلطة الحکومة. لقد حاول بن بركة في البداية. ٍیجاد توافق 
بين الاتجاهین في الحزب إلى حد أنه ندد بإضراب منظم في 5 یونیو 1958 
من طرف الاتحاد الغربي للشغل. إلا أن عدم البالاة التي آظهرها بلا فریج 
اتجاه مطالب الجناح اليساري» آدی بين بركة إلى اتخاذ موقف موحد مم 
عبد الرحيم بوعبید. فقام الأول بوقف جريدة الحزب والانسحاب من 
قیادته في حين قدم الثاني استقالته من الحکومة. صرح بن بركة بان 
قراره ناتج عن استحالة استمرار صدور الجريدة التي لا تعبر الا عن رأي 
واحد. في حين علل بوعبید مبادرته بعدم استجابة الحكومة لمطالب النقابه. 

Las Se‏ شروط bn E‏ هن سا له عل 
الفاسي العمل على تقریب الاتجاهین واقناعهما بالمساهمة في تشکیل 
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حكومة جديدة» فان وحدة الحزب التي كانت مهددة لم تعد من الاولویات 
و #نشقاق آصبح عملية استراتيجية تسمح لكل من التیارین اتخاذ 
عواغف سیاسیه واضحه حول العلاقة بين القصر والحزب والنقابة و حول 
صبيعة النظام السياسي القبل. ففي هذا الاطار سیعلن بن بركة في 25 
یشایر 1959 استقلالية فروع الأقاليم من قيادة الحزب. | 


الفقرة الأولى : الصراع العلني للسيطرة على الحكم 
سيتحول الصراع بين القصر والاتجاه اليساري لحزب الاستقلال إلى 
gl‏ مباشر عندما تقوم حكومة عبد الله ابراهيم بالاعتراض على المجال 
محفوظ للملك مما سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بینها وبين الملك ويدفع 
هذا الأخير إلى إقالة الحكومة. 


1- حكومة عبد الله ابراهيم والاعتراض على الجال الحفوظ 
تملك 

اا su‏ ات الك Hess‏ 
عبد الله ابراهيم. أي إلى زعيم الجناح الذي كان السبب الرئيسي في 
قاط الحكومة السابقة. منذ تشكيل حكومة بلا فريج وعبد الله ابراهيم 
يتفدها عبر مقالات منشورة في جريدة الطليعة (التابعة للاتحاد المغربي 
سشفغل) وعبر استجوايات ومحاضرات متهمها بقبولها وزراء لا 
یتلاء‌مون مع مبادئ الحصزب وبانها مكونة من وزراء بورجوازيين وفي 
غاية الاعتدال. ويؤاخذها كونها لم تقم بأي عمل من أجل دمقرطة النظام 
وهف آخل قران لانن و مانو الكو 

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه متعلق بمدى إمكانية حكومة 
ابراهيم من ممارسة كل الصلاحيات الحكومية. 

نلاحظ بان تشكيل حكومة عبد الله ابراهيم خضع لنفس الشروط 
التي عينت فيها حكومة بلا فريج حيث تم تحديد برنامجها من طرف الملك 
الذي خول لها ثلاث مهام: تنظيم الانتخابات المحلية وتطبيق المخطط الذي 
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اعلن عليه في خطاب العرش" و مكافحة البطالة والقضاء علیها. من جهة 
آخری, لم یستطع عبد الله ابراهیم أن يفرض على اللك تعیین أصدقانه 
السیاسیین في الوزار ات والناصب المرتبطة بالقوة العمومية حيث 
اسندت وزارة الدفاع الوطنني ومديرية الأمن الوطني إلى کل من عواد 
ولغزاوي العروفین باخلاصهما للملك. ولم یحصل ابراهیم الا على تناز ل 
واحد متعلق بوزارة الداخلية التي خولت إلى الحمدي باعتبار ه متعاطفا 
مع الجناح اليساري لحزب الاستقلال بالرغم من أنه لیس عضوا في هذا 
sl‏ 

ناذا Gif‏ وافق عبد الله ابراهیم على تشکیل حکوماة لا CAS‏ عن 
شا 

إذا كان قرار اللك بتعیین عبد الله ابراهیم على ر آس الحكومة 
یهدف إلى الدفع النهاني بانشقاق حزب الاستقلال, فلقد كان وراء قبول 
یو کل A‏ الخدت اس E‏ مقس هر تيدف و 
الاخيرة باختصار إلى العمل داخل الحکومة للضغط على الملك وحمله على 
التنازل ولو جزنیا على استراتيجيته التي جعلت القوة العمومية في 
خدمة الملكية ووضعها تحت سلطة الحكومة لتطبيق برنامجها حيث أنه من 
الأفضل ممارسة الضغوط داخل السلطة وليس خارجها أي في المعارضة. 
الالك سكول شمه الله اماقم فى DVI‏ ادها EEE E‏ 
و للسوسسة القريبة مته (الاتحاد الفربي للشغل) مهمة تنمية النضال 
لتطبیق هذه الاستراتيجية حیث سیعملون بالتندید بسياسة اللك 
وبضرورة اخضاع القوة العمومية للحکومة. في الرحلة الثانية» سیعار رض 
عبد الله ابراهیم مباشرة اختصاصات اللك في هذا الیدان. 


[- العارضة غير الباشرة للمجال الحفوظ للمك: 

اضطر الجناح اليسساري الذي پساند حكومة عبد الله ابراهیم 
توضيح علاقته السياسية التي أدت به إلى اعلان الانفصال عن حزب 
الاستقلال وتأسيس حزب جديد «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» في 6 


5 خطاب 8! نوقمبر 1958. 
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سفن 952 

منذ هذه اللحظة تمت التفرقة بين قطبین: القطب الساند للحكومة 
و متكون من الحزب الجدید ومن الاتحاد الفربي للشغل والاتحاد الوطني 
به آلغرب. والقطب الممثل للمعار ضة والوطر من طرف حزب الاستقلال 
و حرکه الشعبیه وحزب الشوری والاستقلال واللکیین الذین لن يترددوا 
فى الطالبة بإقالة حكومة عبد الله ابراهیم. 

l‏ بعد توضيح هذين التحالفين» بدأت الحكومة تعمل على تطبيق 
مخططها الذي يقتضي مطالبة اللك بالحاق القوة العمومية إلى سلطة 
حكومة. اجتنبت الحكومة في البداية الواجهة الباشرة مع اللك 
و کرت ای ار وات EEE EIR P CE dde‏ ری نا 
وخلال مؤتمر الاتصاد الوطني لطلبة المفرب في غشت 1958 ستطالب 
بعریضه النهائية بتطهیر الجیش وذلك بإبعاد الخونة» وبمراقبته من 
عرف السلطات وبتجنیده للدفاع الوطني وبمهامه البناءة والتي لا يجب 
تک للحفلات والليالي. نشرت جريدة «التحرير » هيئة الاتحاد 
نوطني للقوات الشعبية. هذه العريضة في آواخر غشت 1959 مما آدی 
با لسلطات بمتابعة المدير السژول على الحزب محمد البصري. كما انتقدت 
نفس الجريدة سلوك موظفي القصر. خلال زيارة قام بها إلى القصر اللکي 
عضاء القاومة وکذلك القربین للملك ومدیر الأمن الوطني لفزاوي 
وطالبت في نفس الوقت Jess‏ مسؤولية الحكومة آمام الشعب و لیس 
Fall ali‏ 

آمام هذه الانتقادات سيتخذ القصر الملكي عدة إجراءات 
جذرية حيث سیعمل على حجز آعداد الجريدة السابقة الذکر و متابعة 
السوو لین عنها ass)‏ البصري کمدیر» وعبد الرحمن اليوسفي کر یس 


6 ای ایب رک ملق ليس ع اد اف سايق الى فان 
الاستقلال استقلالها من قيادة الحزب وتندیدها باللجنة التنفيذية للحزب. 
ی هد ادات كن مار ۱939 الى الوا الوت لحرت 
الاستقلال, وفي 6 سبتمبر 1959 ستعلن تأسیسها «الاتحاد الوطني للقوات 
ist‏ 


1959-12-15, all 7 
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التحریر)". 

سيصل رد فعل السلطات ضد مسوولي الاتهاد الوطني للقوات 
الشعبية والتعاطفین معه إلى حد ادعاء اکتشاف موامرة ضد ولي العهد. 
التي كانت حسب السلطات منظمة من طرف أعضاء جيش التحرير 
(المقربين من هذا الحزب) مما أدى إلى إلقاء القبض على عدد من مناضليه. 
الغريب في هذه الإجراءات العقابية هو كون المتهمين هم من أصدقاء عبد 
الله ابراهیم الذي لم یستطم مشعها ولا تقدیم استقالته للاحتجاج ضدها. 
يرجع السبب الرئيسي في ذلك کون الحكومة عازمة على استغلال کل 
WU Sie Last‏ من أجل ترك دة الماح عل الست 
تال لع که گوس dites‏ بو اس دخ وا لامعو حوس عفن 
الشروط التي تسمح لها بذلك نتيجة حصول الحزب والنقابة المساندة له 
على تكسا رانك AU‏ 


ب- المعارضة المباشرة والعلنية للمجال الحفوظ للملك: 

لقد وصلت شعبية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الغربي 
للشغل إلى أقصى الحدود خلال حكومة عبد الله ابراهیم" بالرغم من 
التدابير القاسية التي اتخذتها سلطات الامن ضد آعضانهما. فلقد لقي 
الإضراب العام الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل یوم 5 مارس في الدار 
البیضاء ضد تأسیس نقابة چديدة من طرف label‏ حزب الاستقلال نجاحا 
کبیرا الی حد أن ous tell‏ للنقابة الاتحادية غیروا استراتيجياتهم كنا 
هو الحال بالنسبة لاحرضان sai‏ زعماء الحركة الشعبية الذي عبر عن 
تضامنه معها. بالاضافة إلى ذلك» قررت الحركة الشعبية التحاور مع 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من أجل توحید الصف والاتفاق على 
استراتيجية خلال الانتضابات الجماعية. نتيجة لهذه الانتصار ات. لم 


29 في استجواب مع New York Times‏ الذي نشرته جريدة Le Monde‏ ۱960-4-9 انتقد 
عبد الرحیم بوعبید سلوك القوة العمومیه وطالب بالمسؤولية آمام الشعب. و آکد 
بالإضافة إلى ذلك بانه لا ينوي تقديم استقالته من الحکومة. 

J. Waterbury, le commandeur des croyants, PUF 1972, p. 246-247. انظر:‎ 30 
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تر خص السلطات بتأسیس النقابة الجديدة وت تعلیق متابعة قيادة 
لاتحاد الوطني للقوات الشعبية التهمین بالتآمر ضد ولي العهد. 

ستتاکد قوة حلفاء عبد الله ابراهيم آشناء استعراض فاتح ماي" 
وفوز الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عند تجدید انتضاب الفرف 
نتجارية والصناعية في 8 ماي 1960. 

قوت هذه النتانج الإيجابية من عزيمة حكومة عبد الله بالعمل على 
Las‏ القوة العمومية إلى السلطة المباشرة للحكومة, فاذا كان هدف 
نلك محمد الخامس عند تعيين عبد الله ابراهيم تحديه بتطبيق 
ستراتیجته» فان الملك وجد صعوبات لنعه للقيام بمبادر اته. حيث أكدت 
حكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة وضع الشرطة تحت سلطة وزارة 
نداحلیه. كما وضع عبد الله ابراهیم تحت اشارة الحكومة الفرنسية 350 
خرطيا فرنسيا الذين يشتغلون في إطار التعاون بين البلدين نظرا 
تواطنهم في قمع الوطنيين. Lei‏ فيما يخص الجيشء فلقد أعدت الحكومة 
مشروع ظهير يمنع اللجوء إلى الجيش من أجل المحافظة على النظام بدون 
علب صريح من وزير الداخلية وبدون ترخيص رئيس الحكومة. كما قام 
عبد الله ابراهيم بإعطاء أمر إلى لفزاوي مدير الأمن الوطني بوضع تحت 
إشارة الحكومة الفرنسية رجال الشرطة الفرنسيين كما قام بطرد 
كو موندو Commandaut Blair‏ ضایط أمريكي ملحق بديوان ولي العهد. 

شكلت أعمال ومبادرات الحكومة خطرا على القصر والنظام, مما 
جعل الملك يقيل حكومة عبد الله ابراهيم في 20 ماي 1960 ويعين حكومة 


2- استحواد الملك على كل السلطات: 
ضراع مسخمر منذ الاستقلال بین مفهومین للسلطة و للسياسة الاقتصادية 
1 يجب الاشارة کذلك إلى أن نمط الاقتراع الذي تبناه القصر والتعلق بالاقتراع 


والاتحاد الوطنی للقوات الشعبية اللذین وعيا بالهدف الأساسي للقصر بابعاد 
و تهمیش الاحزاب السياسية الوطنية ( افتتاحیات (Les Phares‏ 
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والاجتماعية للمجتمع. 

- مفهوم «دولة عصرية ودیمقر اطية وتقدمیة». 

- مفهوم «نظام تيوكراطي وإقطاعي يعمل على الحافظة على إحياء 
الهیاکل البدائية للقرون الوسطی للمجتمع التقليدي الفربي من أجل 
البقاء على الامتیازات والعمل ضد السلسل التطوري والتنموي»*. 

بالنسبة للیسار يجب توجیه الصراع حالیا ضد القصر مباشرة أي 
ضد اللك لکونه تحمل مسؤولية رئاسة الحکومة ونتائج السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية والدستورية الذي يعتزم تطبيقها. يجب أن 
نشير إلى أن انتقادات اليسار كانت موجهة في السابق ضد الأشخاص 
المقريين للملك وضد موظفي القصر وضد الجيش ولم تمس مباشرة الملك. 

تا تیه فاك تخل اك سای اتمه کات خرو 
ملحة لاستحالته تعيين حكومة وحدة وطنية. فقراره ناتج عن المتطلبات 
التي تستلزمها المحافظة على استقرار الحكم وعلى الوحدة الوطنية. 

إذا رجعنا في الحقيقة إلى مفهوم السلطة الذي كان يحدده وينميه 
أحمد رضا كديرة, آحد المقربين من القصر وخاصة من ولي العهد مولاي 
الحسن, فإننا نلاحظ أن الهدف الأساسي لهذا القرار هو وضع حد لخطر 
استمرار حكومة خارجة عن نفوذ الملك وتكوين قوى سياسية جديدة لا 
علاقة لها بالأحزاب الوطنية. ففي افتتاحیته لجريدة "Les Phares"‏ في ماي 
0و كد de:‏ ين الست لب الا دور يمك ا کش من وکن 
في حين أنه الرئیس, فاللك هو صاحب RL‏ فلا يأتي الأمر الا منه وهو 
الذي یحصل على طاعة الامة الفربية. لاذا إذن لا یمار Cyu‏ بطريقة مباشرة 
السلطة الذي هو الالك الوحید لها؟ ». ویختم رضا كديرة بکتابته « يتبين 
في الظروف الراهنة أن تشکیل حكومة وحدة وطنية مرتبطة باللك ASi‏ 
مما كانت غلیه الحکومات السابقة هو الاتجاه الفعال واللائم للواقم 
الغربي ». 
نشرت هذه الافتتاحية قبل عزل حکومة عبد الله ابراشیم الشيء 
الذي يؤكد أن القصر كان يهيء مسيقا نموذجا آخرا للحكومة المغربية 


مقبنه. غير أن استراتيجية تیار رضا كديرة لم تكن تقتصر على إقصاء 
#تحاد الوطني للقوات الشعبية بل كذلك على تهميش في المدى القصير 
حرّب الاستقلال» مما أدى به إلى توجيه انتقادات شديدة الى أحد قادة حزب 
«ستقلال (الدويري) الذي شارك في الحکومة الجديدة و ابرا التنافی بین 
سمه حقیبه وزاریه في حين كان وراء تأسيس نقابة جدیدة وصاحب 
_عوى آمام الهینات الدولية ضد الحکومة الفربية التی لم تر خص 
بتسیسها. غير أن قرار إشراك حزب الاستقلال في الحكومة كان ضرور یا 
ئي غیاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, مما یسمح للحکومة الجدیدة 
ju‏ عضو ره ia‏ ى کید Sa‏ ات اسان sos‏ 
سیوافق عليه حزب الاستقلال دون المساهمة مباشرة في تحریره. ومن هنا 
عطیت أهمية کبری لطريقة تشکیل الحكومة وإدماج آغلب التیار ات 
Lee eue te‏ ای اند 


Hilo ce 
تشکلت الحکومة اللكية في 27 ماي 1960 علی أساس آنها حکومة‎ 

غير مننمیه حيث تضم وزراء تم اختیار هم لکفاءاتهم و اخلاصهم للماك. 
خن إلى sel‏ تان ركيين الور واه و خرل ل یی هیر 27 سای ۱960 
مسلط التنظيمية مع إمكانية تفویضها, لذلك سیکون هو الرئيس 
حقيقي للحكومة. Que‏ رضا کديرة رئيس دیوان ولي العهد مع حصوله 
على رتبة وصلاحيات وزيرء أما أعضاء الحكومة الآخرين فقد تم تعیین 
عضوين من حزب الاستقلال : الدويرى وزيرا للاقتصاد الوطني وامحمد 
بوستة وزيرا للوظيفة العمومية:؛ كما تم تعيين الدكتور الخطيب (الحركة 
الشعبية) وزيرا للشغل والشرقاوي (حزب الشورى والاستقلال) وزيرا 
تنكو ات الاك PTT LAS‏ سور delai dis‏ بسن عضا نید 
علاقة خاصة بالقصر الملكي بما فيهم وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني. 
فبالرغم من أن الحكومة عينت على أساس أنها غير منتمية لأحزاب 

عاسب خا قينا كسم he‏ ليها PL‏ الاقمات ا توت 
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وهكذا سيتم إعداد برنامج الحکومة من طرف الملك الذي يطلب من 
أعضائها الالتزام غير المشروط بتطبیقه» وستحدد.سنة 1962 كأجل أقصى 
لإصدار الدستور. 

فإذا كانت هذه الحكومة حكومة الملك محمد الخامس, فماهي نظريته 


الدستورية؟ 


ب- المفاهيم الدستورية للملك محمد الخامس 

كانت المفاهيم الدستورية للملك محمد الخامس غامضة شيئا ما 
سواء حول طبيعة النظام السياسي أو حول طرق إعداد الدستور. 

فیما یخص طبيعة النظام السياسيء فلقد أشار الملك محمد 
الخامس إلى فصل السلط” باعتباره إحدى أسس النظام الدستوري”وإلى 
النظام البرلماني وإلى إطار مؤسساتي مرجعيته الاسلام*. غمير أنه لم 
LS, sus‏ مدققة طبيمة النظام السياسي الستقبلي (نظام برلماني 
أحادي» ملكية مقيدة الخ ...). آما فیمایتعلق بمسطرة اعداد الدستور 
فتعود الاشارة الوحيدة للملك لهذا الموضوع سنة 1956 حیت آکد على 
تکلیف جمعية تأسيسية وظيفة لاعداد الدستور*. الا أنه لم يعد الحديث 
عنها منذ هذا التاريخ. يجب الإشارة كذلك إلى أن الأحزاب السياسية 
نفسها لم تكن تملك مشروعا دستوريا واضحاء فلم تحدد برامجها في هذا 
الموضوع إلا بعد تهميشها من طرف اللك. فإذا رجعنا مشلا إلى حزب 
الاستقلال نلاحظ أن عريضة الاستقلال ل 11 يناير 1944, لم تطالب إلا 
بنظام استشاري كما هو مطبق في الدول الإسلامية في الشرق الاوسط, 
كما لم يحدد الحزب خلال مشاركته في الحكومات المتعاقية منذ 1955 
برنامجه الدستوري إلى حد أن المهدي بنبرکة اعترف بهذه الظاهرة 
وتأسف لها: «... في أغلب الأحيان لم نحدد بوضوح طبيعة النظام 


3 انظر مثلا خطاب العرش J‏ 18 تقر 1955 
4 خطاب العرش ل 18 نوفمبر 1956. 

5 خطاب العرش ل 18 نونیر 1956. 

6 خطاب العرش السایق. 
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الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي كنا نریده لبلادنا». لم توضح 
الأحزاب السياسية موقفها إلا بعد ابعاد تياري حزب الاستقلال من الحکم. 
غير أن الاحزاب كانت تحبذ اللجوء إلى جمعية تأسيسية لاعداد الدستور, 
لكن الأخذ بهذا الاختيار كان سيؤدي في الظروف السياسية التي عرفها 
الغرب لن تهمیش السلطة اللكية وعطائها فقط دورا رمزیاء حیث Gi‏ 
بالرغم من أن الأحزاب السياسية كانت غامضة في تحدیدها poil‏ 
الا 79 نها کات تة تفاس اة الل تفه كاوج اة 
القصر تآخير طرح المسألة الدستورية والعمل على إعداد الدستور بعد 
تقوية صلاحيات الملك وسيطرته على كل السلطات. مما سيسهل عليه فرض 
نموذجه الدستوري. لذلك لن يقوم الملك بإحداث مجلس دستوري إلا بعد 
توفر الشروط السابقة وتخويله سلطات مقيدة. فاختيار هذا الطريق 
ورفضه لبدا جمعية تأسيسية منتخبة راجع لكون حزب الاستقلال 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان بإمكانها السيطرة عليها وتقييد 
السلطة الملكية في الدستور الجديد إذا ما ارتكزنا على نتائج الانتخابات 
المحلية لسنة 1960 التي أعطت للأول 740 من الأصوات العبر عنها وللثاني 
3 فرغم الصراع القانم بين هذین الحزبين فلقد كان بامکانهما التفاهم 
داخل الجمعية التأسيسية لاعداد نظام ديمقرطي بخول للملك سلطات جد 
كيف كانت تركيبة المجلس الدستوري؟ 

تأسس المجلس الدستوري بظهير 3 توقمير 1960 الذي خول للملك 
حق تعيين JS‏ أعضائه. كما آقر الظهير ضرورة خضوع مشروع الدستور 
الذي يعده المجلس إلى موافقة الملك قبل عرضه على الاستفاء الشعبي. 

عبن الملك ممثلى مختلف الأحزاب الشعبية» غير أن أعضاء الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل رفضوا حضور جلساته. 
تمه اجنين منج تمهت احبر اغا الاجا بت He‏ 
الأحزاب السياسية وخاصة انتخاب علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال 





M. Ben Barka, Options révolutionnaires au Maroc, Maspero, 1966, انظر: .43 .م‎ 7 


35 


على ر آس الجلس. آدی هذا القرار بممتلي الحركة الشعبية وحزب الشوری 
وا اقلا الى الاتسكا من ال مت ماه 

DEEE‏ ا ی اعا الل فلت من طوف كناك 
الأحزاب السياسية باستثناء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد 
الغربي للشغل. فهذا الحزب الذي تحول سنة 1974 إلى الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبيةء بعد الانشقاق عن تیار عبد الله ابراهیم والحجوب بن 
الصديقء لم یوافق على الدساتیر التي عرضها المفرب ولم یغیر 
استراتیچیاته الا سنة 1996 بقبوله مشرو p‏ الدستور الجدید. تجمید 
jt Hits‏ اساسا مان مره عیام و 


ج- اللك الحسن الثاني وإعداد الدستور : 

بعد وفاة اللك محمد الخامس في 27 فبرایر ۱96۱ اعتلی العرش 
مولاي الحسن, ولي العهد منذ 9 یولیوز 1957ء باسم اللك الحسن الشاني. 
أكد عزمه على إعداد الدستور في الأجل الذي حدده آبوه و آصدر بعد آشهر 
قليلة القانون الأساسي للمملكة في 2 يونيو 1961. فإذا اعترف هذا 
القانون بعدد من الحقوق والحریات إلا أنه لم يعط أي إشارة إلى طبيعة 
النظام الدستوري المستقبلي وإلى طرق إعداد الدستور الجديد. 

غير آننا نلاحظ بأن الملك الجدید كانت له قكرة حول المسطرة 
الدستورية عندما كان وليا للعهد حيث صرح في غشت 1960 alai‏ 
التلاميذ المتخرجين من ثانوية آزرو بأن الدستور سيتم إعداده من طرف 
عدد من الأشخاص مختارين من طرف الملك وعرضه على التصويت 
الشعبي”". لذلك لم يكن من الغريب أن يتبع الملك الحسن الثاني المسطرة 
التي أعلن عليها مسبقا حيث سيقدم مشروع الدستور خلال خطاب وجهه 
إلى الشعب في نوفمبر 1962 ملحا على أن النص المقترح على الاستفتاء 
الشعبي حرره شخصيا. سينشر المشروع في الجريدة الرسمية في 5 
نوفمبر ويعرض على الاستفتاء في 7 دسمبر 1962. بعد المصادقة عليه 
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سیتم اصداره في 14 دسمبر من نفس السنة. 

علل مقربوا اللك السطرة التبعة بالاستناد على حجتين": 

1( إذا كان الجلس التأسيسي هو صاحب السلطة العلیا فى البلاد, 
ففي الفرب كان اللك هو مالك السيادة فى البلاد. فلم یتم معارض هذا 
المبداً لا قبل الحماية ولا آشناء‌ها ولا بعدها. 

2( لا یمکن للملك تحويل السلطة العلیا فى البلاد إلى مجلس 
à‏ و ec Re‏ ج ارق ت 
يتحمل نتائج هذا التحویل. 

لا داعي إلى الإشارة إلى أن الحجتين السابقتين لا ترتكزان على 
أساس نظرا لكون نظام الحكم في المغرب كان مبنيا على البيعة التي من 
مميزاتها سحب الثقة من السلطان إذا لم يتحمل آعباء الحكم. كما أنه لم 
يمارس السلطة التشريعية حيث كان ملزما باستشارة العلماء في هذا 
الميدان والامتثال لفتاویهم. لذلك فانتخاب مجلس تأسيسي لا يتنافى 
مع التقاليد الدستورية المغربية بل هو مبداً مستنتج من أسس الحكم في 
المغفرب التقليدي. 

لم يمنع هذا الجدل الدستوري من المصادقة على مشروع الدستور 
بأغلبية 797.86 من الأصوات العبر عنها. يجب أن تشير إلى أنه خلال 
الحملة الاستفتائية سمح فقط لمؤيدي مشروع الدستور باللجوء إلى 
الوسائل السمعية والبصرية وإلى الحافلات والأماكن العمومية» في حين 
حرم المعارضون للدستور من استعمالها واقتصروا فقط على التجمعات 
والاجتماعات. 

أيد الاستفتاء الدستوري حزب الاستقلال والنقابات الموالية له 
والحركة الشعبية والليبراليون الأحرار وعارضه الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والحزب الشيوعي المنحل الذين نادوا 
بالامتناع عن التصويت. 





39 انظر الندوة الصحفية لرضا کدیرة. السابق الإشارة الیها ,20 (Le Petit marocain,‏ 
.)1962 ,11 
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المصل الثانى 
محاوله دسترة النظام السياسى 


سنتطرق لخصائص الدستور وللتجربةالبرلمانية التي انبتقت 


الفرع الأول : خصائص دستور 1962 
سنحلل طبيعة الدولة الغربية ومفهوم النظام السياسي النبشثق 


البحث الأول : طبيعة الدولة المغربية 

یوگ الور العونه اتظپینة العريية SO LP‏ واتار 
والإفريقية للدولة المغربية. كما يؤكد على أن المغرب «یتعهد بالتزام ما 
تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادى وحقوق وواجبات 
(الديباجة). ينص الدستور كذلك على أن نظام الحكم في المغرب هو « نظام 
ملكية دستورية ودیمقراطية واجتماعية (الفصل !) وأن السحادة للامة 
تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات 
الاسكوزية » (الفصيل :2 

يعترف الدستور للمواطنين بعدد من الحريات والحقوق الأساسية. 
ففي الفصل 9 ينص الدستور على حرية التجول والاستقرار داخل الوطن 
وحرية الرآي وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات 
وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية. كما ينص على الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعیة: الحق في التربية والشغل, الحق في الاضراب. 
الحق في اللكية. كما تم الاعلان عن fase‏ الساواة (الفصول 5, 8. 12.9 و13) 
كما يؤكد الفصل 10 على Gall‏ في الأمن : « لا یلقی القبض على أحد ولا 
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یعتقل ولا يعاقب إلا في الاحوال وحسب الاجراءات التصوص عليها في 
القانون. المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتیش ولا تحقیق الا طبق الشروط 
والإجراءات المنصوص عليها في القانون». Lei‏ الفصل 11 فيؤكد على سرية 
المراسلات. 


البحث الثاني : طبيعة النظام السياسي 
لقد تينى الدستور المغربي نظاما برلمانيا ثنائيا مع تخويل الملك 
سلطات واسعة لا تتمشاى مع مبادی النظام البرلماني الكلاسيكي. 
اشا إلى الله تساه nl‏ اران ماك فان اة عون 
عدو من خلال AE Menu tonus‏ ۱ 


الطلب الأول : مبادی النظام البرلمانى 
بناء على مبادی النظام البرلاني» تبنی امسن ع السعورى سنا 
تنفيذية ازدواجية ویرلانا ثنائيا ومسطرة تنظم بدقة السوولية 
البرلمانية وصلاحیات البرلان. 


الفقرة الأولی : السلطة التنفيذية 
تتکون من الملك والحكومة. خلافا لبادی النظام البرلاني 
الکلاسیکی: قالملك يسود ویحکم مما Jean‏ الحکومه خاضعة لار ادة اللك. 


1- اللك : 
[- نظام الور اشة: 

ddi سا للوصول الى ارش الذى متتل إلى‎ he 
الاکبر سنا من ذرية اللك الحسن الثاني (الفصل 20). یکون الملك ر اشدا‎ 
عند بلوغه الشامنه عشرة من عمره» قبل هذا السن. يمار س مجلس‎ 
.)20 الوصاية صلاحیات اللك (الفصل‎ 

آدت اقامة الور اثة إلى القطيعة مع التقالید الفربية مما آدی بأحد 
الا المفاونة الى st‏ لوسکون ال كما انها ول ااا 
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یعتبر الملك بناء على الفصل 19 «أمير الوّمنین ورمز وحدتها 
وضامن دوام الدوله واستمرارهاء وهو حامي حمی الدین والساهر على 
احترام الدستور» وله صيانة حقوق وحریات الواطنی والجماعات 
والهینات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة الملكة في دائرة حدودها 
RS ti‏ اتلك مقس dalhin a SN‏ 


ب- سلطات اللك : 

يمار س اللك سلطات و اسعة. فهو الذي يعين الوزیر الأول والوزر اء 
ویقیلهم (الفصل 24( ویترآس مجلس الوزراء ویوقم ویصادق على 
العاهدات باستتناء العاهدات التي تترتب عنها تکالیف تلزم مالية 
الدولة والتي تتطلب موافقة سابقة للبرلان (الفصل 31). یعتمد الملك 
السفراء لدی الدول الأجنبية والنظمات الدولية ولدیه یعتمد السفراء 
وممثلوا النظمات الدولية (الفصل 31). يعين كذلك في الناصب الدنية 
والعسکریه (الفصل 30( ویتر اس الجلس الأعلى للإنعاش الوطني 
والتخطیط (الفصل 32). وهو القاند الأعلى للقوات السلحة اللكية (الفصل 
0 ویمار س حق العفو (الفصل 34). توقم الراسیم الملكية بالعطف من 
لدن الوزیر الأول باستثناء الراسیم التعلقة بتعيين أعضاء الحکومة 
وا اه یی تا لاسام تشر ول این له انب 
ن الفا ds ut Le dites‏ 


ro el 
تتکون الحكومة من الوزیر الأول والوزراء الذین یعینون من طرف‎ 
اللك ویظلون مسوولین آمامه. تکون الحکومة مسؤولة کذلك آمام مجلس‎ 
النواب. بعد تعيينها تتقدم الحكومة آمام مجلس النواب ومجلس‎ 
الستشارین لعرض برنامجهاء غير أن هذه السطرة لا تودي إلى التصویت‎ 
على البرنامج الذي لم ينص عليه الدستور لان الحکومة تکتسب شرعیتها‎ 
من الار ادة الملكية.‎ 
توضع الادارة تحت تصرف الحکومة التي تعمل على تنفیذ القوانین.‎ 
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یمار س الوزیر الأول السلطة التنظيمية وتخضم مقرراته التنظيمية 
بالتوفیع بالعطف من لدن الوزراء الکلفین بتنفيذهاء ویمکنه تفویض 
البعض منها. للوزیر الأول حق تقدیم مشاریع قوانین ویمکن للحکومة أن 
تمار س لدة معينة السلطة التشريعية ما بين الدورات البرلانية مع 
موافقة اللجن الختصة. الا أن الحکومة لا تحدد السياسة العامة للبلاد التي 
هي من اختصاص اللك. 

نلاحظ بأن الحكومة توجد في وضعية تبعية للملك ولا تستطیم أن 


تلعب إلا دورا محدودا. فیقتصر دورها فى الحقيقة على أن تکون صلة 
وصل مين اللك والبرلان وذلك بناء على مسبادی النظام البرلاني 
الاز دواجی. 


الفمّرة الثانیه : المرلان 

يتكون ste. S‏ واي الس ارين 
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع الإسمي بالأغلبية في دورة 
واحدة. آما مجلس المستشاريخ+ فيتكون من ثلثي أعضاء منبثقين عن 
الجالس الحضرية والقروية ومن ثلث أعضاء منتخبين من طرف غرف 
الفلاحة والتجارة والصناعة والهینات النقابية haill)‏ 45). يعقد 
البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة» يترأس الملك افتتاح الدورة 
الأولى التي تبتدئ يوم 18 نوفمبر والدورة الثانية التي تنعقد في آخر 
يوم الجمعة من شهر أبريل (الفصل 39). لا يجب أن تقل مدة كل دورة على 
شهرین. غير أن البرلان يمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من ثلث 
أعضاء مجلس النواب أو بمرسوم. 

يضع مجلسا البرلمان قانونهما الداخلي اللذين لا يدخلان حيز 
التطبيق إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية بمطابقتهما للدستور. 
يخضع جدول أعمال المجلسين والمسطرة التشريعية إلى موافقة الحكومة 
بناء على مبادئ عقلنة العمل البرلماني. 

يصوت البرلان على القوانين ولأعضائه Ga‏ اقتراحها. يفرق 
الدستور بين القوانين العادية والقوانين التنظيمية. يتم التصويت على 
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الاولی باتباع السطرة الآتية : «کل مشروع قانون أو اقتراحه ینظر فيه 
بالتتابع من لدن الجلسین قصد اتضاد نص و احد. إذا لم تقع الوافقة على 
مشروع أو اقتراح قانون بعد قرائتین من لدن کل واخد من الجلسین أو 
بعد قراءة واحدة من لدن JS‏ واحد منهما في حالة إعلان الحكومة 
الاستعچال» فيعرض مشروع القانون أو اقتراح من جديد على مجلس 
النواب ليوافق عليه أو لیرفضه باغلبية ثلثی أعضائه. وفى حالة الموافقة 
عليه يوكل أمر البت فيه إلى الملك» (الفصل 62( أما القوانين التنظيمية 
فیتم التصویت علیها بالطريقة او «لا یقدم الشروع آو الاقتراح 
stat‏ لة وتصویت أول مجلس أحيل عليه الشروع أو الاقتراح الا بعد مضي 
عشرة أيام على ایداعه, وفئ هذه الحالة لا تطبق المسطرة المنصوص عليها 
في الفقرة الثانية من الفصل الشاني والستين. ولا يمكن إصدار الأمر 
بتنفيذ القوانین التنظيمية إلا بعد عزضها على الفرفة الدستورية من 
الجلس الأعلى بقصد الوافقة» (الفصل 63). آما فيما يخص تعدیل 
الدستورء فیحق للبرلانیین وللحكومة تقدیم الاقتراح أو الشروع الذي 
يجب التصویت عليه بالأغلبية الطلقة لأعضاء کل من الجلسین. يعرض 
بعد ذلك على الاستفتاء إذا ما وافق عليه اللك (الفصول ۱04 إلى 107( 

با لاضافة إلى ذلك. یزاول البرلان اختصاصات آخری کالصادقة على 
المعاهدات التی تترتب عنها تکالیف LES‏ الدو لة (الفصل 431 الفقرة 
2 والموافقة على إعلان الحرب الصادر من اللك (الفصل 51( 

إذا كان التصويت على القانون من اختصاص اليرلمان» فان إصداره 
لايتم إلا من طرف الملك. فهذا الاخیر يتمتع بسلطة مطلقة في اختيار 
الوقت المناسب لإصداره لأن الدستور لم يحدد أجل الاصدار (الفصلان 26 
و 7۱). 


الفقرة النالثة : الراقبة التبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية 
يمكن لمجلس النواب منم مواصلة الحكومة لمهامها كما يسمح للملك 
بحل مجلس التواب. 
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1- السوولية السياسية للحكومة: 

إذا كانت السلطة التشريعية من اختصاص مجلسي البرلان فان 
سلطة منع الحكومة من مواصلة مهامها فهي من صلاحية مجلس النواب 
فقط الذي يمكنه إما التصويت على ملتمس الرقابة الذي يجب أن یوقم 
due‏ عشر آعضانه و اما رفض LA‏ الطروحة من لدن الحکومة حول 
السياسة العامة للحکومة أو حول نص معين (الفصلان 80 و 81). يجب أن 
يتم التصویت على ملتمس الرقابة أو ضد الثقة بالأغلبية الطلقة لأعضاء 
مجلس النواب. لا يتم التصویت الا بعد انتظار ثلاثة آیام کاملة على 
الیوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة أو قدم فيه ملتمس الرقابة. اذا 
سحبت الثقة من الحكومة فلا یمکن تقدیم ملتمس الرقابة من جدید إلا 
بعد مضي سنة. ولکن پمکن لأعضاء مجلسي البرلان مساءلة الحكومة عن 
طریق الأسبكلة الكتابية و الشفوية. ۳۳۹ 
2- حل البرلمان : 

یمکن للملك حل مجلس النواب بعد استشارة رئيس الفرفة 
الدستورية وتوجيه خطاب للأمة. لا يمكن حله مرة ثانية الا بعد سنة 


المطلب الثانى : خصوصيه النظام الدستوری المغربى ومخالفته لمبادئ 
النظام البرلمانى الكلاسيكى 
بختلفب النظام الدستوري الفربي مع مبادئ النظام البرلماني 
كوف كول db‏ سلطا كيو sn‏ له دكا Tatt‏ 


الفقرة الأولى : الحل الأوتوماتيكي لمجلس النواب 
يعتبر حل البرلمان في النظام البرلماني كالسلطة الموازية التي 
يملكها البرلمان لسحب الثقة من الحكومة من أجل إقامة توازن بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية, إلا أن الفصل 75 من الدستور المغربي 


بسمح بحل أوتوماتيكي لمجلس النواب في حالة ما اذا صادق الشعب عن 
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طریق الاستفاء عن مشروع قانون رفض من طرف البرلان. وهكذاء فاذا 
جع الففدل)7 7 این Ua‏ حل ماس الخواب JE‏ تسه 
الحل الأول فلقد سمح له باعادة dla‏ باللجوء إلى الفصل 75 متفادیا بذلك 
Tia‏ 


القضرة الثانية : اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي 

يحق للملك عرض کل اقتراح أو مشروع قانون على الاستفتاء 
الشعبی. عندما یتعلق الأمر بمشروع قانون يجب أن یخضم مسبقا 
لداولات مجلسي البرلان (الفصلان 73372( وهشكذا يمكن للملك أن 
بسحب من البرلان در اسة کل اقتراح قانون خلال السطرة التشريعية 
سواء عند عرضه على sai‏ مجلسي البرلان أو أثناء مناقشته أو بعد 
التصويت عليه. فتعتبر إذن هذه الوسيلة کسلاح ضد البرلان مما يؤدي 
الى at‏ یط اه 


الفقرة الثالثة : اللجوء إلى الفصل 35 

لقد سمحت مختلف الدساتير لرئيس السلطة التنفيذية باللجوء 
إلى السلطات الاستثنائية من أجل مواجهة الخطر سواء كان داخليا أو 
خارجيا والذي قد يهدد سلامة وأمن الدولة. فى هذه الحالة يمكن للسلطة 
القنفيذية تعليق القواعد القانونية العادية والعمل بسرعة ولغاية إقرار 
الأمن واستمرارية الدولة فقط. فإذا كان من الطبيعي أن یتبنی المشرع 
الدستوري الفربي إمكانية اللجوء إلى السلطة الاستثنائية, فإنه خول 
للملك سلطات واسعة لا تخضع لأي مراقبة. فإذا رجعنا إلى دساتير 
الديمقراطياتء نلاحظ بأنها نصت على شروط خاصة لاستعمال السلطة 
الاستتنائية وحددت أجل ممارستها حتى يتم حماية الحقوق الأساسية 
للمواظنين؛ كما أن قرارات السلطة التنفيذية في هذا المجال تكون خاضعة 
للمراقبة القضائية. أما في المغرب فيمكن للملك إعلان حالة الاستثناء 
عندما يرى ذلك ضروريا حيث يتمتع بسلطة تقديرية في اختیار ظروف 
اللجوء الی السلطات الاستثْنائية. فالفصل 35 لا ینص الا علی شروط 
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شكلية تتمثل في استشارة رئيسي مجلس النواب ومجلس الستشارین 
وتوجیه خطاب إلى الشعب قبل إعلان حالة الاستثناء. كما لم یحدد الفصل 
5 أجل الرجوع إلى دولة القانون. وهكذا ينص الفصل 35 على ما يلي: «إذا 
كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شانه أن 
يمس بسير المؤسسات الدستورية» فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء 
بمرسوم ملكي بعد استشارة رنيسي المجلسين وتوجيه خطاب إلى الأمة. 

وبسبب ذلك فان له الصلاحية رغم جميع التصوص الخالفة في 
اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ور جوع المؤسسات 
الدستورية إلى سیرها العادي. كتقو حالة الاستثناء باتضاذ نفس 
ارا الي وا 


الفقرة الرابعة : أهمية الفصل 19 في ترجيح الملكية التقليدية 

يهدف الدستور في دولة ديمقراطية إلى اخضاع السلطات العامة 
وقراراتها إلى القانون أي إقامة ما یسمی بدولة القانون. لقد اعتبر 
دستور 2 كخطوة أولى في إعداد نظام ديمقراطي عصري خاصة و آن 
تعالیق اللك توکد هذا التصول, بالاضافة الى ذلك تم تعویض الظهیر 
بمرسوم مما اعتبر كعلامة قوية على عصرنة المؤسسات» غير أن الفصل 
الذي يكير انتباه الملاحظين هو الفصل 19 الذي ينص على أن «الملك أمير 
الزمنین» رمز وحدة الامة» وضامن دوام الدولة واستمرارهاء وهو حامي 
حمی الدين» والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحریات 
المواطنين والجماعات والهيئات» وهو الضامن لاستقلال الیلاد و حوزة 
المملكة في دائرة حدودها الحقة» 

ستحتل وظيفة اللك, في الفصل 19 باعتباره أمير الومنین. مكانة 
خاصة إلا آنها ستکون موضوع نقاش. إذا رچعنا إلى بعض الصادر نلاحظ 
بان الکن خی هذه الو اا ني الدسكون كان Sal‏ اك كور 
الخ le‏ أساس أن السلطان كان دائما حامي القواعد الاسلامية, إلا 
أنها ستؤول بطريقة محرفة لنح الملك سلطات تسمو على كل المؤسسات 
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وحتی على الدستور . 


البحث الثالث : المؤأسسات الدستورية الأخرى 

نص الدستور على sue‏ من الوسسات : 

[- المجلس الأعلى للقضاء الذي یتکون من أحد عشر عضوا والذي 
یتر آسه اللك. یهدف هذا الجلس إلى السهر على تطبیق الضمانات الخولة 
للقضاة فیما یتعلق بالقواعد الرتبطة بالترقية وبالعقوبات العروضة 
علیهم. 

2- محكمة العدل العلیا : تتکون من أعضاء البرلان وتعمل على 
محاكمة أعضاء الحکومة الذي ار تکبوا چنایات وجنها خلال ممارسة 
مهامهم. 

3- الجلس الاعلی لالکماش الوطتی والتخطیط : یتر آسه الك ویعمل 
على إعداد مشروع التخطيط e‏ مبلغ المصاريف الرتبط به قبل 
عرضه على البرلمان. 

4- الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى : يتر آسها الرئيس الأول 
للمجلس الاعلی وتتكون من أربعة أعضاء يعين اللك عضوين ويعين كل 
من رئيس مجلس النواپ ورئيس مجلس المستشارين عضوا واحدا. 
يجب على الملك أن يعين قاضيا من الفرفة الادارية للمجلس الأعلى 
وأستاذا بكليات الحقوق. 

تراقب الغرفة الدستورية وجوبا القانون الداخلي لكل من مجلس 
النواب ومجلس المستشارين والقوانين التنظيمية قبل دخولها حيز 
التنفيذ. ولا تطبق إلا بعد التصريح بمطابقتها إلى الدستور . كما يتدخل 
الچلس في حالة خلاف بين الحكومة وأحد المجلسين حول الطبيعة القانونية 
أو التنظيمية لاقتراح أو تعديل منبثق من البرلمانيين سواء بطلب من 
الحكومة أو من أحد المجلسين. تبث كذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان 
las‏ ا 


O. Bendoñtirou, La monarchie théocratique au Maroc, Revue de droit : انظر‎ 
international et de droit comparé. 1997, p. 88-108. 
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الفرع الغانی : التجربة البرذانية 

بعد الصادقة على الاستفتاء الدستوری» تمت التفرقة بين قطیین: 

- التحالف الحكومي الذي يضم المخلصين للقصر مؤطرين من طرف 
Le,‏ كديرة والحركة الشعبية وحزب الشوری والاستقلال (الحزب 
الدستوري الديمقراطي). 

- المعارضة المكونة من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات 
ail‏ 

بالنسية للقصر. استمرار الحکومة الحالية یتطلب اعداد أغلبية 
برلمانية مساندة للحكومة. مما آدی به إلى اعداد حزب من شانه ضمان هذه 
الاغلبية. الا أن الحزب الجدید لم یستطع الحصول على أغلبية مريحة, 
الشيء الذي آدی باللك إلى اعداد شروط انهاء النظام الدستوري. 


البحث الأول : السلسل الانتخابی 

تتلخص خصائص السلسل الانتضابي في الطريقة التي تم فیها 
تاسیس الحزب الحکومي وفي العواقب السلبية التي ترتبت عنها نتائج 
PER‏ 

الطلب الأول : تأسیس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية 

کلف رضا كديرة باعداد الترتیبات اللاز مة لتأسيس حزب جدید 
تعتمد عليه الحكومة لضمان استمرارها في إطار النظام البرلاني 
الجدید. من أجل ذلك سيقنع رضا کديرة أغلبية قادة الحركة الشعبية, 
بالر غم من تحفظهم» وحزب الشوری والاستقلال بالانضمام إلى تکثل 
حکومي وسنیکون اسم الحزب موضوع خلاف. كان رضا كديرة یحبد 
تسمیته «الجبهة الملكية الدستوریة»: غير أن هذه التسمية سیتم التخلي 
عنها لکونها ستجعل اللك کفاعل في المعركة الانتخابية خاصة وأن 
الضباط السامین في الجیش عبروا للملك عن تحفظهم عن هذا التوجه 
الذي من شأنه أن يوحي بتزكية اللك لهذا الحزب السياسي. لذلك سیتم 
الاتفاق على تسمیته ب «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» والاعلان 
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عن تأسيسه في 20 مارس 1963. فبالرغم من أن الملك لم يسائد هذا 
التکثل فان Le,‏ کديرة لم یتردد بنعته علنیا بانه حزپ یعمل علی الوحدة 
تحت اشراف اللك من أجل الانتصار في المعركة الانتخابية. حتی تتقوی 
حظوظ الحزب الجدید في الفوز في الانتخابات. ثم تبنى الاقتراع الأحادي 
الاسسمي في دورة واحسدة. ثم إقرار هذا النمط من الاقستراع بدون 
استشارة مسبقة مم الأحزاب الوطنية وتجنب امكانية التشصالف بسن 
حزبي العارضة : حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 

لقد قارن عدد من الحللین تأسيس هذا الحزب بالحزب الدوكولي 
(UMR)‏ نظرا لکون تکوینهما والأهداف الناط بهما متقارية حیث کلفا 
بالعمل على الوصول على آغلبية برلانية لساندة رئيس الدولة وقي نفس 
الوقت تهميش الأحزاب الكلاسيكية. لکن كما وضع ذلك جاك روبیر 
«Jacques Robert‏ تقلید الحياة السياسية الفرنسية وتطبیقها على 
الخصوصية الفربية لا يمكن أن يؤدي إلى نفس النتانج). من جهةء فان 
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية. على خلاف الحزب الدكولي» مكونة 
من آحزاب مختلفة» متواجدة في الساحة السياسية» و عاز مة عل الاحتفاظ 
على استقلالها و خصوصیتها مما آدی» خلال الانتضابات, الى تعدد 
الترشیحات المنبثقة عن هذه الأحزاب. من جهة آخری» كانت الحملة 
الانتخابية للجبهة مرتكزة على التنديد بالأحزاب الوطنية باعتبارها 
معادية للديمقراطية في حين أن حزب الاستقلال ساهم في التصويت 
الإيجابي على الدستور ویصرح علانية بأنه مسدافع على المؤسسات 
الدستورية. بالإضافة إلى ذلك. فبالرغم من أن الخطاب الملكي قبل 
الانتخاب. تم تأویله کنداء على التصویت علی الجبهة, فلم نكن موجها ضد 
Rates ele Lies ii‏ 

كل هذه العوامل ستودي إلى نتائج غامضة للانتخابات التشريعية 
الفربية. sili‏ حصلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 
2 الندوة الصحفية لرضا كديرة في 20 مارس 1963. 


J. Robert, Les élections législatives du 17 mai 1963 et l'évolution politique : انظر‎ 3 
du Maroc, R.J.P.O.M, avril-juin 1963. 


Idem. 4 
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مقعدا مع 733.52 للاصوات العبر عنها والعارضة على 69 مقعدا مع 
حصولها على 51.86 من الاصوات (حصل حزب الاستقلال على 4۱ مقعدا 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعدا)» في حين فاز غير 
النتمین على 9 مقاعد مع حصولهم على 14.38/ من الاصوات. 

نلاحظ أن الرشحین النتمین إلى الجبهة الحکومية فازوا على أساس 
0 صوتا لكل مقعد. في حين فاز مرشهو العارضة على أساس 
0 صوتا لكل مقعد. فبالرغم من أن نوع الاقتراع كان في صالح 
الجبهة الحكومية:, إلا آنها لم تحصل على أغلبية القاعد التی تقدر ب 73 
مفب على ne‏ تقوم عليه معان Da‏ انالك لم تسكع PE‏ 
الحكومية تحقيق استراتيجيتها واعتبرت نتائج الانتخابات كهزيمة 
للحكومة خاصة وأنها لم تتمكن من إنجاح عناصرها البارزين فى 
الانتضابات التشريحية من بینهم ستة وزرا | 

من أجل ضمان استمرارهاء يجب على الحكومة الحصول على تأیید 
غير النتمین» وحتى في هذه الحالة. فستيقى الأغلبية ضعيفة مما ستكون 
لها عواقب على استقرار الحكومة وعلى النظام. 


المطلب الثاني : نتائج هزمة الكثلة الحكومية 

کون له خی لفاغ Le Le on‏ 
على المسلسل الديمقراطي حيث سيتضح للسلطة بان حزب الاستقلال 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبیه مازالا یتمتعان بشعبية کبیرة. حيث 
فازا بالاغلبية الطلقة للاصوات العبر عنها بالرغم من آنهما لم يحصلا إلا 
على 69 مقعدا.سیوول هذان الحزبان سلبیا نتائع الانتخابات. فلقد 
رفض حزب الاستقلال عدد القاعد الذي حصل علیها واعشبر الانتخابات 
بانها مزورة» وصرح بأن الادارة قامت خلال الحملة الانتضابية بتوزیم 
مواد غذائية من أصل أمريكي على السکان بهدف توچیه الانتخابات مما 
أدى ببعثة حزبية إلى التوجه إلى السفارة الأمريكية لتقديم احتجاجاتها 
على ذلك. غير أن السلطات المغربية ستقوم باعتقال أربع شخصيات من 
حزب الاستقلال متهمها بالمس بالامن الخار جي للدولة وقدمتها بعد ذلك 
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إلى العدالة. ولقد صرحت الحكومة الفربية بأن البعثة طلیت وقف 
الساعدات الأمريكية للمغرب". في نفس الاطار سیتم متابعة مسؤولين 
عن صحافة الحزب La Nation africaine‏ والعلم لکونهما نشرتا نفس 
المعلومات التي نددت بها الحكومة". 

طرحت إشكالية دستورية نتيجة اعتقال الشخصيات الاستقلالية 
ال انیت يعن الاتدكانائع Auf‏ اعا فى مجن الاب هل 
كدو امک دا البو اف الس منص عليها اور فالفصل 
8 من هذا الأخير لا يسمح باعتقال البرلمانيين الا بعد الحصول على إذن 
مسبق من مكتب مجلس النواب. رفضت الحكومة الحصانة اليرلمانية 
اض العنیین نتيجة عدم اجتماع مجلس النواب الذي له الصلاحية 
لانتضاب أعضاء مکتبه مما یستحیل معه احترام القواعد الدستورية. | 

ستصعد الحكومة حملتها العشيفة ضد حزب الاستقلال خلال 
الانتخابات الحلية اللاحقة إلى حد أن الحزب نشر وثيقة تتبث کل الأعمال 
القمعية وتتحدت عن مقتل ستة أشخاص واعتقال ۱.600 شخصا خلال 
الحملة الانتخاییة". 

اعتبر حزب الاستقلال سلوك السلطات کانتقام وحقد عليه نتيجة 
فوزه بعدد من القاعد لم يكن یتوقعها النظام. فکما آشرنا سابقا. قبالر غم 
من أن الحزب ندد بالانتضایات واعتبرها مزورة:ء فانه كان مطمتنا لعدد 
القاعد الذي حصل علیها مما آدی به إلى اتضاذ موقف المشاركة في 
الانتخابات المحلية اللاحقة» غير أن سلوك الإدارة ضده ستجعله يفير 

سيخضع حزب الاستقلال خلال التجربة البرلمانية لمضايقات كبيرة 
من الحكومة التي ستعمل على اعتقال مدير جريدة La Nation africaine‏ 
ووقف الجريدة نتیجه نشرها لجملة قالها الزعيم علال الفاسي عن 


9/10-06-1963. ش 1 


7 نشرت هذه الوثيقة تحت عنوان «القمم فى المغرب والانتضاپات ». 
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الفیلسوف جمال الدین الاففاني الذي أكد «يمكن أن یعیش الشعب بدون 
ملك ولکن لا يمكن أن يعيش اللك بدون شعب ». 

Lei‏ فيما یخص الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فسیکون موضم 
شمع مستمر من لدن السلطات. حصوله على نسبة مائوية مهمة من 
الاصوات مع عدد لا بأس يه من القاعد سیکون له تأثير على سلوك 
السلطات التي كانت تعتقد أن نفوذه قد اندثر مما آدی بها إلى اتخاذ 
موقف راديكالي اتجاهه". سيتمثل هذا الوقف في قرار السلطة فى 
اقتحام مركز الحزب في الدار البیضاء في 16 یولیوز 3 عندما كانت 
قيادة الحزب تناقش القرار الذي يجب اتضاده في المشاركة أو عدم 
المشاركة في الانتخابات المحلية. سيتم اعتقال الشار کین (130 عضوا) من 
بینهم 21 نائبا من بين 28. ستنهج السلطة نفس السلوك في عدد من المدن 
خاصة في بني ملال ووجدة وسطات وتازة. 

عللت السلطات قرارها نتيجة اكتشاف مخبا للأسلحة من أجل 
القيام يأعمال تخريبية تهدف إلى اغتيال الملك والاستيلاء على السلطة. 
كان من بين المعتقلين الفقيه البصري وعمر بنجلون وعبد الرحمن 
اليوسقي. ۱ 

تطور القضية من خلال سلوك السلطات والسطرة القضائية المتبعة 
ستودي إلى التشكيك في مصداقية الحجج العتمدة من طرف الحکومة : 

آولا- بالرغم من أن التهمین اعتقلوا في 16 یولیوز 41963 فان, 
الحكومة لم تعلن عن الأسباب الرسمية لهذا العمل الا في 16 غشت“ مما 
أدى إلى اعتبار صمت السلطات خلال عدة أسابيع كفيل بتمكين الحكومة 
من ابتکار حجج الاتهام. 

ثانيا- لم تكن المسطرة القضائية خالية من عيوب شكلية. رفض 
المحكمة طلب الدفاع للقيام بالخبرة الصحية نتيجة كون عدد من المعتقلين 
اشتكوا من التعذيب الجسدي والذين مازالوا يحملون بصانمه. تناقض 


J. Waterbury, Les anciens indépendands de 1963, AI Asas, n° 7, Janvier : انظر‎ 8 
| 1978, p. 10. 


9 لقد آعلنت الحكومة في 27 یولیوز 1963 عن اکتشاف مؤامرة ضد النظام دون أن 
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سین less‏ وسحاض‌ها ,ليها يصن عار کش اف خن 
السلاح, تحویل مکان السلاح دون اخبار الحکمة والدفاع ... الخ. بالاضافة 
إلى ذلك لم تحترم الحکومة الاتفاقية القضائية بین الغرب وفرنسا وذلك 
بالسماح للمحامین الفرنسیین بالدفاع عن التهمین. لقد عللت السلطات 
قرارها بکون الحامین لا یتکلمون اللفة العربية. غير أنه في محاکمات 
لاحقه ستسمح السلطات للمحامین الفرنسیین بالدفاع عن المتهمين". 
نظرا لهذه الضایقات والخروقات القانونية الذي ر افقت الحاکمة, 
سیقرر الدفاع بالاتفاق مع التهمین الانسحاب منهاء في حين أكد الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية باسم عبد الرحيم بوعبید. أنه بالرغم من 
الأعمال القمعية ضده فهو pile‏ على متابعة نشاطه في (طار الشرعية 


یروت او 


المطلب الثالث : محدودية السلسل الدستوري 

عو هشن ا افیا CN)‏ ا تسه és‏ 
سكين التو اب ستنهج السلطات سياسة لضمان آغلبية فى مچلس 
الستشارین. لذلك ستعمل على توجیه الانتضابات الحلية والاقلیمی 1 
والمهنية وذلك بالضغط تارة على مرشحي أحزاب العارضة» تارة منم 
قبول ترشیحهم fil‏ . نتيجة لهذا السلوك. ستقرر العارضة عدم الشار كة, 
مما سمح لرشحي جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بالحصول على 
اتمه احا تقر بت 02 lies.‏ 20 موی اسف toit‏ 
مجلسا يلعب دور مضادا للمجلس الآخر في حالة ما إذا حاول مجلس 
التواپ مضايقة الحکومة وعرقلة سیاستها. بالاضافة إلى ذلك, تمکن 
الوزراء الذين فشلوا في الحصول على مقاعد في مجلس النواب. أن 
يعينوا أعضاء في مجلس الستشارین. 


10 لقد سمح المجلس الأعلى فى قضية 8611135 لمحامين فرنسيين بالدفاع عن المتهمين 
باستعمال اللغة الفرنسية فى مرافعاتهم. 
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الملبحث الثانی : صعوبات دسترة النظام الدستوری 

انتهی السلسل الانتخابي بانتخاپ آعضاء مجلس الستشارین. 
الذي اعتبره الملك العمود الفقري للنظام البرلاني. غير أن هذا الجلس لم 
بالتحفظ على النظام السياسي الذي أقره وباعداد شروط وضع حد له. من 
كالمعارضة على 69 مقعدا. ستمزز فریقها البرلاني بعد الانتضایات 
الجزئية ل 2 يناير 1964 والتحاق غير المنتمين إليهاء مما سیمکنها من 
الحصول على الأغلبية المطلقة في المجلس. غير أن هذه الأغلبية ستبقى 
الشعبية ذات نزعة بربرية وقروية» ستشعر باضطراب إزاء الليبراليين 
على ری مس رةه الحكومدة: آنا المسار یه كا وي ins Lisa‏ 
الذى سیدفم الملك M‏ |علان حالة الاستثناء. 

من خلال ما سبق» ستحاول Lalas‏ السلوك المتحفظ للحكومة از اء 
اون این اام لدم ee‏ اا اا اما 
خلال التجربة البرلانية, 


الطلب الأول : خفظ الحكومة ازاء المؤسسة البرلانية 
بعد انتخاب مجلس النواپ ومجلس الستشارین سیفتتم اللك 
الجلسة الأولی للبرلان في 18 نوفمبر 1963 بناء على الادة 39 من 
الدستور . قبلها بقلیل» سیعین حکومة جديدة في 13 نوفمبر 1963 بعد أن 
قام شخصیا بالاستشارات اللاز Le‏ مع مختلف الأحزاب السياسية فاذا 
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كان اللك قد احترم الدستور الذي یعطیه هذا الحق, فإنه خالف القواعد 
البرلمانية التقليدية التي تستلزم أن يعين رئيس الدولة الوزیر الأول 
الذي يقترح عليه أعضاء الحكومة مما أدى بحزب الاستقلال بالتنديد 
بالمسطرة المتبعة من طرف MO‏ 

تتكون الحكومة الجديدة من خمسة عشر وزيرا ومن خمسة نواب 
كتاب الدوله. فهي حكومة ائتلافية تضم الحركة الشعبية وحزب الشورى 
والاستقلال وأصدقاء رضا كديرة الذين شكلوا الجبهة من أجل الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية. 

إذا تشكلت الحكومة في 13 نوفمير 1963 فإنها لم تتقدم أمام 
البرلمان إلا في 11 يناير 1964ء أي بعد شهرين» كما أنها لم تعرض عليه 
مشروع قانون المالية في الآجال المحددة في القانون التنظيمي للمالية أي 
الى غاية 30 نوفمبر*. بالاضافة الى ذلك ستعمل الحکومة عن طریق 
وسائل الاعلام الرسمية بانتقاد الیرلان متهمه بالتهاون وبالاهتمام Lis‏ 
بالقضایا الثانوية و منوهة بالحكومة باعتبارها مؤسسة توّدي مهمتها 
الدستورية. كما لم تعر الحکومة أي اهتمام لجلس النواب عندما قدم 
الوزیر الأول برنامج الحكومة. فعوض أن يحضر الوزیر الأول خلال 
مناقشة برنامج الحكومة والإجابة عن أسئلة النواب. فضل مغادرة القاعة 
مكلفا الوزير بوطالب بالنيابة عنه مخالفا بذلك القواعد البرلمانية 
EA‏ علنها. 

لقد علل الوزیر بوطالب موقف الوزير الأول بكون الدستور لم 
ينص على التنصيب البرلماني للحكومة كما أقره مجلس النواب في 
قانونه الداخلي ولا على المناقشة. فإذا كان الوزير على حق في الحالة 
الأولى فان مناقشة البرنامج الحكومي ليست ممنوعة, الشيء الذي جعل 
حزب الاستقلال يتهم الوزير الأول بكونه يريد أن يعطي لبرنامجه نفس 
الحصانة الممنوحة للخطب الملكية التي لا يمكن أن تكون موضوع مناقشة”: 


1 انظر العلم, 1963-11-14. 
2 ظهير 9 نوفمیر 1963 بمثابة قانون تنظیمی للمالية. 
3 انظر العلم 1964-01-61. 
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بما أن الحكومة تهجمت منذ البداية على البرلمان وكذلك على 
أغلبيتها البرلمانية من أجل إضعاف هذه المؤسسة الدستورية. فإن سلوكها 
سيترتب عليه نتائج سلبية في علاقتها مع البرلمان أي مع المعارضة 
اه اوه 


الطلب الثانی : العلاقة بين الحكومة والأغلبية البرلانية 

كعاب الحم ا اننا و E‏ كليس 
لجلس النواب سيمكن الحكومة من التوفر على جميع الشروط لتسهيل 
تطبيق سياستها. غير أن مبادئ النظام البرلماني تقتضي التنسيق بين 
il‏ 2 غلبت فن جل العا و تجو عل ميهحلف nl‏ 
القانونية وفي نقس الوقت تهمیش العارضة وعدم متها |مكانية عرقلة 
العمل ار رگن فااحظ يان الكو بستحي تلز كا تبي atait‏ 
اتجاه البرلان والاعتقاد بان آغلبیتها ستمکنها من تحویل مجلس النواب 
إلى مجلس التسجیل مما سیخلق لها صعویات مع نواپ الحركة الشعبية. 
فهذا الحزب لم يكن راضیا علی عدد الحقائپ الوزارية التي حصل علیها 
tn‏ ككومق أول es E EE ee‏ عل ال 
الحكومة سيوّدي برضا اكديرة وباحنيني إلى تأسیس حزب جدید « الحزب 
<a"‏ تایه توف ای مساك اا وش سا کات 
یه et‏ اتف ركوو على سعد مت اقا ال A‏ قن 
مما تملكه الحركة الشعبية, الشيء الذي ps‏ هذه الأخيرة إلى الإعلان عن 
امككلانها RS ae del ire Die‏ 
طلست a‏ 55 ا علتيا NL‏ ن اعا تاها ذا أرادت 
الحكومة أن یستمر الحزب في مساندتها. و هکذا ستهار س الشركة 
الشعبية ضعوطات على الحكومة خلال مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من 
طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وهددت بالتصويت عليه إذا لم تتم 


4 خلال اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية (أبريل 1964) أكد الحزب بأن فريقه 
يتوفر على 45 مقعدا. (الندوة الصحفية فى .24-02-1965 (Jeune Afrique,‏ 
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bosal Gao :صو الخ ن خن‎ its lent 
موحية بات آنداوا إلى اگوی‎ 

إذا كان سلوك الحکومة سلبیا خلال التجربة البرلانية الأولى» فان 
دور العارضة لم يكن كذلك ایجابیا حيث ستساهم فى افشال التجربة. 


المطلب الثالث : دور المعارضة فى افشال التجربة البرلانية 
لقد عملت العارضة خلال التجربة البرلانية على التقارب مع نواب 


الفقرة الاولی: استراتيجية التقارب مع الأغلبية البرلانية 

بالرغم من اختلاف برامج كل من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية و توجهاتهما السياسية, فلقد حاولا التقارب فیما بینهما 
من أجل مواجهة الحكومة. ستقتضي استراتیجیاتهما تحسیس نواب 
الحر که الشعبية ضد الحکومة. من أجل بلو غ هذا الهدف ستعبر المعارضة 
عن رغبتها في التعاون مع الاغلبية على أساس أن تحترم هذه الأخيرة 
حقوق الأقلية. فياستثناء بعض الخلافات التي نشأت بين أعضاء حزب 
الاستقلال بالخصوص وأعضاء الأغلبية في بداية الولاية التشريعية» سيتم 
اتباع fase‏ التوافق فى اتخاذ القرارات المتعلقة بسیر أعمال الجلس, كما 
كن احالس oo‏ اللجنة المرلماتية الدائمة من المعارضة 
وستة آخرين من الأغلبية. ستتفق المعارضة مع بعض نواب الأغلبية كذلك 
على التنصيص في القانون الداخلي لمجلس النواب على تأسيس لجن 
تقصي الحقائق وتخويلها سلطات واسعة, وكذلك على التنصيب البرلماني 
للحكومة: الشيء الذي لم يقره الدستور . 

لابد من الإشارة إلى أن التعاون بين الأغلبية والأقلية البرلمانية 
تمت تقويته نتیجه السلوك الذي نهجه الدكتور الخطيب الذي تصرف 
بحياد بين الطرفين (الأغلبية والمعارضة) وليس باعتباره عضوا في الأغلبية 


و- 


البرلمانية. حيث لم يتردد فى مساندة الأقلية عندما يرى أنها على حق. 
5 صوت يعض نواب الحركة الشعبية ضد اليزانية فى 1965. 
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الفقرة الثانية : سياسة العارضة فى خلق صعوبات للحکومة 

إذا كانت استراتيجية العارضة هي البحث عن الظروف الواتية 
لتحسیس نواپ الحركة الشعبية ضد سياسة الحكومة» فعدم انسجام 
الأحزاب المكونة لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية سهل عملها. فلقد 
آبدی قادة الحركة الشعبية تحفظهم أثناء انضمام الحركة إلى هذه الجبهة 
مما دفع بالعارضة إلى التسقرب من نواپ هذا الحزب منذ بداية الولاية 
التشريعية. بالاضافة إلى ذلك» ستتعمد العارضة طرح أسئلة شفوية و 
كتابية ذات طابع محلي يهم نواب الحركة الشعبية, كما ستجد في 
الدستور نصوصا تسهل عملها خاصة ملتمس الرقابة وطلب الدورة 
الاستثنائية للبرلمان. 


1- ملتمس الرقاية ل 15 يوئيو 1964 : 

سيقرر نواپ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تقديم ملتمس 
الرقابة في ظروف خاصة تتميز بالعلاقات المتوترة بين الحكومة والحركة 
الشعبية على إثر تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وقرار الحكومة 
الزيادة في أثمان بعض الواد الأولية وبالخصوص السكر بما يزيد عن 74/ 
وا PAL Glass‏ لتر خی الحركة ام هدا فان 
إيجابيا نظرا لكونه يضر بالقدرة الشرائية لسكان البادية الذين يشكلون 
في ذلك الوقت ثلثي سكان المغرب» في حين أن الحزب يعلن عن دفاعه عن 
هذه الفئة من المجتمع. 

ففي هذا الإطار قدم نواب الاتحادالوطني للقوات الشعبية في 15 
يونيو 1964 ملتمس الرقابة ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
للحكومة. 

سيتضح خلال مناقشة الملتمس أن نواب الحركة الشعبية غير 
مطمئتين اتجاه السياسة العامة للحكومة. فقد انتقدوها بشدة إلى حد 
أنهم هددوا بالالتحاق بالمعارضة للإطاحة بالحكومة لولا تدخلات من 





16 قررت الحكومة الزيادة الأولى في غشت 1963 والزيادة الثانية في 20 ماي 1964. 
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السلطات العلیا في البلاد لإقناعهم باجتناب هذا السلوك. فإذا لم یصوتوا 
على ملخيس ارقا کالهاوضنه فان توا الصر که الرعوية طلا هة 
اللك اقالة الحكومة". 


: طلب استدعاء البرلان في دورة استثنائية‎ -g 

بعد رفض ملتمس الرقابة» قررت الحکومة مباشرة توقیم مرسوم 
اختتام الدورة البرلانية الشانية انتقاما من سلوك نواب الحرکة 
الشعبية. غير أن العارضة ستاخذ البادرة لاستدعاء البرلان في دورة 
استثنائية کرد فعل على قرار الحکومة. أمضى الطلب نواپ الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال ووضع في مكتب مجلس 
النواپ في 3 یولیوز 1964. تضمن جدول الاعمال عدة نصوص و بالخصوص 
ثلاثة مقترحات متعلقة بتأميم بعض النشاّت الصناعية وا لاصلاح الفلاحي 
والصحافة الأجنبية الصادرة في المغرب. 

وافق مكتب المجلس على الطلب وتم استدعاء البرلمان في دورة 
استثنائية ابتداء من 14 سبتمبر. عند افتتاح الدورة ادعت الحكومة 
في المرحلة الاولی. عبر أغلبيتها البرلمانية أن الدورة الاستثنائية غير 
شرعية لكونها تتعلق بدراسة نصوص ليس لها طابع الاستعجال ويمكن 
مناقشتها خلال دورة عادية. غير أن المعارضة. مسائدة من طرف رئيس 
مجلس النواب الدكتور الخطيبء فندت ادعاءات الحكومة وأكدت على 
دستورية الدورة الاستثنائية لکونها تستوفي الشروط الشكلية 
المنصوص عليها في الدستور. في مرحلة ثانية. تخلت الحكومة عن الحجج 
السابقة وطلبت بتطبيق الفصل 59 من الدستور الذي يخول للحكومة 
الحق في تحديد جدول أعمال الدورات العادية. 

رفضت المعارضة طلب الحكومة وتشب كل طرف بموقفه. فبالرغم من 
أن النقط موضوع الخلاف واضحة لأن الدستور ينص على شروط شكلية تم 
احترامها لانعقاد الدورة الاستثنائية وأن Joss‏ أعمالها لا يمكن أن 
يحدده إلا أصحاب الطلب. فقد اقترح علال الفاسيء أن يحسم الملك الخلاف 


17 صوت 60 نائبا على ملتمس الرقابة الذي يتطلب أغلبية 73 للاطاحة بالحكومة. 
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حول النقطتین: شرعية أو عدم شرعية طلب انعقاد الدورة الاستتناشة 
والطرف الذي له حق تحدید جدول آعمالها. 

كان اقتراح علال الفاسي ناتجا عن کون اللك. بناء على الفصل 19 
هو حامي الدستور. غير أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان یفضل 
اللجوء إلى مکتب مجلس النواب لفض النزاع وربح الوقت. طلب 
التحکیم الملكي سیکون مناسبة للحکومة لتأخیر مناقشة نصوص مزعجة 
لها وتاجیل تاريخ الدورة الاستثنائية. سیعلن اللك عن تحكيمه في 5 
نوفمبر 1964 وسیکون مساندا لحجج العارضة. إلا أن الوقت الذي جاء 
فيه القرار سیخدم أكثر استراتيجية الحکومة نظرا لکونه اتخذ بضعة 
ایام فقط قبل انعقاد الدورة العادية للبرلان حیث أن اللجن البرلمانية 
كانت منکب على در اسة نصوص عرضتها علیها الحکومة من أجل در استها 
خلال الدورة العادية. لذلك فالدورة الاستثنائية لن تنعقد الا خلال ثلاثة 
أيام ولن يتم إقرار أي نص خلال هذه الدة القصيرة. فالحکومة هي التي 
استفادت إذن من التحكيم الملكي الذي عطل استدعاء الدورة 
الاستثنائية. لم يؤشر تأخير الدورة الاستثنائية في عزيمة المعارضة 
لإيجاد فرصة أخرى لإفشال مشاريع الحكومة. 


الفقرة الثالثة : إفشال سياسة الحكومة 

سکن القول أن امار es‏ استطاعه ابنقداء من الوووة العو اه 
الخالشة (خریف 1964) أن تفرض سيطرتها على العمل البرلماني. بما آنها 
لن تتمكن من إجبار الملك على البحث على البديل للحكومة الحالية نظرا 
لكوقة متا سسا مقا dis le Jess E E‏ وتات م رة 
للحكومة لإفشال مشاریعها. من أجل ذلك» ستطور علاقاتها الودية مع 
الحركة الشعبية للبحث عن وسيلة تمكنها من إسقاط الحكومة. لبلوغ هذا 
الهدف ستنادي بتطبيق عدة مبادئ ليست بالضرورة من أولوياتها 
كالنداء الذي وجهه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من أجل العودة إلى 
الإسلام الأصلي وتحويل الكنائس إلى مساجد. كما طالبت المعارضة بمنع 
الكحول ولعب الحظ (المقامرة) واليانصيب الموجهة للمسلمین, مع العلم 
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آنها تدر على الدولة مداخیل مهمة. 
سيتوج اجتهاد العارضه برفض ميزانية وزارة الأشفال العمومية 
حيبت صوت ضدها عدد من نواب الأغلبية النتمی للحركة الشعبية. 
ابتداء من هذه اللحظة. یمکن القول أن اجماع المؤسسة البرلمانية ضد 
الحكومة أصبح متوفرا والعمل البرلماني عقیما. 
خلال هذه اضر او اهر كيف كان سوك اللك؟ 


المطلب الرابع : سلوك الملك 


1— الموقف الظاهر للملك : 

كما أشرنا إلى ذلك سابقاء عمل الملك على عدم تزكية جبهة الدفاع 
عن المؤسسات الدستورية بالرغم من أنه ساهم في تأسيسهاء كما أن 
نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة أكدت للملك عدم توفره على 
أغلبية برلمانية متينة يمكنه الاعتماد عليها. لذلك سياخذ موقف الحیاد 
انجاه الفرق البرلمانية والظهور بحكم فوق الأحزاب السياسية. يمكن أن 
نشير إلى ثلاث حالات تؤكد هذا السلوك. 

|( خلال مناقشة ملتمس الرقابة, أعطى الملك أمره بنقل مناقشتها 
عبر الإذاعة والتلفزة المغربية مؤكدا للرأي العام الوطني عدم تدعيمه 
للحكومة. 

2( عندما طلب منه الزعيم علال الفاسي التحكيم في موضوع 
شرعية الدورة الاستثنائية والطرف الذي له حق تحديد جدول أعمالهاء 
اتخذ قرارا يتماشى مع موقف المعارضة. 

3( خلال إحداث الدار البيضاء الدامية. استشار مع مختلف 
الأحزاب السياسية من الاغلبية ومن المعارضة بهدف تشكيل حكومة وحدة 
وطنیه» موضحا بذلك بانه لا يساند الحكومة. 
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2- الوقف الحقيقي للمك : 

اضطر اللك أن يتخذ موقفا صارما اتجاه الاغلبية البرلمانية 
و التمثل في ممارسة ضغوط علیها حتی تودی الهمة التي أنيطت بها 
والقاضية بمساندة الحکومة. وهکذا فبفضل تدخله لم يتم التصویت على 
ملتمس الرقابة وتمت الصادقة على ميزانية الأشفال العمومية فى 
القراءة الثانية. كان الملك يهدد بحل اليرلمان وباعلان حالة الاستثناء إذا 
لم تخضع الأغلبية لأوامره. 

یعتبر الموقف الحقيقي والفعلي للملك موقفا ينسجم مع مفهوم 
النظام السياسي الذي أقره دستور 1962. فلقد اعترف الدستور للملك 
بسلطات واسعة ومنحه الدور الرئيسي ليس فقط کرئیس السلطة 
التنفيذية ولكن كذلك كمحرك لكل قرار سياسي. فلا تقوم الحكومة إلا 
بلعب دور الوسيط بينه وبين البرلان من أجل إخضاع الأغلبية وإجبارها 
على المصادقة على قرارات الحكومة التي هي في الحقيقة قرارات ملكية. 


المسحث الثالث : تعلیق النظام الدستوری 

لم يطبق النظام الدستوري بالنموذج الذي كان يحيذه رئيس 
الدولة حيث كاد يوطد ليبرالية سياسية مع تقييد سلطات اللك. في حين 
كان المدفك :كسان استتسرارحة السلظة الطلقة راغلي مر تایه عد 
مشروطة. يمكن أن نقول بأن المؤسسة البرلمانية استطاعت أن تعرقل 
كنارسنة O‏ :ترا کات اتلك es‏ اوقت لحاس ال 
النظام الدستوري؛ ستتاح له هذه الفرصة خلال الأحداث الدامية التي 
se‏ منت الدای العا ها خهل الال رم حكرية راو 
عدم تحفیفها سيودي به إلى اعلان حالة الاستنناء. 


المطلب الأول : نتائج أحداث الدار البیضاء 
شكلت أحداث الدار البيضاء فرصة للملك لاتهام البرلمان بتشويهه 


: انظر في هذا الاطار‎ 18 
P. Chambergeat, Bilan de l'expérience parlementaire marocaine, AAN, 1964. 
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للنظام الدستوري الجدید وبعرقلة السیر العادي للمؤسسات الدستورية. 

لم تكن لأحدات الدار البیضاء علاقة مع البرلان ومع الأحزاپ 
انسیامنیة: یل كانت مرخبطة با لازنا افتسانیة رالد ماع قلقد قور 
التلاميذ» مساندین من طرف نقایات الأساتذة والطلية الدخول» ابتداء 
من 22 مارس 1965ء في إضراب احتجاجي و في 23 مارس عمت هذه 
المركة الاحتجاجية العمال (الذین فقدوا عملهم) الذین التحقوا 
بالظاهرات المنظمة التي تحولت إلى آحداث دامية نتيجة التدخل 
العنيف لرجال الأمن. 

اعترف الملك في 3 مارس 1965 بحقيقة الأزمة الاقتصادية وفي 
خطابه في 29 مار س SÍ‏ على أن 0 عامل في الدار البيضاء تم تسريحهم 
في ظرف ثلاثة أيام نتيجة إغلاق معامل السكر وأن ما يزيد عن 10.000 
شخصا فقدوا الشغل كذلك. 

تمکنت المعارضة في الحقيقة نتيجة الحرية التي تمتعت بها داخل 
البرلان وعبر جرائدها من شرح أسباب الأزمة وربط علاقتها مع 
مسؤولية الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد الحلول الناجعة لهاء كما 
سمحت هذه الرحلة الدستورية من تنمية الحرية التي أصبحت تتوسع 
شینا فشینا. غير أن أحداث الدار البيضاء ستشکل إنذارا للسلطة 
التنفيذية حول ضرورة التحكم في السکان" مما دفع الملك إلى ترقب 
المناسبة الملائمة لوكت داري الي ان استقرار النظام. 
ستتوفر هذه الشروط عندما يقترح الملك تكوين حكومة وحدة وطنية. 


المطلب الثاني : المفهوم الملكي للوحدة الوطنية 
نادى الملك بالوحدة الوطنينة في خطاب العرش ل 3 مارس 1965 قبل 
al es‏ إلا أن روط اق au E‏ ر لکون sus‏ 
من قادة ومناضلی أحزاب المعارضة كانوا موجودين فى السجون. غير أن 
الفطاب الذي آلقاه في 29 مار س والذي نادی خلاله کذلك بالوحدة الوطنية, 
و افقه sie‏ شامل و اتضالات مباشرة مع الاحزاب والشخصیات السياسیة. 
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تتمثل الوحدة الوطنية الذي اقترحها الملك في انضمام کل الأحزاب 
السياسية حوله وحول البرنامج الذي أعده بطريقة منفردة والذي يجد 
مرجعيته في المخطط الثلاثي الذي صوتت عليه الأغلبية البرلمانية. لم 
يحدد اقتراح الملك صلاحياته وسلطات الوزراء وحريتهم في اتخاذ 
القرارات. 

لم يكن من المنتظر أن يحظى اقتراح الملك يموافقة أحزاب المعارضة؛ 
أو لاء صوت حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد المخطط 
الثلاثي؛ ثانياء لم يكن بوسعهما المشاركة في حكومة دون الحصول على 
ضمانات واضحة نظرا لكونهما انسحبا من الحكومات التي شار كا فيها 
نتيجة ضغوط سياسية صادرة عن الملك؛ ثالثاء طالب الحزبان بتحديد 
ضمانات ممارسة الحریات العامة حتى لا يتعرض الناضلون للعنف 
والقمع كما حدث لهما ابتداء من 1963. لهذه الأسباب» سيقدم الحزبان 
شروطا Lt‏ کتهما في الحكومة. ۱ 

آکد حزب الاستقلال على الوقف الذي اتخذه بعد الاعلان عن نتانج 
الانتخايات التشريعية العامة أي الغانها واعداد انتخابات جديدة تحت 
سلطة حكومة انتقالية؛ فنتائج الانتخابات هي التي ستحدد طبيعة 
الحكومة الشرعية. 

Li‏ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛: فرفض مفهوم حكومة وحدة 
وطنية ونادی بتکوین حكومة منسجمة أي حكومة اتصادية تکون فیها 
صلاحیات اللك و الحکومة محددة. 

JE ى الحوكة الشعيمة وحرب الشوری و‎ Nr at 
والحزب الاشتراكي الدیمقر اطي, فلقد طالبت بتطبیق برامجها. يجب‎ 
الاشارة إلى الصعوبات الداخلية التي عرفتها هذه الأحزاب؛ فلقد انشق‎ 
إن لم نقل اندثرء الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتيجة استقالة معظم‎ 
قاداته في حين اتضح للملا وجود تیارین في الحركة الشعبیه: تيار‎ 
الدکتور الخطیب وتیار آحرضان. والذي سيودي بالاول إلى تأسیس‎ 
.1966 الحركة الدیمقر اطية في سنة‎ 


63 


فبالرغم من أن مبادی الدیمقر اطية تقتضي من اللك حل البرلان 
واعداد انشضابات تشريعية جديدة تمکن الشعب من تحدید اختیاره 
وتأهيل آغلبية chasse‏ فان اللك فضل اللجوء الى حالة الاستثناء لتعلیق 
البرلان وممارسة کل السلطات في البلاد. لقد علل اللك هذا القرار 
باستحالة تشکیل حكومة وحدة وطنية وایجاد آغلبية برلمانية. 


0 انظر الخطاب اللکی ل 7 يونيو 1965. 
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المصل الثالث 
نظام حاله الاستتناء 


سنحاول في هذا الفصل معالجة الشروط القانونية والسياسية 
لممارسة السلطة في إطار الفصل 35 من الدستور » كما سنقوم بمحاولة 
اظهار طبيعة النظام الجدید الذي جاء يه دستور 1970 الذي آقر كما 
م الك و خی Hal‏ 


الفرع الأول : مارسة السلطة في إطار حالة الاستثناء 
(الفصل 35( 
إن ممارسة السلطة التنفيذية في إطار هذا النظام ستدفعنا إلى 
دراسة شروطها القانونية ونشاطها وعملها السياسي. 


البحث الأول : الإطار القانونى للسلطة التنفيذية 
إن حالة الاستثناء تؤدي إلى Fu‏ ال ای باتوی ذلك 
في شروط تشكيل الحكومة» ومن خلال توزيع اختصاصاتها ومراقبة 
شرعية نشاط الجهاز التنفيذي. 
قبل أن نشرع في دراسة هاته النقاط الشلات» نرى أنه من 
الضرؤري تحليل دستورية اللجوء إلى الفصل 35 من الدستور والآراء 
التناقضة حول الموضوع. | 


الطلب الأول : اللجوء إلى الفصل 35 والآراء التناقضة حول دستوریته 
عندما تم اللجوء الملكي إلى الفصل 35 من الدستور ‏ ظهرت عدة آر اء 
متناقضة حول دستوریته : هل تم احترام الشروط النصوص علیها في هذا 
الفصل من طرف الكك آم على العکس من ذلك فان قرار اللك غير دستوري؟ 
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كما رأينا سابقاء فإن الفصل 35 جاء بعبارات جد عامة, مما يفسح 
للملك مجالا واسعا لتاویلها واستخدامها على النحو الذي پرید. ينص 
القع 5و CERE‏ 

|) تهديد يمس حوزة التراب الوطني أو اكات هن شانها ان تفن 
Ce le ee‏ 

2( إضافة إلى هذاء على اللك قبل أن یعلن حالة الاستثناء أن 
يستشير كل من رئيسي مجلسي البرلمان. 

جما مخض اللهوه إلى هذا or‏ هكاك Sue‏ فسات ذلك 
الذي نص عليه الملك في خطابه الموجه إلى الأمة بتاريخ 7 يونيو 1965 
والثاني جاء به حزب الاستقلال والدكتور الخطيب رئيس مجلس النواپ. 


الفقرة الأولى : التأويل الملكي للفصل 35 

إذا ما عدنا للخطاب الملكي ل 7 يونيو 1965 نجد أن اللجوء إلى حالة 
الاستثناء قد تم تبريره بسبيين ائنین: 

- في بادئ الأمرء نظرا للشغرات التي اعترت دستور 2 LaSi‏ 
جاء على لسان الملك فهو كأي عمل إنساني لا بد أن يكون ناقصا وقابلا 
للمراجعة. لاذا هاته المراجعة؟ لأنه في الحالة الراهنة نجد أن الدستور 
يحتوي على ثغرات وعلى نصوص غير محددة مما لا يسمح يحل الأزمة 
الحالدة: 

- البرر الثاني : هو أن هاته الأزمة جاءت كنتيجة لعجز الأحزاب 
السياسية على تكوين حكومة اتحاد وطني من أجل تطبيق البرنامج 
الخطط من طرف الملك من جهه, ومن جهة آخری, نظرالعدم قدرة 
البرلمانيين على الاتفاق على تكوين أغلبية منسجمة تضمن مساندتها 
rai)‏ 

NL te de ji 
استخدام الفصل 35 من أجل مراجعة الدستور.‎ 

بالنسبه لرئیس البلاد. لا یمکن تطبیق آية وسيلة آخری» حتی تلك 
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التي یظهر آنها آکثر منطقية باعتبارها آکثر ديمقراطية والتي هي 
اللچوء إلى التحکیم الشعبي عن طریق تنظیم انتخابات سابقة لاوانها. 
المبرر في ذلك یعود إلى أن العقلیات في الحالة الراهنة والتي یطفی 
عليها الطموح والمصالح الخاصة» حتى وان تمت استشارة الشعب فان ذلك 
سيؤدي في نظر الملك إلى تنصيب برلمان مجزء کالبرلان السایق. 

من هذا المنطلق كان من الضسروري انتظار هدوء المناخ السیاسی 
Las‏ انتظار أن عقيو الا ااا Lt‏ اد 
بعودة النظام الدستوري. هذا الأخير سيأتي على شكل مراجعة دستورية 
تضمن السیر الحسن للمژسسات. 

بالنسبة للملك. فان اللجوء إلى الفصل 35 يعد کعقاب للنظام 
البرلاني الذي تم تنصيبه منذ 1963 والذي كانت تتحکم فيه الأحزاب 
السياسية المتهمة بعرقلة السير العادي للمؤسسات. هاته الأحزاب, 
بتبنيها لنقاشات عقيمة فإنها تهدد كلا من الديمقراطية والسلطة. 

التاویل اللکی يعتبر بصفة عامة كأحداث من شأنها أن تمس بسير 
المؤسسات الدستورية انقسام البرلمانيين وعدم تمكنهم من تكوين أغلبية 
قادرة على مساندة حكومة ملكية. 

على عكس هذا التأويل؛ نجد هناك تأويلا آخرا لحزب الاستقلال 
cut‏ القطيت وكيس us‏ الخوات. 


الفقرة الثانية : تأویل حزب الاستقلال للمادة 35 
جاء تأویل حزب الاستقلال مضادا للتبریر الذی جاء به اللك علی 
. فیما یخص الجانب القانوني, اعتبر حزب الاستقلال أن اللجوء إلى 
الفصل 35 من الدستور خاضم لشرطین بحدان من استعماله : إذا كانت 
حوزة التراب الوطنی مهددة. أو وفع من الأحداث ما من شانه أن یمس 
الا أنه حسب حزب الاستقلال دائماء فان أيا من الشرطين لم يتوفر 
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حتی يتم اعلان حالة الاستتناء. ففي نظره إذا كان البرلان عاجزا عن تأدية 
وظیفته. فلان الحكومة و آغلییتها كانت ترید ذلك وکانت تستخدم کل 
الوسائل لتعرقل مبادر ات العارضة واقتراحاتها. 

هکذا إذن توصل حزب الاستقلال إلى عدم دستورية اللجوء إلى 
الفصل 35 وأعلن الرجوع إلى الحالة الشرعية. 


الفقرة الثالثة : تأويل الدكتور الخطيب رئيس مجلس النواب 

تاویل الدكتور الخطيب الذي هو رئيس مجلس النواب وواحد من 
المؤسسين الإثنين للحركة الشعبية هو إلى حد ما قريب من نظرية حزب 
الاستقلال"» حيث يرى أن الشرعية لن تكون بإعلان حالة الاستثناء, ولكن 
بتنظيم الانتضابات معتمدا في ذلك على نص الفصل 35. فحالة 
الاستثناء في نظره تعلن لتفرض احترام المؤسسات الدستورية وليس 
لتقضي عليهاء من هذا النطلق خلص إلى «التأويل المتعسف وغير 
الدستوري للفصل 35» و آضاف «إنه باب مفتوح للتعسف في استعمال 
السلطه ». 

فيما يخص الأحزاب الأخرى يجب الإشارة إلى موقف الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية الذي لم يظهر استياءه من إعلان حالة الاستثناء. 
ففی رأيه ان المبررات التی تقدم بها الملك والمتمثلة فى عدم فعالية 
دستور 2 و الشغرات التي تتغلله والتي لا یمکن تجاوزها PEE‏ 
دستورية هي مبررات تقوي من موقف هذا الحزب. فهذا الأخیر لم 
يشارك في استفتاء 7 دجنبر 1962 ویری في القرار الذي اتخذه اللك 
اتهاما لهذا الاستفتاء وبالتالي فهو اعتراف لما كان ينادي به دائما ألا 
وهو مراجعة الدستور. 

أما بالنسبة لفرق الأغلبية, فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بزعامة اكديرة أيد بدون تحفظ القرار اللکی. كما أن الحركة الشعبية 
عبرت عن إخلاصها العام للاك ادات و رامع وم لهذا دل علق 





2 تصريح الدكتور الخطيب الذى نشرته مجلة .15-06-1965 Jeune Afrique,‏ 


3 انظر المحرر 11 يوئيو 1965. 
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الکتسبات الوطنية التي تمت بفضل کفاح اللك والشعب“. 

ما الذي یمکن استنتاجه من هذا النقاش التناقض؟ 

كما رأينا سابقاء فان الفصل 35 لا يرتكز آساسا الا على الشروط 
الشكلية المتمثلة في ضرورة استشارة رنيسي الغرفتین وتوجیه خطاب 
للأمة قبل الاعلان عن حالة الاستثشناء. 

آما فيما یخص الشروط الوضوعية أو الجوهرية» فقد تمت صیاغتها 
بطريقة تسمح بمجال واسع لتاویلها من طرف اللك على النحو الذي يريد 
وهذا خلافا للفصل 16 من الدستور الفرنسي الذي حد من سلطات رئيس 
الجمهورية. على عکس هذاء بالنسبة لناء نری أنه من الضروري تمییز 
الصياغة التي جاءت بها نصوص الفصل 35. من هذا النطلق یمکننا القول 
آن قرار اللك لح كن دستوریا |ذا ما قمنا بتحلیل مسعمق للنتص 
و للمبررات التي تم اعتمادها من أجل إعلان حالة الاستثناء. یظهر لنا أن 
هناك خرقا للدستور لأن تعلیلات اللك هي آساسا سياسية حیث كان من 
الضروري وضع حد لهذا الوضم الذي أصبح أكثر انتقادا للسلطة والذي 
كان معززا بوجود مؤسسات برلمانية. لهذا السيب فان إعلان حالة 
الاستنناء ترتب عنه إغلاق البرلمان ومنم النواب والمستشارين من 
الدخول إليه. وتم أيضا إلغاء التعويضات البرلانية. في حين نجد أن 
الدستور لم ينص على أي شيء من هذاء مما يظهر الرغبة الحقيقية للسلطة 
في أن تضع حدا لعمل البرلمان وليس فقط توقيفه كما كان مفترضا. 

بعد الاعلان عن حالة الاستثناء يجب الآن معالجة محتواها. 

Les‏ سبق الذکر فانها جاءت لتعزز عدة سبادی مرتبطة بتقوية 
تبعية الحكومة للملك وتعزیز سلطة هذا الأخير في الجهاز التنفيذي 
و اضعاف مراقبة شرعية عمل الحکومة. 


4 بلاغ اللجنة الركزية للحزب ل 12 یونیو 1965. 
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المطلب الثاني : وضعية الحكومه 

في حقيقة الأمر فإن مسطرة تكوين الحكومة لم تتغير أساساء فقد 
استمر الملك كما في السابق في تعيين الوزراء وإقالتهم. لكن بالمقابل 
فان اللك هو الذي أصبح يترأس الحكومة منذ یونیو 1965 بعد أن ألغى 
منصب الوزیر الأول. هکذا نجد أن اللك قسد جمم مين ولائف رئیس 
الدو له والحكومة لدة سنتین (من یونیو 1965 إلى پولیوز 1968). 

ابتداء من 6 پولیوز 1967 تم تعیین وزير آول جدید لکن دون أن 
يغير هذا من وضعية الحكومة. 

خلال حالة الاستثناء. تم إحداث عدة تغييرات في الحقائب الوزارية 
erT‏ أن يتم الاعتماد في ذلك على اعتبارات سياسية» بل فقط على 
اعتراف الملك بالخدمات والاعمال التي ینجزها وزير معین. لذلك فاقالة 
وزير أو تعيين وزير آخر أو ترقیته یقوم ساسا على مدی إخلاص الوزیر 
في تطبیق التعلیمات الملكية وحسن تدبیرها. إذا تم تعيين وزير Jal‏ 
جدید ابتداء من یولیوز 1967, فليس على حساب صلاحیات اللك ولکن 
فقط لاچتناب تحمل مسوولية مباشرة تکون قد آثرت على وظیفته کماك. 


المطلب الثالث : توزیع السلطة داخل اهاز التنفيذي 

كان من نتانج اعلان حالة الاستثناء تخويل رئيس الدولة جمیم 
السلطة فبالإضافة إلى اختصاصاته التقليدية والدستورية» أضيفت الیه 
تلك الخولة للوزیر الأول بموجب دستور 1962 دون نسیان تلك التي كانت 
تعود للیرلان سایفا. 

ابتداء من هاته اللحظة أصبح تقسیم السلطة آمرا سهلا. فيما أن 
اللك هو الحاكم الوحید. فان الوزراء لم يعد بامکانهم أن يشكلوا حوله 
سوی مجلسا للتنفیذ. على هذا الأساس إذا تم اعتبار الوزراء في السابق 
کروساء مصالح تقنیه» فان الامر لم يعد كذلك لأنهم لم يعودوا یتمتعون 
بتفویضات قارة للسلطة تمکنهم من ادارة مصالحهم. تنطبق هذه اللاحظة 
على الوز بر الأول کذلك. 

إلا آننا نجد أن بعضا منهم یتلقی تفویضا ببعض الامضاءات. إلا 
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أنهاء وکما آشار إلى ذلك میشیل روسي فهي ليست فقط قليلة ولکن 
ne à‏ حم سعويلة :كان مه سا ار تسین من فا 
التفویضات هم آولا الکاتب العام للحكومة الذي یقوم بامضاء مراسیم 
تکالیف القصر الملكيء ثانیا نائب الوزیر الأول السید «امحمد الزيغري » 
(مضاء التصوص التنظيمية الضاصة بصناعة السیار ات. و خیرا وزیر 
العدل لإمضاء الراسیم التي تسمح بتفییر الأسماء. ولا ننس أيضا 
التفویضات بالامضاء السموح بها لوزیر الاشفال العمومية ووزیر 
sus lol ets‏ 

الشخص الوحید الذي كان یتمتم بالتفویضات اللكية بطريقة 
دائمة كان هو الدیر العام للدیوان اللکي. 

وهكذا يتضح لنا أن هناك إعادة للتطبيق الذي كان سائدا في 
سنتي 1963-1961« حيث نجد أن السيد اكديرة المدير العام للديوان الملكي 
في تلك الفترة احتل منصب رئيس الحكومة نظرا للصلاحيات التي 
فوضت له والتي تدخل في اختصاصات هذا الأخير. 

ابتداء من غشت 1965ء تمتع كل من السيد ادريس الحمدي وبعده 
السيد ادريس السلاوي يتفويضات للسلطة وللإمضاءء وبذلك فقد أخذا 
عمليا المكانة التي يجب أن يشغلها رئيس الحكومة نظرا لأهمية 
الصا ات ال يهنا 

على الرغم من تعیین الوزیر الأول في 6 یولیوز 1967ء فان الوضعية 
لم تتغیر, لأن الدیر العام للدیوان اللكي ظل الساعد الأول للملك» في حين 
او الو SE ose‏ اسف او له هیخب وس تون 1962 ولا خفن 
التفویضات العامة من طرف اللك. فبالرغم من تخویله بعض التفویضات 
إلا آنها كانت قليلة مقارنة بتلك المنوحة للمدیر العام للدیوان الملكي. 
هذا الأخير آصبح هو السلطة الحتکرة للتفویضات في حين ان اور ت 
الأول لا یتلقاها الا استتناء. وحتی وان تلقاها فانها لا تکون سوی آوامر 
مضاء بعض التصوص اللكية في میادین محددة تکون قابلة للتفییر 
في أية لحظة من طرف اللك, الشيء الذي دفع ب «جسون دیبسون » .[) 


M. Rousset, Le pouvoir régleméntaire au Maroc, R.J.P.I.C., 1972, p. 346. 5 
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Dupont)‏ إلى تصنيف هاته التفویضات بالعابرة لانها لا ترتکز على أي 
سلوك محدد ولکنها تعلل فقط بمبررات ظرفية. ۱ 

إن أهمية الدیوان اللكي والدور الذي یقوم به جعلت منه مرکزا 
لكل قرار: «یمکننا أن نقر بأنه لیس هناك مشروع مهم لا تتم احالته على 
الدیوان لدر استه ومراقبته على الرغم من أن الأمور التقنية لدراسة 
وتحضیر النصوص تبقی من اختصاص الهیاکل الادارية العادية, إلا أن 
الرحلة المهمة لإخراج أو ظهور الشروع لحیز الوجود تأتي بمعالجته من 
طرف الدیوان الملكي الذي أصبح هو صلة الوصل بين الجهاز الاداري 
والسلطة الملكية». بهذا إذن أصبح الديوان الملكي هو مفتاح عمل الحكومة, 
فليس من الغريب إذن أن نری تعيين عدة وزراء ملحقين به حتى يقوموا 
بيتأدية مختلف المهام التي يتحكم فيها. بالنسبة للوزراء العاديين الذين 
يتلقون مبدنیا السلطة التنظيمية لإدارة مصالحهم. فقد وجدوا أنفسهم 
مقيدين بالديوان الملكي الذي يركز بين يديه السلطة الحقيقية» فمهامهم 
تقتصر في الحقيقة على إدارة المصالح المرتبطة بإدارتهم الشيء الذي دفع 
ببعض الباحثين إلى تصنيفهم كموظفين سامين مكلفين بتنفيذ القرارات 
الملكية”. على هذا الأساس فقد اضطر الوزراء وعلى ر آسهم الوزير الأول 
إلى الاستناد ليس إلى الملك فقطء ولكن أيضا إلى المدير العام للديوان 
الملكي الذي يعد أعلى إطار تسلسلي بالنسبة لأعضاء مجلس الحكومة. تم 
تأكيد هذا الامتياز يواسطة نصوص وحرص الوزراء أيضا على التذكير 
به. من هنا نجد أن المدير العام للديون الملكي يحتل المركز الأول في 
التسلسل الحكومي. وهكذا لم يتردد الوزير الأول بالإشارة إلى أن sir‏ 
مشاركة في اجتماعات دولية لأحد آطر الدولة لابد أن تتم بموافقة مسبقة 
للسيد المدير العام للديوان الملكي ». 

من هنا إذن يتضح لنا أن تنظيم السلطة في هاته الفترة أدى إلى 


J. Dupont, Constitution et consultations populaires au Maroc, AAN, 1970, P. ۰ 
Ibid, p. 166. 
Ibid, p. 165. 


منشور الوزیر الأول بتاريخ 18 يناير ۰1968 انظر : 166 „J. Dupont, op.cit, p.‏ 
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ترکیز کل السلط بيد اللك» ویبقی السوال الطروح إذن هو معرفة موقف 
السلطة القضائية في مراقبة القرار ات الاداریة. 


الطلب الرابع : الرقابة انقضائية على القرارات الادارية 

ان ترکیز السلطة نيد اللك كان هو النتيجة الواضحة اعلان ile‏ 
الاستتناء» فقد آصبح رئيس البلاد يمار س الاختصاصات التی كانت 
للبرلان وللوزیر الأول بمقتضی دستور 1962 بالإضافة إلى سلطاته 
العادية. | 

النصوص التي صدرت عن الملك في هاته الفترة كانت على شكل 
مراسيم لأن الدستور عوض الظهير بمرسوم. 

هنا يجب التمييز بين مرحلتين: من يونيو 1965 إلى نهاية سنة 
8 ومن يناير 1969 إلى غاية وضع دستور يوليوز 1970. 

فيما يخص المرحلة الأولی» فان النصوص التي كانت تصدر عن 
اللك. كانت على شكل مراسیم. Li‏ تلك التي تدخل في إطار اختصاصات 
البرلمان اي بموجب الفصل 48 فتسمى « مراسيم قوانین »» في حين أن تلك 
التي تم حصرها في إطار الفصلين 29 و49 سواء كانت من اختصاص 
البرلان» آوالوزیر الأول فهي عيارة عن مراسيم عابية. يشير Paul‏ 
Decroux‏ إلى أن المراسيم التي يتم اتخاذها فى إطار الفصلين 48و29 تتم 
beile tai‏ مخ طرف oi‏ رشتنم tte‏ وني الى تسم ال 
المراسيمالتي تأتي في إطار الفصل 49 تكون ممضية فقط إلا آنها تفتتح 
أيضا بفقرة Mbits‏ 

لكن هذا الفارق لم يكن له أي تأثير على الجال القضائيء لأن 
المراسيم الملكية سواء كانت مصادق عليها (Scellés)‏ أو ممضيتة» فلا یمکن أن 
تكون مجالا لاي طعن. 

ستعرف الرحلة الثانية ظهور الظهير كعمل عادي للملك ابتداء من 
سنة 1969 مع الاحتفاظ بالمرسوم أيضا. فإذا كان الملك يتخذ قراراته على 


P. Decroux, Le souverain du Maroc, Législateur, Revue de l'Occident musulman et de 10 
la Méditerranée, 1967, P. 38-39. 
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شکل ظهیر كلما تعلق الامر بالفصلین 29 و48 فانه يمضي مرسوما كلما 
تعلق الامر بالسلط الخولة للوزیر الأول أي كل Le‏ یدخل في اطار الفصل 
49. 

إن القرارات التي تصدر عن اللك حستی وان كانت ادارية صرفة 
فإنها كانت خارج اختصاص القاضی. ما يجب الاشارة إليه هو أن ترکیز 
مجموع السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الدولة قد دفع بهذا الأخير إلى 
تنويع قراراته. فمرة نجده يتصرف بصفته وزيرا أولاء ومرة أخرى يتدخل 
في إطار اختصاصات أحد الوزراء» ويصدر قرارات وأوامر بحسب 
الاحوال والظروف. 

هاته القرارات كالظهير والرسوم لا يمكن إحالتها على الحاکم» فلقد 
أشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى أن السلطة الملكية بكل ما تتضمنه 
من مهام يقوم بها الملك في الجال التشريعي والاداري والقضائي تشكل 
وحدة غير قابلة لاتجزیی» فلا يمكن أن نفصل المجال الإداري لكي نحيله 
على الرقابة القضانيتة, لا النصوص ولا المنطق كما وضح ذلك رئيس 
الجلس الأعلى يقبلان coll‏ الحصانة يجب أن تشمل JS‏ الظهائر الشريفة 
وكل القرارات الملكية. 

الأكثر من هذا هو أن القرارات التنظيمية التي يتم اتخاذها من 
قبل السلطات الإدارية في إطار التفويضات الملكية بالامضاء هي أيضا 

هكذا صرحت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بعدم الاختصاص, 
بخصوص طعن قدم إليها ضد مرسوم ملك مس من طرف الوزير الاول 
بالتفویض, مبررة قرارها بکون «القرارات الممضية من طرف سلطات 
مكلفة بذلك عن طریق تفویض أو spots‏ يجب اعتبارها نابعة من السلطة 
الفوضة نفسها»"". 

على هذا الأساس فهي ترى أن المرسوم الملكي «الذي تم اتخاذه طبقا 
لقررات حالة الاستثناء والذي تم (مضاوّه من طرف الوزير الأول السايق 
الدكتور بنهيمة يجب اعتباره كما لو تم من طرف الملك نفسه ». وبما أن 


1 قرار 20 مارس 1970. 
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القرارات التي تصدر عن اللك لا یمکن الطعن فیها فان الفرفة الادارية 
قد رفضت طلب الطاعن. 

ما تجب الاشارة ef‏ هو أن الاجتهاد القضائي بفرنسا یقبل مراقبة 
القرارات الصادرة عن الجهاز التنفيذي في إطار الفصل 16 الخاصة 
با لمجال التنظيمي. فيما يخص السلطة التشريعية التي تمار س من طرف 
رئيس الدوله» فعلی الرغم من أن القاضي الإداري ليس من اختصاصه 
تقييم شرعية التدابير الرئاسيةء فإنه يستطيع أن يتحقق من وجودها 
ودخولها حيز التطبيق كما هو منصوص عليه في القانون. 

ما يمكن استنتاجه إن هو أن حالة الاستثناء أدت الى إقرار سلطة 
مطلقة وبالتالي فهي حرمت المواطنين من الضمانات القضائية التي 
تسمح لهم بحماية حقوقهم ضد تعسف الجهاز التنفيذي. النتيجة الأكثر 
وضوحا كما BAY‏ ذلك «كامو » Camau‏ هي أن حالة الاستثناء لا تعد فقط 
تراجعا بالنسبة للنظام الدستوريء بل تراجعا أيضا للفترة ما قبل 1962, 
خلال هاته الفترة حتى وإن لم يكن بإمكان المواطن الطعن في القرارات 
ati‏ كان ميل بحقه کال ul‏ نیس ,ملسن :الو را على الان 
الأعلى حتى وإن كان لها طابع تشريعي. 

هاته إذن هي الخصوصيات القانونية لحالة الاستثناء التي يمكن 
تلخيصها كالتالي: كل السلط تم احتكارها من طرف اللك. يساعده في 
تنفيذها الديوان الملكي بهدف تكوين نظام ديكتاتوري غير قابل لأية 
مو اق 

إذا كان الأمر هكذا على المستوى القانوني, فإن حالة الاستتناء كان 
لها تأثير سيئ على الحياة السياسية للبلاد. 





M. Camau, L'évolution du droit constitutionnel au Maroc depuis l'indépendance, 
op.cité, p. 482-483. 
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المبحث النانی : العمل السیاسی للسلطة 

is Vues à الأساسی لاعلان حالة الاستثناء‎ saleté 
التي بدأت تظهر في الحياة العامة للبلد. والتمثلة في قبول نظام ينتقد‎ 
ویعارض طرق ممارسة الحکم. وجد هذا التیار حقله الشرعي للتطبیق من‎ 
خلال التجربة البرلانية )1965-1963( التي كانت إلى حد ما انتصارا‎ 
لأحزاب المعارضة لکونها نجحت في إرغام الحکومة على تبني نقاش‎ 
تسرب ره‎ cs clothes dr مات‎ 
بالنسبة للحکم الذي واجه لأول سر صعوبات كنس تمثلت فى الحد من‎ 
at هم المي‎ dei due n يا‎ Sub. 
التنظيم السياسي الذي كان يرفضه. من هنا كانت معارضته لنظام‎ 
تطفى عليه الأحزاب» والتي يجب الحد من نفوذها.‎ 

هاته المواجهة ستظهر من خلال أربعة اتجاهات: 

+الآول ی ا ی السياسية عق الکو 

- الثاني يقضي بإقرار عدم تسييس الحياة العامة. 

ا لالت والاسمل على Ha oise ia‏ 

- الرابع بتقوية نفوذ القوات السلحة اللكية حتی يق تأمین 
الاتجاهات الختار ة. 

آخی را وحتی نتمم در استنا» سنعمل على در اسة ردود أفعال 
الاحزاب حول السياسة الرسمية. 


الطلب الأول : اقصاء الأحزاب السياسية من اشکومة 

ما يجب الاشارة إليه هو أنه إذا تم دفع الاتحاد الوطني للقوات 
الحا وهو EEEE‏ رت كل واخد عسي اسای 
الرتبطة به في سنتي 1960 و1963 فان هناك تكوينات أخرى قد ظلت 
في السلطة. هاته الآخيرة هي التي ساعدت في تأسيس جبهة الدفاع عن 
EEEE‏ زاب ایا جايس الك كد 
هو آن هذه الجبهة تأسست بهدف ضمان دعم عام للحکوسة, الا آنها فشلت 
في مهمتها وتم تقييد تحرکانها وهذا ما آدی إلى فشل التجربة التي كانت 
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متوقعة منذ بداية العمل بالنظام الجدید. لقد كان هدف هاته التجربة هو 
ضمان استمرارية الحکم الطلق في اطار شرعية دستورية» غير أنها 
فشلت في ذلك. وهذا ما آدی باللك إلى اتهام الأحزاب السياسية بانعدام 
فعالیتها المؤسساتية في خطابه بتاریخ 7 يونيو 1965 وبالتالي اقصانها 
کلیا من أجهزة الدولة. إن هذا الوقف من الأحزاب في واقم الأمر لا یعود 
تاریخه إلى اعلان حالة الاستثناء» ولکنه إلى وقت سابق لذلك. الا أن 
الهدف قد تفیر, فاذا كان الهدف في الفترة السابقة لسنة ۱962 هو 
اضعاف حزب الاستقلال عن طریق خلق حرکات سياسية جديدة» فلم تكن 
هناك ر غبه في تهمیش الاحزاب الاخری أو حلهاء ولکن اشراکها في الحكم, 
وهذا عکس الاستراتیجیه الجديدة التي تهدف إلى اقصانها نهائيا من 
محال السلطة. 

هناك عاملان سیقویان هذا التیار : استقالة اكديرة من الحکومة 
ودخول الجینرال آوفقیر الیها. 

كما آشرنا إلى ذلك سابقا. فان اكديرة كان دائما معارضا للحزیین 
النحدرین من الحركة الوطنية أي حزب الاستقلال والاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية, لأنهما لایعترفان إلا لنفسهما بالتمثيلية الوطنية. أي 
بالشرعية الشعبية. الفكرة التي كان یحرکها اكديرة إذن كانت هي خلق 
قوة مضادة تهمش هذين الحزبین. على هذا الأساس تم تأسيس جبهة الدفاع 
عن المؤسسات الدستورية الذي كان هدفها تحقيق هاته الفكرةء لكن فشلها 
في الانتخابات والتقسیم والنافسة اللذان طغيا على مکوناتها دقعت 
باکديرة إلى الانسحاب من الحكومة التي ستعرف بداية توجه جدید 
یتزعمه الجینرال آوفقیر. لقد عرف هذا الأخير بعدائه الشدید للأحزاب» 
وقد شغل منصب المدير العام للامن الوطني وقاد بنفسه التحقیق حول 
مؤامرة يوليوز 1963 التي سبق أن آشرنا إلى الخروقات التي عرفتها 
المسطرة فى هذه القضية. 

es‏ ایس وتیل لحي ال شکور 
د datant‏ دين اک شم تس اه 
اكديرة معروف بأنه ليبرالي» وضد المناهج السلطوية سواء كانت من 


77 


طرف حزب وحيد أو من طرف جيش في السلطة. فهو أيضا واع بالقوة 
العميقة. وبالتأثيرات العائلية والزبونية التي -في محيط الملك- تدافع 
على المحافظة على الواقع الحالي مضمونا من طرف الجیش*. 

لقد كان مدافعا عن نظام ديمقراطيء. محدود نوعا ماء ولكن يحترم 
على الآقل قواعد اللعبة. لهذا السبب نجد أن الانتخابات التشريعية ل 17 
ماي 1963 قد مرت في جو تطبعه نوعا من الحرية والشفافية مع النتائج 
التي نعرفهاء والتي لم تكن في صالح الائتلاف الحكومي. بل الأكشر من 
ذلك. فمن بين سبعة وزراء مرشحین» هناك فقط إثنان تم انتخابهماء مما 
يؤكد على أن هدف اكديرة كان هو ضمان اقتراع واضح دون تدخل الإدارة 
لضمان انتصار اصدقائه وهو ما كانوا يتمنون. 

بدأ فقدان نفوذه غداة الاقتراع حيث أزيح من وزارة الداخلية. SN‏ 
ز ملاءه اعتبروه مسؤولا عن عدم انتخابهم كنواب في الوقت الذي ضمن 
نجاحه في مجلس النواب. خلفه في الداخلية» وكما رأينا ذلك سابقاء 
سيتصرف منذ بداية تعيينه بطريقة مخالفة حيث عمل على اعتقال نواب 
حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية, وضمن للززر اء الذين 
لم يتم انتخابهم مقاعد في مجلس المستشارين. توالى تقلص سلطات 
اكديرة» بضعة أشهر بعد ذلك حيث سحبت die‏ وزارة الفلاحة في 13 
نونير 1963 ولم يبق مكلفا إلا يوزارة الشؤون الخارجية؛ وقد تمت اقالته 
في 15 غشت 1964. إن التوجه الليبرالي الذي أراد أن يعطي للنظام كان 
يتعارض مع الاتجاه الذي يفضل التسيير المباشر لشؤون الدولة من طرف 
الملك بمساعدة القوات المسلحة الملكية, التي بدأت قوتها تنتعش من جديد 
بعد الحرب مع الجزاثر. 

مغادرة اكديرة للسلطة سیسهل إذن توجهات الحكم المباشر لكي يتم 
وضع حد لنظام الأحزاب. لهذا السبب فان اللجوء إلى السلط الاستثنائية 
لن یکون من شأنه اعادة الشروط العادية للنظام الدستوري» كما كان من 
الواجب أن یکون. لأن البرلان حتی وان كانت آغلبیته غير منسجمة فانه 
استمر في آداء مهمته الدستورية, ولکن كان یهدف الى انهاء النظام 


R. Leveau, op.cit, p. 74 3 
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الجدید الذي تتحکم فيه الأحزاب التقليدية. هکذا ومنذ الثامن من یونیو» 
و موازاة لتجمید وظيفة البرلان. عمل اللك على تکوین حكومة غير تابعة 
للاحزاب السياسية شغل بها منصب الوزیر الاول. وقد بقي کوزیر السید 
«آحرضان » زعیم الحركة الشعبية ولکن حضوره في الحکومة كان عبارة 
عن قرار سياسي لکافنته على الدعم الکامل للملك عند استعماله للفصل 
5 وحتی یساعده في تقوية سلطته اتجاه الدکتور الخطيب الذي اعتبر 
اللجوء للفصل 35 غير دستوري. لهذا السبب نجد أن موتمر الحرکة 
الشعبية الذي انعقد في آکتوبر 1966 تم تنظیمه بمساندة وزارة 
CREI‏ 

خلافا لهذا و علی الرغم من أن هدف السلطة كان هو تهمیش الأحزاب 
السياسية»ء فان بقاء « حرضان » في الوزارة شکل تناقضاء مما أدى إلى 
اقالقه اجار ت ف 27 شبرایر 1067 يك ذلك العين ا الان 
مفتوحا لضمان تعویض التکوینات السياسیا. وهذا ما تم تنظیمه ا 
الجینرال أوفقير وزير الداخلية الذي هيأ رجاله لتعویض ممثلي الحر iS‏ 
الوطنية. وقد عکست انتخابات سنتي 1969 و1970 السياسة 
الأوفقيرية حيث أن آغلبية النتخبین کانوا من مساندي الادار ة. 

موازاة لهاته السياسة التي كانت تهدف إلى تهميش الأحزابء تم 
وضع استراتيجية آخری هدفها العمل على عدم تسييس الحياة العامة على 
جميع المستويات. 


المطلب الثانی : العمل على عدم تسييس الحياة العامة 

كان تجنب تسييس السكان خاصة سکان القرى هو هدف السلطةء 
ومن Jai‏ تحقیقه كان علیها أن تمنع انتشار الاحزاب السياسية في 
مختلف الجهات وبالاخص تجنب تنصیب أعضائها کرجال السلطة والا فإن 
السلطة ستکون مهددة بالوقوع تحت تأثیر الاحزاب وتصبح تابعة لها. في 
البداية عملت السلطة على إشراك الأحزاب السياسية في السوولیات 
الحكومية. فإذا لم تتم هذه المشاركة عن طيب خاطر من لدن السلطة. فانها 
وجدت نفسها مجبرة على ذلك نظرا لشعبية حزب الاستقلال الذي لم 
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يستطع اللك اجتنابه. وهکذا نجح حزب الاستقلال في تعيين آعضانه 
کرجال السلطة في مختلف جهات الملكة» على الرغم من الاحتیاطات التی 
اتخذت لابعاد القوة العمومية من نفوذ الاحزاب السياسية. 5 
هاته التعیینات وبالاخص في البوادي التي وصلت في تلك الفترة 
إلى 775 من سکان المغرب ستشکل خطرا بالنسبة للنظام حیث أصبح 
بامکان الوطنیین التأطير السياسي للسکان, الشيء الذي pis‏ بالسلطة 
إلى إعداد إصلاح جماعي یهدف إلى تجنب كل تسییس ویضمن لهم وضع 
اليد على سکان البوادي وضبطهم. 
على العکس من ذلك» ووعيا منه بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة 
فقد كان حزب الاستقلال يحبذ وضع إصلاح يهدف إلى القضاء على الإطار 
القبلي ونظام التبعية الذي كانت ترتكز عليه الحماية لتنفيذ سياستها 
حتى تضمن خضوع السكان لسلطتها. هكذا إذن نجد أن استراتيجية كلا 
الطرفين قد تتحقق من خلال إصلاح النظام الجماعي, وهذا ما يعني 
التقطيع الانتخابيء نمط الاقتراع وسلطات الجماعة. ولكن بتحليلنا لهاته 
العوامل الثلاث نجد أنها بقيت مقيدة بطريقة تضمن للسلطة الهدف الذي 
إن التقطيع الانتخابي جاء ليحافظ على نفس التضامن الائني 
الذي كان سائدا في الحماية» حيث أن تقسيم الجماعات لم يصاحبه أي 
إصلاح بنيوي. هاته السياسة سمحت للسلطة بالمحافظة على التضامن 
الإثني واجتناب ثورة محلية. وقد ظلت العقليات نفسها كما كان الحال 
في الفترة السابقة ل 1956, كما استمرت علاقات التبعية مع السلطة 
ال کزیة". ۱ 
فیما يخص نمط الاقتراع. فقد كان له الفضل من جدید في خلق نخبة 
محلية والتی ستعتمد علیها السلطة لتأطير السکان لفائدة رجال السلطة 
ار كزية. باختیارها للاقتراع الأحادي الاسمي: فلم تخف السلطة نوایاها 
التي تهدف إلى إبعاد الطابم السياسي عن الانتضابات الحلية واعادة 
اعطاء أهمية للشخصیات الحلية الهمة غير التابعة للأحزاب السياسية. 


R. Leveau, Le Fellah marocain défenseur du trône, FNSP, Paris, 1976, p.268. 14 
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أما الاقحراعباللاكسة فاته كان سول dettes‏ اة 
المثقفة, هاته البورجوازية ذات الطابع السياسي التي من مهامها تعبئة 
الجماهير تحت قيادة جهاز سياسي الذي هو الحزب «الجهاز الأكثر قدرة 
على تأطير وتربية وتعبنة الجماهير الشعبية»*. 

إن هدف السلطة في اختيار الاقتراع الأحادي الإسمي هو تجنب 
استخدام الجماعة كأداة بين يدي حزب سياسي ضد السلطة. 

فيما يخص سلطات الجماعة فقد تم تقليصها بطريقة لم تعد تسمح 
لها بالتمتع باستقلالية لتدبير شؤونهاء لقد وجدت نفسها تابعة لسلطات 
الوصاية المتمثلة في العامل, الباشاء القايد لأن السلطة الحقيقية وكما 
ار الى ذلك "1614" كن كو بین آیدیهم؛ وهذا ما سيودي الى تجذب 
الرور إلى الجهوية التي يمكن أن تشکل خطرا على السلطة. 

من خلال ما سبقء یمکننا أن نستنتج أن كل شيء قد وقع تخطيطه 
للحفاظ على الجماعة في إطار تقليدي حتى تبقى تابعة للسلطة» ورغم كل 
هاته ااحتیاطات. فان رغبة السلطة المركزية القوية في وضع يدها على 
الشؤون المحلية وضمانها تأطير سكان البادية ستجعلها تبعد كل تأثير 
للأحزاب على المستوى المحلي. 

هاته السياسة المتبعة منذ سنة 1960 ستؤدي إلى تنحية رجال 
السلطة المشكوك في تعاطفهم مع الاحزاب السياسية وتزوير الانتخابات 
الا هكا وكا اشوا الى ذلك E‏ مار كه حزي اسان ف 
بارس لسك سي ا ی ds‏ مق مساق ل مقا مي جار 
السلظة يما وفع بالك الى اسان كل الام ااك تمانو ات 
السلطة تهدف من وراء ذلك إلى توظيف رجال مخلصين لها مما دفعها إلى 
تنحيءة کل القیاد الذین عرفوا بتعاطفهم pe‏ حزب الاستقلال والاتهاد 
الوطني للقوات الشعبية". 


M. Ben Barka, Les conditions d'une réforme agraire au Maroc, in Réforme agrane au 5 
Maghreb, F. Maspero, 1963, p. 139. 


R. Leveau, op.cit, p. 51. 6 
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بعد تصفية رجال السلطة لمن هم مشكوك في آمرهم. وتعویضهم 
ا ي يك سسا تليق LEE‏ الكفا ENE‏ 
السلطة على تزوير الانتخابات الجمامية. من هذا النطلق أصبح كل من 
المنتخب Jess‏ السلطة من ممثلي الإدارة» وسيشكلون النخبة المختارة 
لتادية الدور الذي رسمته لهم السلطة المتمثل في وضع رقابة على السكان 
وتأطيرهم من جهة. ومن جهة آخری مراقبة أنشطة الأحزاب و علاقاتها 
بالسکان. هاته النخبة ستکون هي أساس النظام السياسي ودورها 
سیتطور مع إعلان حالة الاستثناء. فإذا أعطى وزير الداخلية منذ 1960 
تعليماته لإزاحة کل رجل سلطة له علاقة بالأحزاب السياسية. فان 
الانتخابات التشريعية لماي 1963 مع النتانج التي عرفتها أدت بالسلطة 
إلى تقوية سياستها. فبموجب هذا الاتجاه تم نقل عدة رجال سلطة. إلا أن 
وجود برلمان تتحكم فيه الاحزاب السياسية لم يكن من شأنه أن يسهل 
هاته المأمورية. فحالة الاستتناء هي التي ستمكن وزارة الداخلية من 
تدبير هاته السياسة بفضل منحها كل السلطات الضرورية لتحقيق ذلك. 

بالإضافة إلى سلطات وزارة الداخلية من خلال المحافظة على النظام 
والآمن2 فقد كانت تتلقى اختصاصات اجتماعية واقتصادية» وهذا ما 
کانت له دلالة, لأن الجمم ين الهسة السياسية رالمات الاقتصادیة 
والاجتماعية سیوفر لهاته الوزارة کل الوسائل الكفيلة بتأطير السکان 

«إن طبيعة وأهمية اختصاصات وزير الداخلية ستجعلان منها 
العمود الفقري للادارة المغربية. لقد كانت مكلفة مسبقا Lagos‏ عامة 
للنهوض بالعالم القروي, وكلفت منذ سنة 1967 بمجموع سياسة التعمیر 
sie bios Se bats.‏ اعتصيميات الكجوى 
all‏ لة في مختلف الیادین. هاته الاختصاصات التزايدة لوزارة الداخلية 
سکول إلى هه کر یه البح الك كانه تا رها ا فا 
فقط تلك الادارة التي يتم |خبار ها CE‏ ال ارس اس 
جهاز | مکلفا بادارة کل شيء. فعلی الرغم من آنها لم تكن تتحمل 
المسؤولية الباشرة في تحقیق الهمات التقنية -مع آنها كانت تملك فيها 
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القسط الأوفر خصوصا في میدان الاسکان- الا آنها كانت تنسق مختلف 
الأنشطة التي یمکن أن تدمج في السياسة العامة للتنمیة»". على هذا 
الأساس نجد أن وزارة الداخلية تتمتع بكل السلطة الضرورية لاستخدام 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية لأهداف سياسية ترمی إلى الرفم من 
الزبونية التي تخدم السلطة الرکزیة. | 

في الوقت الذي أعطيت لوزارة الداخلية کل التسهیلات لتؤطر 
السکان !داریا وسياسياء فقد تم منحها آیضا کل الوسائل لتواجه الأحزاب 
السياسية وتعمل على اضعافها. 


المطلب الثالث : اضعاف الأحزاب السياسية 

خلال هاته الفترة ستقسم الأحزاب السياسية إلى صنفین حسب 
علاقاتها بالسلطة» الصنف الذي تکون تحت ظل النظام الدستوري السابق 
الکون للأغلبية البرلانية ونخص بالذکر الحركة الشعبية» حزب الشوری 
والاستقلال والحزب الاشتراكي الديمقراطي. والصنف الذي يشكل من 
المعارضة والذي يضم حزب الاستقلال والاتحاد الوطني. للقوات الشعبية. 
إن هدف السلطة كان هو الحد من کل نفوذ للتکوینات السياسية» مما 
دفعها إلى استعمال JS‏ وسائل القمع لنم تظاهراتها و آنشطتها خاصة 
اتجاه الاتحاد الوطنی للقوات الشعبية والتی ستکون امتدادا للاتهامات 
السابقة ضد هذا لحزب فیما یعرف بمؤامرتي 1960 و1963. ففي 1969 - 
0 سيتم اعتقال مائة شخص منتمين للحزب والحكم عليهم بعقوبات 
شديدة وصلت إلى حكم الإعدام. 

أما فيما يخص حزب الاستقلال فنجد أنه هو أيضا لم يسلم من 
هاته الحملة. حيث تم توقيف چرانده اليومية المتمثلة في جريدة «العلم» 
باللغة العربية وجريدة «الرأي» باللغة الفرنسية» بل الاکثر من ذلك فقد 
تم اعتقال مديريهماء وتم اتهامهما بالمس بالاحترام الواجب لرجال السلطةء 
لكن على الرغم من هذاء فان هذا الحزب لم يتعرض للتعسف من طرف 


M. Rousset, Le rôle du ministère de l'intérieur et sa place au sein de l'administration 7 
marocaine, AAN, 1968, p. 99. 
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السلطة. لأن جرانئده لم يتم إخفاؤها نهائیا بل على العکس من ذلك فقد 
استمرت في الظهور à‏ کذ لك بالنسبة لناضلیه الذین لم یتعرضوا لنفس 
الصیر الذي لاقاه الاعضاء الششیطین فى الاتصاد الوطنی للقوات 

هذا الوقف الذي اتخذته السلطة اتجاه حزب الاستقلال یفسر بحذر 
le‏ هذا As ST‏ مع الفكوين السابق» وهدا سا ab‏ هلال 
العاملة التي سیحضی بها من طرف السلطة. فعلی الرغم من ر فضه لحالة 
الاستئناء. فان الزعیم علال الفاسي لم یتردد نهانیا في الاعتراف بشرعية 
اللك وبسلطته الدينية. لهذا السبب كان يظهر مع اللك في عدة 
مناسبات مثلا بمناسبة سفر الملك إلى الولایات التهدة في سنة 1967 
یک تفه شيعا ذلك الشاكل cale, ent‏ دو ايها die‏ 
في المناسبات الدينية» الشيء الذي يؤكد في نهاية الأمر الاعتراف التام 
بالوظيفة الدينية للملك. من هنا إذن آتت الامتيازات التي تمتع بها 
حزب الاستقلال نظرا لخصوصية مواقفه. 

على العکس من هذا فان الاتحاد الوطني للقوات الشفعسبية.ء كان 
دائما متشددا في علاقاته بالنظام. مما آدی بالسلطة بعدم الاعتراف 
بمکوناته خصوصا الاتجاه الراديكالي الذي يؤيد فكرة الواجهة الباشرة مع 
السلطة عوض خلق توافق معها نظرا لفشل التجارب السابقة. رد قعل 
السلطة إذن كان هو ضرب التنظیم بعنف وذلك بتهسيشه كلها داخل 
السا ال دة | 

نقد كان ah‏ أن السللة تیا لهات اوست رنه کات 
تهدف إلى اه کل خطر للاحزاب؛ موازاة مم ذلك فقد محالت على تقوب 
دور القوات السلحة الملكية في إدارة شوون البلاد وجعلها آلة لتطبیق 
سياسة الحکومة. فکیف سیظهر تأثير الجیش؟ 


الطلب الرابع : تزاید نفوذ القوات المسلحة الملكية داخل الدولة 


السلحة الملكية داخل البلاد. بل سنقوم فقط بدراسة الكانة التي ستشفلها 
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إلى جانب القصر. كما ر آینا سايقاء عندما تم تکوین القوات السلحة 
الملكية, فقد كان هناك حرص شديد على تركها خارج الصراع السياسي يي 
خارج تأثیر الأحزاب السياسية. نتيجة لذلك فقد كونت ميدانا محفوظا 
للملك منذ 1956. لكن على عكس ما كان متوقعاء فان ذلك الابعاد 
السياسي الذي أحيط به الجيش لم يتم تحقيقه. وبدأ يظهر ثقله شینا 
فشيئاء وهكذا فحين تم إنشاء جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية, 
فإننا نتذكر الضابط الذي كانت له أكبر رتبة داخل الجيش الجینرال 
«كتاني» (وبجانبه ضباط آخرين) رفض أن يأخذ هذا التكوين الإسم الذي 
اختاره له اكديرة. وهو «الجبهة الملكية الدستورية». هاته المبادرة من 
الضباط ستشكل في حد ذاتها تصرفا سياسياء الهدف die‏ ممارسة ضغط 
على الملك وتقييد حريته. إن دخول الجينرالين إلى الحكومة سنة 1964ء لم 
يكن إلا استجابة للمطالبة الملحة للقوات المسلحة الملكية التي كانت تريد 
تحمل العديد من السوولیات في شؤون الدولة مكافأة لها على تحمل 
المهام الثقيلة بصفتها الحامي والمدافع على السيادة الوطنية. هاته الصفة 
تدعمت بشكل أقوى خلال الحرب مع الجزائر وهو ما كان سببا في المكانة 
التي احتلتها القوات المسلحة الملكية بعد الحرب. 

منذ ذلك الحين ونفوذها يتزايد إلى حد أن الملك عمل خلال حالة 
الاستثناء على إعادة هيكلة الجيش ليس لتمكين الضباط من المشاركة فى 
الحکم. بل لتقوية استقلالهم |ٍزاء الحکومة وتقوية الرو ابط التي تجمعهم 
باللك. وبذلك نجد أن مسيري القوات السلحة اللكية أصبحوا هم 
CSST ss sn‏ 

تقوية وضعية القوات السلحة الملكية سیکون مرتبطا بالقيادة 
العلیا العامة» وبمفتشية القوات السلحة اللكية» ویاختصاصات وزارة 
الدفاع وبخلق البلاط العسکري الملكي "Maison Militaire royale"‏ 


الفقرة الأولی : اعادة تنظیم القيادة العلیا العامة 


ببقائه ریسا للقيادة العلیا العامة» عمل اللك على خلق منصب السیر 
العام Major-général‏ ومنصبی العامین الساعدین .Majors-généraux adjoints‏ 
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لقد عمل اللك الذي یعتبر القائد الأعلی للقوات السلحة الملكية 
ورئيس GES SIT‏ العامة على اعداد نصوص قانونية تخضم القوات 
السلجة اللكية لسلطته الكاملة وربطها بشخصه, فقام بتعیین مساعدیه 
الخلصین في الناصب الجديدة وعمل کذلك على تقوية استقلالهم ازاء 
وزارة الدفاع. 

إن المسير العام للجيش هو الکلف بادارة الأركان العامة تحت 
سلطة الملك وبذلك فإن تطور اختصاصاته سیکون اذن تابعا لارادة اللك 
وللسلط التي يريد منحها له. يساعده في أداء وظائفه السیرین العامین 
المساعدين. يحتل المسير العام مرتبة كاتب الدولة في حين أن السیر 
العام المساعد يشغل مرتبة نائب كاتب الدولة. 


الفقرة الثانية : المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية 

يتعلق الامر بمصلحة جديدة والتي وضعت أيضا تحت إمرة اللك. 
يتجلى دور المفتشين العامين في إخبار القائد الأعلى بحالة القوات 
المسلحة الملكية وبسير أعمالهاء كما يتمتعون أيضا بسلطة تفتیش 
الأركان العامة ووحدات ومصالح القوات المسلحة الملكية معتمدين في 
ذلك على برنامج يتم قبوله من طرف الملك. 

فیما یخص وضعيتهم الإداريةء فان المفتشين العامين لهم درجة 
نائب كاتب الدولة. 


الفقرة الثالثة : الاختصاصات الضعيفة لوزارة الدفاع الوطني 

بعد خلق المصالح الجدیدة» فان وزارة الدفاع وجدت نفسها في 
وضعية ثانوية» بل أصبحت تعاني من تبعية:, لأنها فقدت أهم سلطاتها 
لفائدة المسير العام المساعدء وهكذا فلم تعد تهتم إلا بالتنظيم الاداري 
الداخلي وبمعدات الجيشء وحتی في هذا المجال فإن الوزير لا يمكنه أن 
يتصرف إلا تحت سلطة الملك رئيس الأركان العامة الذي يتلقى منه 
التوجيهات والقرارات التي يجب عليه اتباعها وتطبيقها. 
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من هذا النطلق. فان الحكومة لم تكن لها سلطة على القوات السلحة 
الملكية ولا مشاركة حقيقية في الجال العسكري, ورغم أن الفصل 2 من 
مرسوم 5 شتنبر 7 نص على مشاركة وزير الدفاع الوطني في وضع 
خطط التنظیم العسكري للم ملکة وفي الاشفال المتعلقة بالاموریات 
والتنظیم العام وتوزیم وتهيئة القوات السلحة اللكية, فلقد تم افراغه 
من محتواه بواسطة الرسوم اللکی الخاص باختصاصات رئيس الار کان 
العامة ان هوا nait‏ مح final‏ کی لزان انار قوب اه 
سياسة الدفاع يقرها مجلس الوزراء الا أنها تحدد مسبقا من طرف الملك. 
هذا الأخير الذي لا يقوم في حقيقة الأمر إلا بإخبار الحكومة بالسياسة 
المحددة ولا يعمل على إشراكها فيهاء حيث أن سلطات رئيس الأركان 
العامة ومساعديه لا تترك مجالا للشك في الدور الضعيف وغير الهام 
لوزير الدفاع. إن تهميش الحكومة فيما يخص السائل العسكرية 
سيتضاعف بتأسيس البلاط العسكري الملكي. 


الفقرة الرابعة : تكوين البلاط العسكري الملكي 

إن تكوين البلاط العسكري الملكي سيؤدي إلى التهميش التام 
للحكومة في علاقتها مع القوات المسلحة الملكية, لأنه سبيصبح هو مركز 
كل الاتصالات مع هاته الأخيرة. من أجل الوصول إلى ذلك» فقد نصب الملك 
على رأس هاته المؤسسة الجديدة أحد ضباطه المقر بين الذي كان يشق به 
وهو الجينرال « مذبوح ». 

اختصاصات هاته المؤسسة هي جد مهمة. في بادی الامر نجد الدر ك. 
الحرس اللكي و آیضا دیوان الرافقین للملك الذي هو آیضا تابع لها. 

تترکز مهامه الأساسية في إخبار اللك بكل السائل التعلقة بالدفاع 
وبحفظ النظام و آیضا بتبلیغ توجیهاته للأجهزة الكلفة بتنفیذها (الفصل 
|). على هذا الاساس فان مدير البلاط العسکری اللکی مطالب بلعب دور 
الوسيط بين الملك ومصالح القوات المسلحة الملكية. نتيجة لذلك» فان 
الاتصالات التي تربطه بالضباط الآخرين الذين هم في نفس مرتبته 
ترتكز على صفته كرئيس لهم لانه يمثل السلطة الملكية نفسهاء وبما أنه هو 
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الکلف بتبلیغ الاوامر التي لا یمکنها أن تکون مجالا لأي تحفظ, فان دور ه 
سیاخذ آهمية کبری خصوصا وأن الصلحة التابعة له هي المكلفة بإعداد 
الترتیبات التعلقة بالادارة العامة للقوات السلحة اللكية وبتحضیر 
التو لت ییا 

إن الملك باعادته تنظیم القوات المسلحة الملكية آراد أن يحدد 
بوضوح علاقتها مع باقي أجهزة الدولة: أي تبعيتها التامة للملك عن 
طريق البلاط العسكري الملكي واستقلالها التام إزاء للحكومة. ما يمكن 
استنتاجه هو أن العلاقات قد تباعدت جدا ما بين الحكومة والمؤسسة 
السياسية والجيش. إن مبداً وضع القوات المسلحة الملكية تحت تصرف 
الحكومة -الذي ظلت تنادي به حكومة عبد الله ابراهيم والذي كان أحد 
الأسباب الرئيسية في إقالتها- لم يعد هناك أي مجال لتحقیقه. بل 
الأكثر من ذلك لم يعد هناك أي رباط تعاون حقيقي بين الجهازين. فقد 
أصبح الجیش مستقلا بل إن استقلاليته وصلت إلى النقطة التي أصبحت 
تشكل قلقاء لأن الضباط بتقلدهم للمناصب العليا في مسؤوليات الدولة 
مع منحهم الثقة التامة سيحاولون التمرد على السلطة العليا نفسها. ففي 
هذا الإطار يمكن أن نشير إلى محاولة الانقلاب التي قام بها الجينرال 
« مذبوح » في يوليوز 1971. فيحصوله على سلطة مهمة يقوم بممارستها 
بحرية وبالرجوع فقط إلى الملك, فانه حاول التمرد عليه. نفس الأمر 
بالنسبة للجينرال أوفقير الذي حضر محاولته في غشت 1972 باستغلال 
الثقة التامة التي وضعها فيه الملك. 

إن الخلاصة النهائية لحالة الاستثناء ارتكزت على تهميش الأحزاب 
السياسية وتدعيم الجيش باعتبار ه عامل قوة. 

فكيف ستتصرف الأحزاب السياسية مع سياسة الحکم؟ 


المطلب الخامس : ردود أفعال الأحزاب السياسية 
إن الأحزاب السياسية وكما نعلم ذلك كانت Laits‏ منوضع عنف من 
أجهزة الدولة» غير أنها لم تستطع توحيد الجهود لاتخاذ مواقف موحدة. بل 
ستماني من أزمات داخلية مردها اختلافاتها حول السلوك المتبع 
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الغربي للشغل بمراقبة تصرفات مناضلیه عن طریق الحد من تحر كاتهم 
في مهاجمة السلطة وعن طریق تجنب وقوع اصطدامات فى الساحة الشىء 
الذي جعل النقابة تعرف حالة ر کود. ۱ | 

في يوليوز من سنة ۰1967 نم اعتقال السید بن الصدیق الکاتب 
العام للاتحاد الفربي للشغل, وحکم عليه بثمانية عشرة شهرا نافذة بسبب 
برقية تم إرسالها إلى القصر في یونیو من نفس السنة یتهم فیها طفیان 
حركة الصهيونية على جهاز الدو لة. 

وقد نجح سلوکه بفضل مساعدة السلطة التي حولته إلى رجل مشالی 
«وبطل» كما آشار الى ذلك "Claude Pallazolli‏ . | 

ولكن ما بدا واضحا هو أن هذا الاعتقال سيكون سببا في التقريب 
ما بين الاخوین المتصارعين وهما الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية عن طريق توافق سيقودهما إلى تكوين مكتب سياسي 
مكون من ثلاثة أعضاء: محجوب ين الصديق وعبد الله ابراهيم 5 
الرحيم بوعبيد“ وقد تم تبرير ذلك الاتحاد بضرورة التغلب على الخلافات 
والتقريب بين صفوف حركتي اليسار في مواجهة الخصم الذي أصبح 
مشتركا والذي لم يعد يفرق بين المعارضين. 

في حقيقة الأمرء فإن هذا الاتحاد كان مصطنعاء ویذلك فهو لن يعمر 
طويلاء فنقط الاختلاف العميقة التى كانت من الأسباب التی أدت إلى 
قينا عد کل امن الهر کشتن لم es‏ تاتا رها هو الداقع وراء الانفصال 
التام الذي تم في يوليوز 1972 حتى يتم رفع الالتباس والغموض اللذان 
طغيا على العلاقات الحقيقية بين الشريكين المتضادين. هكذا فإن إرادة 
الاتحاد الفربي للشغل في تجميد الحزب لم تكن خفية. والمكتب السياسي 
الذي تم تكوينه سنة 1967 والذي كانت مهمته الآساسية هي التحضیر 
للمؤتمر الشالث للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ظل معطلاء هذا المكتب 
الذي كان يتحكم فيه كل من بن الصديق وابراهيم لم يستطع أن يؤدي 
مهمته وبذلك فقد تم اعتباره مسؤولا عن جمود حركة الحزب. 


Le Maroc politique, Sindbad, 1974, p. 376 ets. 9 


0 قرار اللجنة الادارية للحزب التخذ في ۱۱ غشت 1967. 
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من جهة آخری نجد آن الاتحاد الفربي للشفل قد منع الحزب من 
اتخاذ مواقف في عدد من القضایا الوطنية والدولية الکبری لدرجة أن 
الحزپ آصبح غير موجود. هکذا وسنكتفي بذکر مثال واحد وهو أن الکتب 
السياسي لم يستطع اتخاذ أي موقف آمام أهمية الاقالات والاعتقالات 
التي كانت تستهدف مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 
1970-69. فعبد الرحیم بوعبید وحده هو الذي انتقد إجراءات الشرطة, 
في حين اعتبر العضوان الآخران أن الأسباب ناتجة عن أنشطة الاتجاه 
الراديكالي في الحزب, الشيء الذي من شأنه الاعتراف بمناهج السلطة. 
إضافة إلى ذلك فان الاتحاد الفربي للشغل بتقربه من الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية قد حاول استخدام الحزب كورقة سياسية في مفاوضاته 
مع السلطة, هاته الاستراتيجية التي قام بها الاتحاد الفربي ليست 
بجدیدة» فقد تبنتها النقابة منذ ظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
إلى حد أنها فكرت في خلق حزب عمالي سنة ۱964*. خلال المفاوضات التي 
قام بها كل من السيد بن بوعبيد وابراهيم مع القصر في سنتي -1972 
1 فان ابراهیم وین الصديق قدما للملك اقتراحات مضادة لتلك 
التي حددتها الكتلة الوطنية. 

إن الانشقاق الذي تم سنة 1972 والقرار الذي اتضذته اللجنة 
الإدارية في 30 يوليوز سيكون من أهم نتائجهما أن تم توضيح العلاقات 
التي بقيت غامضة ما ينين التكوينين لأول مرة» حيث نجد أن قرار يوليوز 
72 هو الذي بين الأسباب العميقة التي كانت دائما تفصل بينهما. 

إضافة إلى ذلك فان هذا القرار هو الذي سيسمح للحزب بان يأخذ 
موقفا إزاء المنفيين والسجناء معترفا بانتمائهم للحزب والذي رفضهم 
الاتحاد الفربي للشغل. 

Lei‏ حزب الاستقلال. فاذا لم يكن موضم تعسف مستمر من طرف 
السلطة, فانه عرف بصفة عامة اضطرابا داخلیا مرتبطا بالطريقة التي 
یجب اتباعها سم السلطة. وهگذا ومنذ انسحاب الحزب من الحکومة» ظهر 
اتجاه داخل الحزب متحفظ من قرار الایتعاد عن القصر. فبالاضافه إلى 


A. Menouni, op.cité, p. 443-444. 21 
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الکاتب العام للحزب بلا فريج الذي فضل الالتحاق بالقصر, فاٍن عدد مهم 
منذ مناضلي و آطر الحزب قرروا منذ 1963 التعباون مع السلطة ودخلوا 
بذلك في تناقض مع السياسة الرسمية للحزب. فيعض أطر الحزب قبل 
مناصب رسمية والبعض الآخر شارك في الانتخابات في شروط مشبوه 
فيهاء في حين قرر آلحزب مقاطعتها. 

آمام أهمية هاته الانسحابات سواء من حيث العدد أو القيمة. عمل 
حزب الاستقلال على تحديد موقف أعضائه یوفق بين انتماءاتهم 
السياسية والمسؤوليات الرسمية التي وافقوا على القيام بها. فقرر 
تعليق عضوية الأعضاء الذين يشغلون مناصب مهمة في الحزب, في حين 
غض النظر عن الأعضاء العاديين. 

هكذا إذن نجد أن أحزاب المعارضة نفسها تعاني من اضطرابات 
وأزمات داخلية تجعل من المستحيل تحديد موقف موحد من شأنه أن 
يقويهم أمام السلطة التي عملت بالعكس على تقوية حملتها بعدم فعالية 
وجدوى الأحزاب في النظام الفربي. 

قيما يخص الأحزاب التي شكلت جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية قبل يونيو 1965 أي مكونات الأغلبية الحكومية السابقةء فلم 
يكن حظها آحسن. هكذا نجد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لاكديرة قد 
اختفى مع التجربة الدستورية ولم يعد یمثل إلا زعيمه؛ أما حزب الشورى 
والاستقلال فكأنه لم يكن له وجود حيث لا يتم الحديث عنه إلا في 
مناسبات جد محدودة. فيما يخص الحركة الشعبية: فانها الحزب الوحيد 
في التكتل الحكومي السابق الذي ظل موجودا خلال حالة الاستثناء. ولكنه 
عرف صعويات مردها انشقاقه إلى حركتين سنة 1966. هذا التقسيم كان 
أساسه الاختلافات التي كانت بين المؤسسين الائنین للحزب وهما 
أحرضان والدكتور الخطيب. لقد كان أحرضان رجلا سلطوياء ولم يكن 
يتردد فى أخذ قرارات فردية دون استشارة مسبقة لزملائه, فكما نعلم 
ذلك on‏ الحركة الشعبية إلى التحالف الحكومي دون أن يأخذ رأي 
المسيرين في الحزب. 

وقد تضاعفت الاختلافات بين هذين المسيرين خصوصا بعد الالتزام 
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اللامشتروط لاخرهبان قات ال .جات للك بعد لتق الف 35 
بينما كان الدكتور الخطيب يعارض تطبيق هذا الفصل. فبصفته ر ئیسا 
مجلس النواب فإنه لعب خلال التجربة البرلمائية دور الحكم بين التيارات 
السياسية وليس كرئيس الأغلبية البرلمانية رافضا إخضاع الأقلية 
والتحكم فيها من طرف الأغلبية. إضافة إلى ذلك فإنه رفض التأويل 
انسفن لإعلؤة هال PES‏ 

3 يمكن استنتاجه هو أن الأحزاب السياسية وخصوصا أحزاب 
العار ضة. فهي ليست فقط مختلفة فقط عن الطرق التي يجب التعامل بها 
مع السلطة» ولكنها تعرف أيضا أزمات داخلية لا تساعد على إعادة الثقة 
بها. 

إذن فانطلاقا من هاته الخصوصيات القانونية والسياسية التي 
ر أيناهاء فإن الهدف الحقيقي للنظام كان هو ضمان استقرار الحكم بالبلاد 
عن طريق الممارسة التامة للسلطة من جهة؛ ومن جهة أخرى التقلیل» بل 
القضاء نهائيا على تأثير الأحزاب السياسية في الحياة العامة للبلاد حتى 
لا يتم المساس يسمو الملكية. 

ss‏ فان قا على التقميل E‏ حال الا تا 
سيتم الاستعداد إلى إعداد مرحلة ثانية تهدف إلى تكريس هذا النظام في 


اطار شر عی والذی سیترجمه دستور 1970. 
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الفرع الثانی : دستور 31 یولیوز 1970 أو تکریس حالة 
١‏ الاستنناء 
Pie se‏ ا ال ا معط وفع سور 
2 خصانص دستور 41970 ثم نتائج التکریس القانونی لحالة 
تا | 


البحث الأول : مسطرة مراجعة دستور 1962 

بعد فترة من التردد السياسي, صرح اللك في 7 یولیوز 1970 
للشعب بانه سیتم استفتاؤه حول مشرو ع جدید للاستور . وقد تم تحضیر 
هذا المشروع من طرف اللك وعرض للاستفتاء في 9 یولیوز من نفس 
السنةء وتمت الوافقة عليه وإصداره في 31 يوليوز. 

لقد لجا اللك إلى هاته الراجعة الدستورية بموجب الفصل 35 الشی- 
الذي آثار نقاشات عديدة حول دستورية هذا السلوك. بطريقة آخری هل 
للملك الحق pi‏ لا في أن یعدل الدستور بموجب الفصل 35؟ هناك ر آیان 
متباینان حول هذا الوضوع : هناك رأي العارضة من جهة. ومن جهة 
آخری» هناك رأي مدير الديوان الملكي. 

- حسب ر أي المعارضة» خصوصا حزب الاستقلال» فان رفع حالة 
الاستثناء سيضعنا pli‏ نظام دستور 1962 هذا الدستور الذي لا يسمح 
باي شكل من الأشكال بتعويضه ولكن بمراجعته فقط. ومن أجل القيام 
بهاته المراجعة يجب احترام نصوص دستور 1962 الذي يشير إلى اجتماع 
البرلان» سواء القديم أو برلمان جديد يتم انتخابه» وبعد ذلك فقط يمكن 
للوزير الأول الذي تكون له المبادرة أن یمرض مشروع المراجعة على 
JU‏ طبقا للباب 11 من الدستور . | 

فيما يخص مدير الدیوان الملكي (في حوار أجراه على آمواج 
الإذاعة والتلفزة في 22 يوليوز 1970) فهو يرى أن مراجعة الدستور هي 
جد مطابقة لدستور 1962 نظرا للأسباب التالية : 

- في بداية الأمرء وردا على العارضة. فإن السيد ادريس السلاوي 
يرى أن اللجوء إلى مسطرة المراجعة الدستورية الواردة في دستور 14 
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-حتر 1962 هي مستحيلة وذلك لسببین. من جهة لأن الباپ 11 لا ينص 
< عی مراجعة في حين آننا بصدد نص جدید كلياء ومن Les‏ آخری فان 
و ية .سنواب والستشارین كانت قد استنفذت مدتها وبذلك لم يعد 
اران آي وجود. 

في مرحلة ثانية يضيف إلى أن للملك بموجب الفصل 35 للدستور 
تيه كل السلط بما فيها تلك الخاصة بمراجعة الدستور أو اقتراح نص 
جيد. فالنص الذي يدور حوله الموضوع قد تم وضعه في فترة الاستثناء 
وحمت الموافقة عليه في JE‏ هذا النظام حيث أن حالة الاستثناء لا تنته إلا 
سب خوافقة علیه. 

قما الذي يمكن استنتاجه من هذا النقاش؟ یمکننا أن نعتبر أن 
ده تاه فتضت فس حون الختاه الستاسبه والدسكورىة a‏ 
2 قوس الذي يقتضي النطق أن يتم اقفاله. الشيء الذي یستلزم 


و 


رو E E‏ اة ا الخالنة الرس وة هاا تسب فا تا 


— = ل 


المبحث الثانی : خصائص الراجعه الدستورية لسنه 1970 
sal‏ كان من نتانج الراجعة الدستورية لیولیوز 1970 أن قوت 


الطلب الأول: تقوية سلطات الملك 
حسب الصياغة الجديدة للفصل 19ء فان الملك أصبح هو «الممثل 
'لأسمى للأمة» الشيء الذي يجعله فيي مرتبة أسمى من الممثلين العاديين 
آي البرلمانيين. 
في هذا الاطار كذلكء فالخطب الملكية ستصبح لها حصانة أكثر من 
السابق» حيث أن كل نقاش حولها سيتم منعه. فالامر لا يتعلق بالنقاشات 
البرلمانية كما في 962 افقط, ولكن أيضا بالنقاشات التي تتم خارج 
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الفضاء البرلماني (الفصل 28( ونقصد بها الصحافة والنقاشات التي 
تدور بين الواطنین ... إلخ. من جهة أخرى نجد أن النص الدستوري الجديد 
قد آلفی الحصانة البرلمانية بالنسبة للبرلمانيين الذين يجادلون في 
النظام الملكي أوفي الدين الإسلامي أو يخلون بالاحترام الواجب للملك 
(الفصل 37). لم تكن هذه النصوص واردة في دستور 2 . 

قوى الدستور الجديد سلطات الملك عندما نص على أن عرش المغرب 
وحقوقه الدستورية تنتقل بالور ات مع السماح للملك بتعیین آحد آبنائه 
غير الابن الأكبر (الفصل 20( 

يتمتع اللك بالسلطة التنظيمية (الفصل 20( نتيجة لذلك فقد 
أصبح هو الحتکر للسلطة التنفيذية يأكملها. في هذا الاطار فهو مسموح 
له في آية لحظة أن یعدل النصوص التشريعية إذا كان مضمونها یدخل فى 
الجال التنظیمی (الفصل 50). فيما یخص الراجعة الدستورية, فقد 
Halte lt ed‏ 
الحق في ممارسة السلطة التشريعية في Ula‏ حل مجلس النواب (الفصل 
70( 

تم توسیع الظهانر التي لا تخضع للتوقیع بالعطف من الوزیر الأول 
لت لل طلب قراءة جديدة للقانون. 


الطلب الثاني : تبعية الحكومة 

إن تبعية الحکومة للملك تزایدت لدر جة أن الحکومة لم تعد تظهر إلا 
کفریق مکون من « موظفین سامين للتنفيذ ». 

هکذا نجد أن الوزیر الأول قد فقد السلطة التنظيمية» ولم يعد 
یمار سها إلا بتفویض من طرف الملك» كما لم يعد بامکانه أخذ البادرة في 
مراجعه الدستور. 

وعلی الرغم من أن الحکومة قد استمرت في السهر على تنفيذ 
القوانین وتم وضع الادارة رهن تصرفها Laili)‏ 60( الا أته یکون من 
الخدت huilé less se sta re Ce Le te‏ 
التنظيمية. 


مه نما 
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المطلب الثالث : (خضاع البرشان للسلطة التنفيذية 

لقد عرف البرلان بدوره تدهورا سواء من حيث بنیاته, أو من 
حیث سلطانته. الشيء الذي چعله تابعا للسلطة التنفيذية. 

لقد آصبح البرلان مکونا من مجلس salg‏ أطلق عليه اسم « مجلس 
النواب » وقد ضعفت الشرعية الدیمقر اطية لهذا الجلس : هناك الخلث فقط 
من aller‏ يتم انتخابه بالاقتراع العام الباشر. في حين أن 
الثلثين الباقيين يتم انتخایهما من طرف هيئة ناخبة تتکون من ممتلي 
الجماعات المحلية والفرف المهنية وممثلي المأجورين Lail)‏ 43 من 
الدستور والقانون التنظيمي ل 31 يوليوز 1970). وقد تقلصت سلطات 
SU ya l‏ فلم يعد من حقه المبادرة في المراجعة الدستوريةء بل يمكنه فقط 
إرسال مقترح للملك بعد أن تصادق عليه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس 
(الفصل 97( ولم يعد إعتلان حالة الحرب مرتبط بإذن البرلان. بل يتم فقط 
إحاطته علما بذلك (الفصل 72). 

لم يعد للمجلس الحق في أن يتداول في مشاريع القوانين التي يتم 
طرحها للاستفتاء (الفصل 66( ولا يمكنه عقد دورة استثنائية إلا بطلب 
من الأغلبية المطلقة لأعضائه (الفصل 39) ولم يعد بإمكانه طرح ملتمس 
الرقابة بعشر أعضائه ولكن بربع الأعضاء المكونين للمجلس (الفصل 74). 

يمكن للملك تعليق مجلس النواب لمدة ثلاثة أشهر بعد حله. خلال 
ذلك فإنه يمارس مجموع السلطة التشريعية (الفصل 70). 

موازاة لتقليص سلطات البرلان, تم تنمية تأويل رسمي بخصوص 
الوظيفة البرلمانية يهدف إلى إفراغ السلطات الضعيفة الذي بقي يتوفر 
عليها المجلس وتخويله فقط مهمة استشارية. 

وهكذا فقد حدد الرئيس الأول للمجلس الأعلىء في كلمة ألقاها أمام 
Sel‏ 27 افوس :1970 هیا الأساسينة للسفلس وذلك باونل 
وظائف أمير المؤمنين. يمكن في هذا الصدد أن نشير إلى نقطتین 
أساسيتين: 

- بالنسبة إليه» يمارس الملك سلطاته بصفته أمير المؤمنين حيث أن 
اختصاصاته قد تم تحديدها منذ القرون الأولى من طرف الخلفاء المسلمين, 
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هكذا نجد أن دور الامة في مراقبة الشوون العامة یتلخص في الشوری. 
فلا يعتبر مبداً سيادة الأمة الذي أقره الدستور بجدید OŸ‏ القر آن الکریم 
نص عليه عندما أشار إلى الشورى plis‏ عليه الماوردي في الأحكام 
السلطانية. لذلك فالدستور لم يغير وضعية اللك الذي يتمتع بسلطة 
إدارة الشؤون العامة التي فوضت له من طرف الأمة. فهدف الدستور هو 
تحديد صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى وطرق مراقبتها من طرف 
الملك. 

وأضاف كذلك بأن سمو الملك يقتضي تخويله سلطة المراقبة الشاملة 
على كل أجهزة الدولة بدون استثناء. 

فباختصارء فهدف الدستور بالنسبة للرئیس الأول للمجلس 
الأعلى. ليس دسترة السلطة الملكية, ولكن على العكس من ذلكء إقرار 
سمو الملك باعتباره أمير المؤمنين الذي يعتبر مصدر کل السلطات 
والوظانف في البلاد. 


البحث الثالث : النتائج السياسية نلتکریس الدستوري 
لحالة الاستتناء 

بعد الصادقة على الدستور, تم تحدید تاريخ الانتضابات في 21 
غشت بالنسبة للاقتراع العام غير الباشر و28 غشت بالنسبة للاقتراء 
العام الصا وف te‏ ا لغار اللو ج EE‏ 
الوطنية مقاطعة هاته الانتخایات, لذلك نجد أن مرشحي الادارة والحرکة 
الشعبية هم فقط الذين شار كوا في هاته الانتخابات» الشيء الذي سمح 
لهم بالحصول على 240 و21 مقعدا خلال الاقتراعين 

باختصار فان الهدف الحقيقي للسلطة بلجوئها إلى وضع دستور 
والشروع في تطبيقه لم يكن هو السماح بتنظيم حياة ديمقراطية حقيقيةء 
بل اضفاء الشرعية على وضعية ترضی الطبقة الحاکمة فی البلاد. 

لقد تم افتتاح مجلس النواب في 9 آکتوبر 1970 برئاسة اللك. هذا 
البرلان الذي تم تحدید مهامه وحصرها مسبقا لا یمکننا أن ننتظر منه 
نقاشات جادة ومتناقضة في غیاب العارضة. وهذا هو السبب في نقصان 
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کل أهمية في عمله وفي النظام الذي تم وضعه. ولم يعر أي اهتمام للنظام 
الدستوري الجديد سواء داخل البلاد أو خارجه. فلم يعط الرأي العام أي 
مصداقية للنظام الجديد نظرا لعدم وجود إرادة حقيقية لتفعيل الانتقال 
الديمقراطي خاصة وأن وضعية المعارضة لم تتفیر وبقيت مقصية عن 
اللعبة السياسية. 

انتم ساب ر یقاب ا کی اقل مس 
على بداية اشتغاله سیتم تعلیقه بعد محاولة انقلاب الصخیرات. دفع هذا 
الحدث السلطة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التي كانت مبنية على 
تقوية النظام عبر مسسة الجیش التي حظیت يكل الثقة اللکية. فبدوره 
كمدافع عن الملكية سیتحول الجیش إلى عامل لعدم استقرارها حيث 
سیحاول تغییرها وحل مهلا 

علی هذا الاساس ستنقوم بدر ds)‏ الحالة السياسية فى البلاد قبل 
انقلاپ 10 پولیوز والسلسل الذي دی إلى اعادة الحياة الدستررية في 
الیلاد . 


المطلب الأول : اخالة السياسية قبیل انقلاب 10 يوليوز ۱ ۱97: 

نقد كا تت الخال السياسية بالمقوى ans RU MONTS‏ 
في استمرار قمع الأحزاب السياسيتة, وبتطور ظاهرة الرشوة التي 
أصبحت تمس مجموع مصالح الدولة. 


الفقرة الأولى : استمرار القمع 

"إن ع الات | لوسخوری کم تد اه الجر الذي كان عم 
الواجپ أن یکون نتیجته الطبيعية» بل على العکس من ذلك یمکن أن 
نسجل صرامة النظام في مواجهه القوی الاجتماعية والسیاسیه. لقد 
توترت علاقاته الف وا هرز یساس على الله ها و alai‏ 
الطالب التي تقدم بها التلامیذ والطلبة نجد أن رد الحکومة كان عنیفا: 
اغلاق المؤسسات الثانویه في العدید من الدن» اعتقال وتقدیم عدد من 
التلامیذ آمام الحاکم. Lei‏ فيما یخص الطلبة فان الحکومة لم تتردد في 
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قمع تظاهراتهم حیث سمحت لقوات الامن بالدخول إلى الحرم الجاممي 
مخلفه بذلك عدة قتلی وجرحی. 

على عکس هذا, فان القمع الذي تعرضت له الأحزاب السياسية كان 
بدون شفقةء فقد تم حل حزب التهریر والاشتراكية (الحزب الشيوعي 
سابقا) رغم أنه كان مصرحا له بالتکوین سابقا في 6 یونیو 1968. وقد تم 
اعتقال زعيمه علي يعتة وكذلك السيد شعيبي (أحد مسيري الحزب) وتمت 
محاكمة كل واحد منهما بثمانية عشرة شهرا نافذة لتکوینهما حزبا قد تم 
حله. 

بالنسبه لحزب الاستقلال. هناك عدة إجراءات اتخذت ضده. هكذا 
وكما في السابقء فإنه لم يكن يمر شهر واحد دون أن يتم توقيف جرائده 
سواء باللفة العربية أو الفرنسية. وقد تعرضت صحيفة «الرأي» 
للتوقيف وتمت محاكمة مديرها بعقوبة صارمة في السجن. وقد ارتبطت 
أسباب إدانته بمقال نشره في الثامن من شتنبر يطالب فيه بإدانة ثلاثة 
ضباط من إدارة تمويل الجيش بسبب سوء تدبيرهم للمصالح التابعة لهم 
حيث تم اكتشاف بعض مؤشرات الرشوة. لقد أكدت الطريقة التي تم بها 
التحقيق والإدانة التي وجهت للصحافة في شخص مدير جريدة «الرأي» 
في الواقع عزيمة السلطة على الحد من الحريات العامة ومن شرعيتها. أما 
في مواجهتها للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فإن السلطة لجأت إلى 
الاعتقال الكثير والکتف لناضلیه ومؤيديه وتابعتهم بالمس بالأمن 
الداخلي للدولة. سبب الإدانة لا يشكل في الحقيقة إلا امتدادا لما سمي 
بالمؤامرتين اللتين من خلالهما أدين أعضاء الحزب في 1960 و1963. لقد 
كان الهدف الحقيقي للحكومة هو القضاء على الحزب نهائيا ومنعه من 
اعادة تنظيمه لاستحالة إحياء آنشطته المعتبرة من الناحية السياسية 
خطيرة. هاته المناهج التي استخدمتها السلطة ستؤدي إلى العديد من 
الاحتجاجات في الأوساط الوطنيةء وأيضا داخل بعض التجمعات القريبة 
من السلطة ونقصد هنا الحركة الشعبية التي لم يتردد زعيمها أحرضان 
في التعبير عن قلقه بعد الاعتقال والمعاملة السيئة التي تعرض لها 
أعضاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رغم أن البعض منهم قد عرف 
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بنضاله ضد نظام الحمایة. كان هذا التخوف مشروعا نظرا لکون حالة 
العتقلین و الكيقية التي تم بها اللتتككقتييق تشبه إلى حد کبیر الشروط التي 
تمت فيها اعتقالات 1964271963 | 

موازاة لسياشة القمع هانه» فان الحياة الحکومية والادارية ستطغى 
علیها الرشوة وشياسة «دعه يظر ». 


الفقرة الثانیه : تطور الزتشنوة 

قبیل العاشر,من یولیوز 1970 تطورت"الرشوة بطريقة مهولة حيث 

تفشت بشکل کبیر في کل آنحاء.البلاد كما اعتوفت ذلك اللك الحسن 
الثاني بعد محاولة انقلاپ یولیوز 1971(خطاب 4 غشت 1971( 

إن اعتراف اللك پهانه الآفة sg‏ خطورتها و آهمیتها داخل الادار 8 

والقضیه التي ستظه تفشي الرشوة پشکل کبیر منذ عدة سنوات هی 


قضية NT AG»‏ اتلاي تور Uab‏ عشر شخصية من بینهم ستة 
وزراء سابفین. وقد كانت فرضه لفتع ملفات حول LLAS‏ متعددة. الرأس 
المدبر لهل القضية هو بن مسعوی معني كة التدبیر والتمثيل 
الدولي التي كانت تهدف إلى انهاش رووس الامیوال الأجنبية داخل 
الفرب ‏ تکونت هاته ار 2 سنة 4864 وقد كف مدیرها باجراء 
الاتصالات/مم القاولات CENTRED AI‏ استشمار آموالها 
بالفرب حیث طلب من هاته الأخير تخویل عملات مرتفعة لفائدة بعض 
ااشخاص بهدف الحصول علی الاسواق التي یرغبون فیها. وقد سار JS‏ 
شيء على ما يرام دون انى أي تخئوف ال غاية مار س 1 فى هذا 
التاريخ وجدت مقاولة أمريكية sرة "Pan "Américain ۸1W‏ أن LS‏ بن 
مسعود مبالغ فيها مما دفعها إلى تجتبة"و على ما يبدو فقد قامت هاته 
المقاولة بإعلام سلطات واشنطن التي آخبرت آپدورها الديوان الملكي. 

هاتة الفضيحة التي تمتد جذورها إلى علدةيسنوات al‏ تفتح ملفات 
PUS]‏ اق 4ة ع ا وھد و ۴ی :د || 0 ار وک ۱9۱. غداة 
هذا الانقلاب,یم تقدیمهم alal‏ محكمة العدل الخاصة. 

تجدر الاشارة إلى أن هناك قضایا آخری للرشوة والتزویر سیتم 
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تقدیمها آیضا آمام العدالة كقضية لاسمیر التي اتهم مدیرها P. O'hama‏ 
بتزویر الكتابةء وأيضا تلك الرتبطة بتزویر الجوازات التي آدین فيها 
6 شخصا. 

في هذا المحيط إذن سيقوم الضباط بتحركات تهدف إلى قلب 
النظام الملكي وإقامة نظام عسكري. 


المطلب الثاني : خرير السلطة 

ما يجب الإشارة إليه هو أن محاولة قلب النظام الملكي كانت تمرة 
تعاون بين ضابطين هما الجينرال محمد مذبوح مدير البلاط العسكري 
الملكي والليوتنان کولونیل امحمد اعبابو مدير المدرسة العسكرية 
أهرمومو. هاته الأخيرة هي المكلفة بتكوين ضباط الصف (sous officiers)‏ 
لقد استفاد كل من مذیوح واعبابو من محاولة الانقلاب بتعاون العديد 
من الضباط السامين كما هو الحال لثلاثة من فئة كومائدو Commandants‏ 
في الجهات المسكرية للبلاد هم الجينرال أمعزون gas‏ مسؤول عن الجهة 
العسكرية الاولی الرباط-القنيطرة» الخياري بوكرين مسؤول عن الجهة 
العسكرية تازة-فاس» مصطفى أمهاريش والكولونيل الشيلواطي وهما 
علی التوالي مدیر الدارس العسکرية» ورئیس مکتب الدر اسات العامة 
بالقيادة العلیا للقوات السلحة اللكية. وقد شارك آیضا في هذه الحاولة 
عدة ضباط آخرین. 

إن محاولة زعزعة النظام التي قام بها الضباط كانت تهدف إلى 
إقامة جمهورية. وقد بدأوا عملیاتهم بالدخول الفاجی والهجوم على قصر 
الصخیرات. ثم الاستیلاء على مقر الاذاعة والتلفزة الفربية» كما تمت 
محاصرة القيادة العلیا ووزارة الداخلية في نفس ليلة العاشر من 
یولیوز . 

بعد فشل الانقلاب. قام اللك بتقییم الاحداث و آسبابها وقرر (دخال 
تعدیل على التوجه العام للنظام, فلجا إلى تغییرین هامین: 

- الحد من ممارستة السلطة الطلقة مع الرفع من اختصاصات 
ی 
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- فتح حوار مع العارضة بهدف إشراكها في السوولیات الوزارية. 


الفقرة الأولى : الحد من السلطة الملكية 
هامتین في مجال تفویض السلطة وفي تکوین الحکومة. 


1- تفویض السلطة التنظيمية للوزیر الأول 

بلجوئه إلى الامكانية التي خولها له دستور 1970 في الفصل 29 
قرر اللك أن یفوض للوزیر الأول مجموع السلطة التنظيمية. وقد كان 
هدفه من ذلك وضعه آمام مسوولیاته التامة والكاملة لیطبق البرنامج 
الذي سبق له حصره في خطایه ل4 غشت 1971. تتعلق الخطوط العريضة 
لهذا الأخير بالتعلیم. بالنمو الاقتصاديي بالاصلاح الاداري وبالعدل. 
تعاني هذه الجالات الأربعة» حسب الملك» من عدة مشاکل ویجب أن تحظی 
بالأولوية في العمل الحکومي. موازاة لذلك قرر اللك إلغاء منصب الدیر 
العام للدیوان الملكي معللا ذلك بالسلطات الواسعة التي آصبح یمارسها 
الوزیر الأول والتي تقتضي اتخاد هذا الإجراء. 


2- تکوین حکومة جديدة : 

قى نفس الوقت الذي فوض فیه اللك للوزیر الأول السلطة 
التنظيمية آعلن عن تکوین حكومة جديدة عبن على ر آسها شخصية جديدة 
وخولها اختصاصات مهمة. إلا أن الجديد الأكثر وقعا في المبادرات الملكية 
هو تكليف الوزير الأول بمهمة إجراء مفاوضات من أجل تكوين الحكومة. 
تیش ماس ای کی داقها هفز | على Se dir‏ ای 
السبب فتحويل هذه المبادرة للوزير الأول يجب اعتباره كتقوية 
se das‏ لات الك ات فان الله كان مان daa‏ 
نعارضة في الحکومة القادمة الشيء الذي آدی به إلى الانفتاح على 


مقار صة . 
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الفقرة الثانية : الانفتاح على العارضة 

في خطابه في 11 يوليوز 1971 أي غداة الانقلاب الفاشل» حذر 
الملك العارضة وحثها على تغییر استراتیجیاتها التي عملت في الاضي 
على الانتقاد اللاذع للنظام في مظاهره السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ونبهها بان مصيرها مرتبط بمصير الملكية وأن هدف 
الانقلابيين لم يكن فقط إبعاد الأحزاب السياسية ولكن منعها كذلك 
كمنظمات سياسية في الحقل السياسي المغربي. 

لقد أراد الملك أن يفسر للقوى السياسية الخطر الذي يمكن أن يشكله 
الجیش سواء على النظام أو عليها نفسها. من هنا إذن تظهر مصلحة كلا 
الطرفين في إيجاد أرضية توافق لمواجهة عدو آصبع منذ هاته اللحظة 
مشر كا 

كان اللك Tales‏ الی ذغم الاحزاپ السپانسية وال Leila‏ 
السياسية لكي یواجه تأثیر الجیش, لهذا السبب فبعد أن هیاه قادتها 
لذلك قام بفتح مفاوضات معها. آما أحزاب الكتلة الوطنية. فان تحلیلها 
للوضعية كان مخالفاء لقد اعتیرت أن الأحداث التي وقعت في العاشر من 
یولیوز ما هي إلى نتيجة لفشل الحكم المطلق» ومن أجل حل الاز مة» طالبت 
بضرورة وضع دستور ديمقراطي ومؤسسات يتم اختيارها بحرية من 
طرف الف 

الاتصالات التي تمت بين الملك وممثلي الكتلة كانت لها أهداف 
مختلفة بحسب كل طرف. بالنسبه للملك فان الهدف من المحادثات يجب 
أن ينصب على إشراك الأحزاب السياسية في حكومة البلاد حتى يتم 
تطبيق البرنامج الذي قام بإعداده بمفرده؛ يالنسبة للمعارضة فإن 
مشاركة الحكومة يجب أن تتم على أساس تحديد واضح لاختصاصات 
الحكومة الذي ستكون مهمتها الأساسية هي إعداد مؤسسات دستورية 
جديدة. لكن على الرغم من هذه العراقيل» فعلى ما يبدو كان هناك اتفاق 
وشيك بين الطرفين حول الخطوط العريضة للمؤسسات الجديدة: لكن 
المفاجأة الكبرى هي أن الملك اقترح في 17 يناير 1972 في خطابه الموجه 
للأمة مشروعا جديدا للدستور عرضه لموافقة الشعب. 
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ستؤدي المبادرة الملكية إلى غضب المعارضة التي نادت بمقاطعه 
Ses Ni‏ أحزاب الككلة الوطتية كانت نتاكدة مذ أن اللك شد 
استخدمها لمعرفة مختلف الآراء مع احتفاظه بالقرار النهائي فيما 
يخص تعديل الدستور. 

في الحقيقة. كان الك ر آن یوکد للمعارضة عزمه علی الاحتفاظ 
بالسلطة التأسيسية وعلی جوهر السلطة مع استعداده على تقدیم بعض 
التناز لات التي قد ترضي مطالبها كما أكد ذلك مشروع الدستور الجدید. 
نظرا للاعتبار ات السابقة الذگر» ظلت العار ضة متخوفة من السلطة و من 
نوایاها الحقيقية بالرغم من تعرض النظام للمحاولة الانقلابية في 
يوليوز 1971. 

إن هدف اللك لم يكن مع ذلك يرمي إلى وقف الحوار مع المعارضة 
ولكن رسم حدود تعاونه معهاء لذلك كان يرغب متايعة المفاوضات معها 
من أجل تحقيق هدف مزدوج : إشراكها في تسيير الشؤون العامة وفي 
إعداد المؤسسات المنصوص عليها في نص الدستور الجديدء مما أدى به إلى 
الإلحاح عبر مدير ديوانه بأن الاستفتاء ليس هدفا في حد ذاته. إن أنه 
يرمي إلى خلق ظروف مشاركة كل القوى الحية في البلاد في مختلف 
المسؤوليات العامة مما سيؤكده في خطاب 3 مارس 1972 حيث سيلح على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

غير أن المشكل الأساسي الذي يبقى مطروحا يتعلق بالمعايير التي 
يجب الاعتماد عليها لإشراك المعارضة في السلطة. فإذا تنازلت المعارضة 
من مطلبها الرتبط بالجمعية التأسيسية, فانها لن تتخلی عن شروط 
مشار کتها في الحكومة. أما القصر اللکي. فبعد الصادقة على الاستفتاء 
الدب ورن فان نزن اعداد انتخابات تشريعية من أجل ادخال الدستور 
حیز التنفيذء وهکذا اقترح اللك على زعماء العارضة مناصب وزارية 
للسهر على تنظیم الاقتراع مطالبا إياهم بالالتزام بتطبیق البرنامم 
الذي آعده والذي لا يجب أن یکون موضع تغيير أو معارضتة. غير أن 
المعارضة رفضت العرض الملكي الشيء الذي كان منتظرا نظرا لكونها لن 
تقبل تطبيق سياسة سبق أن رفضتها خاصة وأن الفصل 102 من 
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الدستور لم یلزم الملك اعداد انتخابات تشريعية في مدة مصددة مما 
يجعلها سجينة الإرادة الملكية والسلطة المطلقة. 

في الحقيقة, لم تكن تخوفات المعارضة سلبية» فالشروط التي تم 
فيها الاستفتاء. لم تكن من شأنها أن تشجعها على متابعة الحوار 
للانخراط في المشروع الملكي. فخلال حملة الاستفتاء الدستوري» احتكرت 
السلطة وحدها الإذاعة والتلفزة» وعملت على عرقلة توزيع جراند أحزاب 
العارضة في مختلف أنحاء البلاد؛ بالإضافة إلى ذلك» لم يتمكن كل ممثلي 
هذه الأحزاب في المشاركة في مراقبة عمليات الاستفتاء. 

نظرا لتعارض شروط المعارضة مع مقترحات اللك, فلم يستطع 
الطرفان التوصل إلى توافق تشكيل حكومة وحدة وطنية. 


الطلب الثالث : تردد خرير النظام السياسي 
لقد عرفت العلاقات ببن اللك والعار ضة نوعا آخرا من الشادات بعد 
الانقلاب الفاشل الثاني لغشت 2 لتتحول بعد ذلك إلى توافق حول 
رو اد جا الا اة 


الفقرة الأولى : محاولة الانقلاب لسنة 1972 ورد فعل السلطة 

ستتم الحاو له التانية لقلب النظام من طرف الجنیرال آوفقیر الذي 
كان يعتبر إلى حدود ذلك الوقت المخلص والوفي للقصر. ستقلب هذه 
الضربة مرة أخرى ر آسا على عقب المرتكزات السياسية للنظام» فالجیش 
الذي كان ركيزة للملكية سيحاول مرة آخری أن يحل محلهاء الشيء الذي 
سيؤدي إلى إعادة تنظيمه لإزاحة أي خطر عسكري جديد. اذا كانت محاولة 
الانقلاب الأولى إنذارا للملك؛ فانه لم يفقد الثقة في القوات المسلحة الذي 
كان يعتبرها مخلصة باستنناء فريق قليل من الضباط دون برنامج أو 
مذهب سياسي”. غير أن مهاجمة الطائرة الملكية في غشت 41972 دفعت 
بالملك إلى إعادة هيكلة الجيش لاجتناب أي مغامرة جديدة من طرف 
الا 





0 الخطاب اللکی بتار يخ 4 غشت 1971 
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ستكون النتيجة السياسية لهذه المحاولة إعادة فتح الحوار بين الملك 
والمعارضة: غسر أن المحادثات لم تؤد إلى أي نتيجة الشيء الذي أدى 
بالسلطة إلى اتخاذ موقف صارم اتجاه الأحزاب السياسية. 


1- إعادة الحوار بين الملك والمعارضة : 

غداة هجوم 16 غشت 41972 pri‏ اللك من جدید الحوار مع العارضة 
للتاکد علی الخصوص فیما ]ذا کانت مستعدة للتعاون معه خان مخرح 
للطریق السدود. لهذا السبب سیجدد في خطابه بتاریخ 19 شتنبر 1972 
آمله في تحقیق وحدة کل الغاربة من أجل القیام بثورة في الجال الفلاحي. 
تع هذا الخطاپ وسل هى 23 بتي رمال الى كل الزستما: 
السياسيين يدعوهم فيها إلى المشاركة في السلطة واطلاعه بالوسائل 
العملية لضمان المشاركة المقترحة. 

ستتعامل أحزاب المعارضة النضوية تحت لواء الكتلة الوطنية مع 
القصر بطريقة منفردة. سیعمل JS‏ حزب على حدة على تحديد موقفه دون 
استشارة الخر لأن الاتهاد الوطني للقوات الشعبية آصبح منذ پولیوز 
7 مق الى Moss‏ الذي اع کراب لها sus‏ 
التذكير به هو أن حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية قررا 
تكوين جبهة فى مواجهة القصر والی حد الآن استطاعا اتضاذ مواقف 
موحدة في الفضایا الوطنية. ولکن قبیل فتح الحوار من جدید مع القصر 
وجدا آنفسهما مجزئين وغیر قادرین على الحفاظ على وحدتهما. آسباب 
هذا الانشقاق تعود إلى انقسام الاتصاد الوطني للقوات الشعبية إلى 
Lots ste‏ نا دهان تاه كان مس قفا تما unes‏ مس 
صفوف الیسار الفربي ونخص بالذکر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
والاتحاد الفربي للشغل اللذان عملا على خلق لجنه إدارية ومکتب سياسي 
یتکون من عبد الرحیم بوعبید وعبد الله ابراهیم وين الصدیق. ON‏ 
هاته البادرة الوحدة. وکما ر آیناء لم تؤد إلى وحدة صف الطرفین والی 
إنعاش الحز ب. 

مهمة الکتب السياسي التمثلة في التحضیر للموژتمر ستکون 
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سلبیه و الحزب بقي كما في السابق في حالة جمود. الفاوضات التي تمت 
مع القصر والقرارات التي تم اتخاذها ستودي إلى انشقاق الحزب إلى 
تیارین في 30 یولیوز 1972. منذ ذلك الحین. أصبح الاتصاد الوطني 
للقوات الشعبية ممثلا بواسطة حزبین مختلفین» حزب بالرباط بزعامة 
بوعبيد وحزب بالبيضاء بزعامة عبد الله ابراهیم وبن الصدیق, 
وسيتحول التنظیم الأول منذ 1974 إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات 
oil‏ 

انشقاق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سيؤدي إلى اضعاف الكتلة 
الوطنية أثناء محادثاتها مع الملك حيث سيجدد كل حزب موقفه منفرداء 
هكذا وفي ردها على الرسالة الملكية ل23 شتنير قدمت كل حركة للملك 
بما فيها التياران اللذان انبتقا عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
الشروط الخاصة بها. نتيجة لهذا ظهرت اختلافات بين الأطراف المشكلة فى 
السيادق هی EE‏ بات هن EE‏ کشخس اب 
تعویضه وبمشابة السلطة الوحيدة القادرة على ضمان استقرار السلطة 
وخلق انسجام وتوافق في تطبیق برنامج وطني. 

مایمکن استنتاجه هو آن اللك پمکن آن یبرر رفضه لشروط 
الأحزاب السياسية بعدم قدرتها على الاتفاق من أجل وضع مشروع 
مشترك للحكومة حيث أن ميثاق الكتلة آصبم منذ انشقاق الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية منعدما. !ل أن اللك محتاج للأحزاب السياسية 
حتی یستطیم ممارسة دور الحکم الذي تقتضیه الوضعية الحالية. عندما 
اعلن اللك حالة الاستثناء في ۰1965 فان ذلك كان بهدف وضع حد 
« للأضرار » التي سببتها الأحزاب خصوصا أحزاب المعارضة. في سنة 
1971 وحتى يبعد عن القصر مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية 
والاقتصاديةء فان الملك اتجه إلى إلقاء الخطاً على منفذي البرنامج 
الرسمي. إضافة إلى ذلك فإذا عرفت مرحلة ما بين 1965 و1972 ما يسمى 
توبات و ا فان راا ت يك ا الاغذاب 
السياسية حتى يتمكن الملك أن يلعب دور الحكم. 

وهكذا نری أن التوافق الذي كان مرغوبا فيه لم يتم: المعارضة لم 
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مستبعدا من اللك لانه كان یتضوف من فقدان کل سلطة حقيقية. آدت 


2- التحول الراديكالي للسلطة اتجاه العارضة : 

أدى فشل الحادثات بين اللك والقوی السياسية إلى تحول رادیکالی 
EL‏ العا Sa. es‏ وفي ya‏ یطیعه الششاوم والقلق الناتجین 
عن فقدان الثقة في النظام السياسي» ظهرت العدید من الحرکات 
الاحتجاجية في الميدان الاجتماعي. سيكون موقف السلطة عنيفا. فردا 
على إضرابات الطلبة والأساتذة قامت الحكومة بمنم نقابة الطلبة: الاتحاد 
الوطني لطلبة الغرب واعتقال عدد كبير من الطلبة وإقصاء البعض منهم 
من الجامعه واغلاق بعض الکلیات. اتخذت كذلك مواقف صارمة ضد 
الأساتذة وضد العمال والفلاحین الذین قاموا باضرابات من أجل تحسين 
وضعیتهم الاجتماعية (عمال فندق هیلتون بالرباط, عمال البواخر بالدار 
البیضاء, العمال الفلاحون بإقليمي بني ملال و مکناس). 

EL sé dites es Gites 
ضدها خاصة ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, فرع الرباط الذي‎ 
یتر آسه عبد الرحیم بوعبید. حيث قررت توقیفه مستفلة آحداث مار س‎ 
في الاطلسین التوسظ والکبیر التي خلفت قتیلا في صفوف القوات‎ 3 
الساعدة.‎ 

fatale‏ هخا té‏ مساج تويك فى انسیا 
وأرسلت إلى منطلقة الأطلس من أجل خلق البلبلة في المملكة وإعطاء 
Ci‏ دان ن يعيش وشيب sus Muyl‏ لقار EPEE‏ 
العديد منهم, تم اكتشاف شركاء في الداخل من بينهم أعضاء في الاتحاد 
الوطنی للقوات الشعبية» فرع الریاط, كعمر بنجلون أحد قادة الحزب. 
taste‏ ی كان لغاش الذي Dinant‏ ی 


الاضطراب» هم رجال جاؤوا من بلد آجنبي ووجدوا في داخل الوطن 


Le Matin du 9-03-1973. بلاغ وزارة الداخلية.‎ 1 
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مساعدین في حزب معترف بشرعیته؛ لهذه الأسباپ سیتم توقیفه*. 

من جهته» عبر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» فرع الرباط» عن 
اندهاشه و ادانته لسلوك السلطة ضد الحزب وأعضائه. فأشار إلى أنه كان 
ذاكما القيتحية فين کل موه تير الخماهیر dial‏ عن .سخطبا اتعاه 
السلطة. و آکد أن آنشطته ومواقفه تتخذ دائما فى اطار الشرعية ویناء 
على القوانین العمول بها في البلاد» و شار إلى أن «المؤامرة» الذي تم 
الحدیت عنها تهدف إلى القضاء على الحزب و آن الاتهامات الوجهة ضد 
أعضائه ما هي الا مبررات من أجل إقصاء الحزب من التنظیم السياسي 
ss‏ > 

السلوك العنیف للسلطة ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان 
العار ضه» خاصة حزب الاستقلال. یعتبر هذا السلوك من جهة آخري کانذار 
للحرکات السياسية الأخرى لتلطیف مواقفها والا قد تتعرض لنفس 
aall‏ 

غير أن صرامة السلطة وتوجهها نحو ترسیخ ديكتاتورية لن تقود 
إلى استقرار النظام كما أكدت ذلك ممارسة السلطة خلال حالة الاستنناء. 
فالجيش الذي كان يعتبر الضمانة الأساسية للنظام بين عن عدم إخلاصه 
لمسائدة الملكية. لذلك ييقى المخرج الوحيد للسلطة هو التعاون مع الأحزاب 
السياسية؛ من هنا جاءت ضرورة البحث على وسيلة تضمن للملك 
الطريق المسدود. إن مشاركة الأحزاب في الحكومة من شأنها أن تمنحه 
دور الحكم و آن تظهره فوق الصراع السياسي. سيتم التخطيط لهذه 
ألا ستراند > تيجية فى نهاية 3 وبداية 1974 مع قضية الصحراء 
المسثعمرة. 


22 بلاغ لوزارة الداخلية, .25-03-1973 Le Matin du‏ 
3 بلاغ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, فرع الرباط. 
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الفقرة الثانية : قضية الصحراء والسیر نحو التوافق 

تجمید الصوار كان اذن هو الحدث الذي ميز سنوات 1973-1972 
حيث لم يتم الوصول إلى أي توافق؛ لم يرد اللك الخامرة بتنظیم 
انتخابات جديدة دون تاکده من مشاركة الأحزاب التقليدية خوفا من أن 
تعرف التجربهة الجديدة نفس مصير سابقتها. الأحزاب السياسية» من 
جهتها. لم تكن مستعدة للاخول في هذه المعركة دون الحصول على ضمانات 
LC Sos‏ كانت هناك اة تق لی sal le‏ یه 
الطرفين إلى غاية ظهور قضية الصحراء التي ستفرج الوضعية. 

وهكذاء فبعد أن كاتبت العارضة الملك حول خطورة الوضعية في 
الصحراء الغربية المحتلة من طرف الاسبان, أكد الملك في خطابه بتاريخ 8 
يوليوز 1973 عزيمة المغرب في استرجاع هذا الإقليم. 

فحول قضية الصحراء سيتم الاتفاق بين الملك وأحزاب المعارضة 
بالتنسيق من أجل العمل على استرجاع هذا الإقليم بإعطائها الأولوية 
على كل القضاياء وبالنسبة للمعارضة عدم إغفال ضرورة إعداد انتخابات 
تشريعية نزيهة وشفافة وفي أقرب الآجال. 

فإذا سمحت قضية الصحراء للملك بالخروج من الطريق السدود 
ومن العزلة التي كان فيهاء فإنها ستعطي للأحزاب فرصة إحياء أنشطتها 
والاتصال مع الجماهير الشعبية والخروج من المعارضة الطويلة التى 
ee Le sen‏ سوه LAN‏ ا همل الوا 
السياسية من أجل تحریر الصحراء موازية لطالبتها بضرورة العودة إلى 
حياة دستوریه عادية. من جهته آکد اللك على عزمه على اعداد الشروط 
الضروریه لضمان انتخابات نزیهة» وعمل على اعطاء المعارضة حریات 
و اسعة لاستعادة الشقة في السلطة. لذلك فسنة 1974 ستکون سخة 
المؤتمرات الحزبية وتأسیس تنظیمات سياسية جديدة : تمت اعادة شرعية 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فرع الرباط الذي سيتحول فيما بعد 
إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أعد کل من حزب الاستقلال 
و الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, فرع الدار البیضاء موتمراتهما. كما 
اسس زعماء الحزب الشيوعي المغربي السابق حزبا جدیدا أطلق عليه 
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«حزب التقدم والاشتراكية». 

أدت إذن قضية تحرير الصحراء إلى التفاف الأمة حول ملكها كما 
حدث قديما أثناء استقلال البلاد حول موضوعين : التحرير والديمقراطية, 
لهذا فمنذ استرجاع المغرب للصحراء. ستتوجه المجهودات نحو تنظيم 
.انتخابات حتى يتم تطبيق دستور 1972 والحد من السلطات المطلقة 
للملك. 
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المصل الرابع 


الصرع الاول : دستور 10 مارس 1972 
لقد كان الخص الجدید ثمرة انفتاح أعلئه الك اتجاه المعارضة غداة 
محاولة انقلاب يوليوز 1 لهذا السبب فإنه بشكل تقدما مفارنه مع 


الدستور السايق. 


المبحث الأول: وضعية السلطة التنفيذية 

بقيت وضعية العرش ثايتة حيث تم إقرار مبدا الوراثة بنفس 
صيغة دستور 1970. مازال الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للامة 
(الفصل 19). 

احتفظ الملك كذلك بأهم اختصاصاته باستثناء السلطة التنظيمية 
التي انتقلت إلى الوزير الأول كما في دستور 1962. 

لذلك بقي الملك المسؤول عن السلطة التنفيذية أي أنه رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة في نفس الوقتء أما الوزير الأول فلا يعتبر إلا أول 
الوز ر اء الى باون باختنا تحت مسؤو لية الملك. 
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المبحث الثانی : البرلان 

لقد رفع النص الجديد دن E‏ يداي it‏ مقارنه مع 
وضعيته غير المريحة التي انبتقت عن دستور 1 یولیوز 1970. هكذا نجد 
أن مجال القانون قد اتسع (الفصل 45) كما عادت إليه بعض 
الاختصاصات التي كان محروما منها في 1970 إنها حالة المراجعة 
الدستورية التي يجب الموافقة عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء المكونين مجلس 
النواب حتى يتم عرضها على الملك من أجل الاستفتاء. 

ai‏ طقس ضفي ويا its EE‏ هيدا st‏ بالف 
الأوتوماتيكي الذي تم النص عليه في الدستورين السابقين والذي اختفى 
في دستور 1972. وهكذا فإن الملك لم يعد بإمكانه اللجوء إلى الحل في 
حالة ما إذا وافق الشعب على مشروع رفضه المجلسء إضافة إلى ذلك لم 
يعد مسموحا للملك باللجوء إلى الاستفتاء التشريعي عندما تتم موافقة 
أن وف مشوخ أو مقر ع تاتون De‏ أغلبية قلحي AE‏ 
لكان E et‏ | 

تركيبة مجلس النواپ تم تعدیلها» حيث آصبح مکونا من ثلثي 
الاعضاء يتم انتخابهما عن طریق الاقتراع العام الباشر ومن ثلث 


البحث الثالث : المؤأسسات الدستورية الأخرى 

غيرت تركيية الفرفه الدستورية التي تتکون من 7 أعضاء : 3 
یعینون من طرف اللك و3 یعینهم رئيس مجلس التواب يعد استشارة 
الفرق البرلانية (الفصلان 95 و94). فيما يخص اختصاصاتهاء فقد بقيت 
نفسها كما في نظام الدستور السابق. تجدر الإشارة إلى أن دستور 1972 
تم تعديله سنة 1980. المراجعات ستهم قصور اللك. تركيية مجلس 
الوصاية ومدة الولاية البرلمانية؛ هاته الأخيرة سيتم تمديدها من 4 إلى 6 
وات 

مبادرة الملك في عرض مشروع دستور 1972 على الشعب مباشرة 
قد تم انتقادها من طرف المعارضة التي كانت تطمح أن يكون النص 
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الجدید ثمرة توافق بين الفاعلین السیاسیین الرئیسیین, لهذا السبب فقد 
قررت مقاطعة الاستفتاء مع الاعتراف, كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
بإيجابية بعض النصوص التي أقرها الدستور الجديد. 

سيتم تنصيب المؤسسات الدستورية على مراحل. وقد كان التأخير 
نتيجة للخلافات ما بين القصر والمعارضة ویسبب قضية الصحراء 
الغربية. فبفضل هاته الأخيرة انفرجت الوضعية السياسية الشيء الذي 
سمح للملك بالحصول على اجماع حوله من أجل استر جاع هذا وقلیم. 

بعد استرجاع الصحراء, أصبح الجو السياسي ملائما لإقامة 
المئؤسسات التي تم النص عليها في دستور 1972. هذا ما تم تحقيقه في 
سنة 1977 مع تنظيم الانتخابات التشريعية وتنصيب أول برلمان في ظل 
دستور 1972. خلال فترة القطيعة التي امتدت من 1972 إلى 41977 كان 
الملك يمار س كل السلطات بموجب الفصل 102 من الدستور. 

,111977 992]صوف الفوى توف مت dues AS HORS)‏ 
الأولى في سنة 1977 والثانية في سنة 1984 وقد تم تمديد البرلمان الذي 
انبسثق عن انتخابات 1984 Sul‏ سنتين عن طريق استفتاء 1990 بهدف 
التهيء لتنظيم استفتاء الصحراء. 

في شتنر 1992 قرر الملك أن يعرض على الشعب مشروعا جديدا 


se 


الفرع الثانی : المسلسل الانتخابی 

0 8 على Lt letter‏ 
مکن املك من تاجیلها الی غاية توفر الشروط السياسية لتنظیمها آي 
بعد معالجة قضية الصحراء في 14 نوفمبر 1975 بناء على الاتفاق الثلاثي 
بمدرید. لقد احتفظ اللك بحرية كاملة في تأجيل الانتخابات وتحدید 
موعدها دون استشارة الأحزاب السياسية التي كانت تحبذ دمقرطة 
موازية للنظام, لهذا فإن حزب الاستقلال كان يرى أن الوسيلة الوحيدة 
لتعبئة الجماهير من أجل التحرير هي الديمقراطية, آما الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» فمن جانبه عبر عن موافقته لاعطاء الأولوية 
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لقضية الصحراء دون |همال الشاکل الداخلية الأخرى التي بقیت عالقة!. 

الشيء الأكثر آهمية هو قرار اللك بتأخير تاريخ الانتخابات رغم 
استرجاع الصحراء دون آن یعیر آدنی اهتمام الى رد فعل العارضة 
الشيء الذي خلق حوله انتقادات لاذعة من جانبها. إذ كانت تعتبر أن 
یت لیر اه ل تشه أ يمن ds‏ الاک ا le‏ :و تایه 
والاقتصادية. لم يعلن اللك عن جدول الانتضابات الا فى التاسم من 
يوليوز 1976 والبرلمان à‏ ات اك 1977 وه ار 
في التصرف سيتم تفسيرها في إطار تحرير قضية الصحراء. إذا كان 
الزعماء السياسيون قد التزموا بالذهاب وراء الملك في حملة الصحراء 
فإن المبادرة التي أثارت الانتباه بشدة والتي كانت النتيجة المباشرة 
لاستر جاع الصحراء للمغرب ستكون من عمل الملك وحده. يتعلق الأمر 
بالمسيرة الخضراء. غداة الرأي الذي تقدمت به محكمة العدل الدولية في 
6 آکتوبر والذي أكد وجود روابط قانونية للولاء خلال فترة الحماية 
الاسبانية ما بین سلطان الغرب وبعض القبائل القاطنة باقلیم الصحراء, 
صرح اللك في نفس الیوم في خطاب وجهه للأمة بتنظیم ٠«مسيرة‏ 
خضراء » سلمية تتکون من متطوعین في اتجاه الصحراء» وتم تحدید 
passe‏ في 350.000 نسمة وبدآت السيرة الشعبية في 6 نونبر 1975 
الشيء الذي جعل المغرب یجبر إسبانيا على الدخول في مفاوضات معه. 
وقد توجت النتانج بالاتفاق الثلاثي ل14 نونبر الوالي. 

a‏ السيرة الخضراء في واقع الامر لم تكن فقط وسيلة لاسترجاع 
الصحراء التي كانت تحت السيطرة الاسبانية, ولکن هي بالخصوص عمل 
آثار الحماس والتحام الشعب حول البادرة اللكية. بتعبیر آخر, فان 
نداءه والتجاوب الإيجابي الذي لقيه قد تم تأويلهما على آنهما تأکید على 
الصفة الأسروية والدينية للملك باعتباره منحدرا من سلالة الرسول 
وبأن أعماله يبارك الله فيهاء مما ستكون له نتائج جد مهمة على النظام 
الدستوري الحالي. الالتحام التام للشعب حول المسيرة الخضراء تم 


1 التقریر الإيديولوجي والسياسي خلال مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المنعقد ها بين 11 و13 يثاير 1975. 
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تفسیره» من جهة آخری» کموافقة على السياسة العامة للیلاد السطرة من 
طرف اللك» الشيء الذي آدی باللك إلى التفکیر في الحفاظ على الحکم 
الطلق. في الواقع. يبدو أنه من الصعوبة الرور بين یوم و آخر من ملكية 
مطلقة إلى نظام ديمقراطي حقيقي بعد غياب لكل رقابة داست عدة 
سنوات. اضف إلى ذلك أن النجاح الذي لقیته السيرة الخضراء و الكانة 
التي حظي بها الملك لن یدفعانه إلى قطع هاته الاستمرارية. غير أنه 
أصبح من الصعب الاحتفاظ بنظام غير مستقر في ظروف سياسية 
متقلية]من هنا إذن جاءت ضرورة البحث على شكل يجمع بين الاتجاهين 
الاثنين: الاستمرارية في ممارسة السلطة المطلقة وإقامة المؤسسات 
الدستورية. ومن أجل ذلك ستعمل السلطة على إعادة إدماج المعارضة في 
الحياة السياسية وعلى الحصول عن طريق انتخابات gage‏ على أغلبية 
برلمانية. إضافة إلى ذلك وحتى تنجح سياستها الجديدة فستعمل الإدارة 
على تكوين حزب جديد. 


البحث الأول : إدماج المعارضة فى الحياة السياسية 

قبل أن تقوم السلطة بتنظيم الانتخابات التشريعية» حاولت إدماج 
المعارضة أو على الأقل أحد مكوناتها في ممارسة المسؤوليات الحكومية من 
أجل تدعيم التجربة الجديدة وضمان نجاحها. 

المعارضة المنضوية سابقا في الكتلة الوطنية مكونة كما نعلم من 
حزيين اثنين هما: حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 
انقسم هذا الأخير بدوره كما رأينا سابقا إلى حركتين: الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية لعبد الله ابراهيم والاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
لعبد الرحيم بوعبيد. سيتحول هذا الأخير منذ 15 شتنبر 1974 إلى 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

السلطة. في بحثها عن تعاونها مع العارضة. اختارت التكوين الأقل 
تكلفة في مشاركته للحكومة. فيما يخص الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية فان الملك رأى أن أي تعاون حقيقي في السار الحالي للحزب 
يفترض منه التخلي عن جزء مهم من سلطاته. كان الاتحاد الاشتراكي 
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للقوات الشعبية یطالب دائما قبل المشاركة في الحکومة بتحدید واضح 
اختصاصات کل وزیر. إضافة إلى ذلك. هناك حدثان بقيا حاضران في 
ذاكرة اللك: التجربة الحكومية مع الحزب في ظل حكومة ابراهیم» حيث 
أراد هذا الأخير تقليص السلطة الملكية إلى دور محدود. من جهة أخرى, 
الأحداث الجديدة لسنة 1973 أظهرت أن هناك طرفا من مناضلیه جد 
راديكالي ولن يتردد في خلق اضطرابات لمضايقة السلطة وإرغامها على 
التنازل. أخيرا إذا كانت الكتلة الوطنية قد تبنت برنامجا غير قايل 
للنقاش وتصرفا لا يقبل أي توافق مع النظام فإن ذلك يرجع بدون شك 
لحزب عبد الرحيم بوعبيد الذي له توجه صارم. 

كل هذه الاعتبارات كانت تشكل عوائق تحول دون إشراك الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية في «حكومة جلالة الملك». 

آما الاتحاد الوطنی للقوات الشعبية فرع الدار البيضاء لعبد الله 
ابراهیم. فان آي توافق معه یبدو بعیدا بسبب رفضه الاتضمام ای حملة 
تحریر الصحراء والی | سلسل الديمقراطي والی شروطه في الشار كة التي 
لا يمكن أن بوافق علیها اللك. 

فيما يتعلق بحزب الاستقلال, الکون الثاني للكتلة الوطنية» فان 
التعاون يبدو أكثر سهولة, وذلك لثلاثة مبررات: آولا لأن مواقف حزب 
الاستقلال» عکس الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبية ليست متشددة. فانا 
اتف is‏ فار اتا رة وها هتؤد LAN‏ رتم 
JS‏ آمل للمشاركة في الحكومة. ثانياء فان تعاون حزب الاستقلال مع 
النظام فى سنوات 1963-1960 لم يطرح مشاکل إلا بالنسبة لهولاء الذین 
آر ادوا احتکار مجموع السلطة واقصاء الأحزاب الوطنية» Las‏ ر آینا 
سابقاء فان حزب الاستقلال قد وافق على المشاركة اللامسشروطة في 
الحكومة الملكية كما طلب منه ذلك اللکان محمد الخامس والحسن الثاني 
في سنتي 1960 و1961 على أساس البرامج التي وضعاها. أخيرا فإن 
حزب الاستقلال بتوجهه السياسي يقترب أكثر من الوسط الحكومي عكس 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فإذا كان هناك تقارب بين. هذين 
الحزبين في سنة 1970 فلم يكن ذلك إلا لأسباب ظرفية. بالإضافة إلى ذلك 
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فإن الميثاق الذي تمت الوافقة عليه في هاته الظروف جمد منذ انشقاق 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1972. 

لكل هذه الاعتبارات فان السلطة حاولت جذب حزب الاستقلال 
نحوهاء وفي نفس الوقت عملت على |بعاده من الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعييتة. لقد أظهرت له السلطة إرادتها في إدماجه في الحكومة بمنحه 
عددا من الحقائب الوز اریه كما ضمنت له إذا ما رجعنا إلى بعض المصادر”* 
عددا من القاعد داخل البرلان. هاته الخطوة سیتم تنظیمها خلال السيرة 
الانتخابية التي ستعرف تحریفا و اسعا. 


المسبحث الثاني : العمليات الانتخابیه 

في الخطاب الموجه للأمة في 9 يوليوز 1976 أعلن الملك عن انطلاق 
المسلسل الانتخابي وذلك بتنظيم الانتخابات الجماعية أولا متبوعة 
بالانتخابات المهنية والجهوية بهدف إعداد انتخاب البرلمان. وقد تم تحديد 
الانتخايات الأولى في 12 نونبر 6 و لكي يؤكد وعوده في تنظيم 
«انتخابات نزيهة» عمل على تأسيس مجلس خاص يضم ممثلي الأحزاب 
الوطنية وكلقه بمهمة السهر على حسن سير العمليات الانتخابية. 

غبر أن الخروقات التي تمت خلال الانتخابات المحلية في العديد من 
جهات الوطن والتي بسببها وجد المجلس الخاص نفسه عاجزا عن التصرف 
قد أثارت عدة احتجاجات خصوصا في صفوف العارضة. لأن اختصاصات 
مجلس الرقابة لم تكن محددة كما أنه لم يكن يتمتع في الحقيقة بأية 
سلطة على الإدارة لكي يفرض احترام القانون. ظلت الإدارة على العكس 
تابعة لوزارة الداخلية وحدها ولعبت» حسب العارضة, دورا فعالا لتسمح 
للمرشحين المقدمين تحت اسم «الأحرار » من الحصول على الأغلبية المطلقة 
من المقاعد الجماعية : 8582 من 13458, أي 64,29/ من مجموع المقاعد. لكن 
Ci‏ هه خن زیت كن Us‏ اة ات اير ۲۱9/۲ عة مالس 
ایو EEE EEN‏ عارضت بالاجماع شروط سیر العملیات 
الانتخابية التي طبعت بتدخل السلطة. الاقتراع الذي سمح للأحرار 
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بالحصول على 369 مقعد من مجموع 313 في 33 مجلس OS‏ حسب 
المعارضة. مطبوعا یالفش, وقد هددت نتيجة لذلك بسحب دعمها لعملية 
الاقتراع العام الباشر إذا لم تعمل السلطة على احاطته بضمانات كافية, 
الشيء الذي دفع بالسلطة إلى القيام بتنازلات من أجل ضمان مشاركة 
المعارضة. فبالرغم من أن القرارات الملكية لم تؤثر على سلطته, فانها 
أكدت على الأقل إرادته فى التعاون مع العارضة. وقد تضمنت الضمانات 
الملكية التدابیر الآتية: | 

- مراجعة اللوائح الانتخابية. 

- إعداد بطاقة التعريف جديدة. 

- تخفيض الضمانات المالية للمرشحين من 5000 إلى 2000 درهم. 

- توقيف الرقابة على الصحافة الوطنية منذ 8 مارس 1977. 

- تخصيص لون مغاير ووطني لكل حزب على أوراق التصويت. 

- وضع تقرير بالنتائج لكل مرشح في دائرته. 

- تعيين الزعماء الأربعة للأحزاب السياسية (حزب الاستقلال. 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الحركة الشعبية: الحركة الشعبية 
الديمقراطية والدستورية) كوزراء دولة بدون حقائب للسهر على حسن 
سير الاقتراع. 

إذا اعتبرت هذه الإجراءات كرد إيجابي على مطالب الأحزاب 
السياسية فان هناك مطالب أخرى لم يتم إرضاؤها كتخفيض السن 
الانتخايي من 21 إلى 18 سنه. والسماح للأحزاب باستعمال الإذاعة 
والتلفزة ...الخ لکن الشکل الاساسي الذي يطرح هو معرفة هل هذه 
الاجراءات التي تم اتضاذها ستساهم في ضمان نزاهة الاقتراع؟ بتعبیر 
آخر هل الضمانات التي أعطتها السلطة ستترجم ار ادتها الحسنة في 
السهر على حسن سير العملیات الانتخابیة؟ هل ستتدخل لفرض احترام 
شفافية الانتضایات؟ يبدو أن السلطة ستتدخل كي تضمن أغلبية في 
البرلمان خصوصا بعد حصولها على دعم حزب الاستقلال. 

يبدو أن انضمام هذا الأخير إلى استراتيجية الحكم تم منذ تعيين 


الأمين العامل للحزب فى الحكومة. هذا الأخير بصفته وزيرا سيجد نفسه 
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في اتصال دائم ومستمر مع الدیوان اللكي كما سیتمکن من الدخول في 
مفاوضات مختلفة كانت قدیما صعبة النال. ففي هذا الاطار تمت مناقشة 
مشار کته فى الحکومة» هناك عنصران يتجهان نحو هاته الفرضية, آولا, 
CES‏ خلال الل ماس ل موی اقا taie‏ من طوف 
المرشحين وحتی من طرف مسيري حزب الاستقلال ضد قيادة الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية مما فاجاً هذا الأخير إلى حد كبيرء خاصة وأن 
الانتخابات المحلية عرفت تنسيقا بين الحزبین؛ ثانياء نلاحظ أن الأمين 
العام لحزب الاستقلال صرح لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)‏ غداة الاقتراع, 
أي في 8 يونيوء دون انتظار الاستشارات الرسمية -التي لن تتم إلا في 
أكتوير 7- على أن حزبه سيشارك دون شك في الحكومة الدستورية. 

ماهي إذن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية؟ 

فيما يخص الأحزاب السياسية» يمكن أن نعد تسعة من بينها 
ثمانية شاركت في العملية الانتضابية. إلى جانب الأحزاب التقليدية: 
حزب الاستقلال» حزب الشوری والاستقلالء الحركة الشعبية:؛ الحركة 
الشعبية الديمقراطية و الدستورية. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, 
هناك آحزاب آخری تأسست قبيل الاقتراعء يتعلق الأمر بحزب العمل 
والحزب الليبرالي التقدمي. إضافة إلى ذلك تجب الإشارة إلى المشاركة 
الرسمية ولاول مرة للصزب الشيوعي الفربي تحت اسم حزب التقدم 
والاشتراكية. غير أن المرشحين الذي أثاروا الانتباه هم هؤلاء الذين 
تقدموا «كأحرار » والذين لم يكونوا في الحقيقة كما سنرى ذلك إلا 
أشخاصا منبثقين عند الإدارة. 

فيما يخص الحملة الانتخابية» يجب أن نشير إلى أن حضور 
الأخزاي الوطفية اني ال يط الا لمات خت E E‏ نكسا 
واسعا للحريات العامة عن طريق التجمعات الشعبية والنشورات 
والإعلانات ... الخ» حرية كانت غائبة في المشهد السياسي الوطني منذ 
963 1. 

غير أنه بالرغم من حرية التعبیر الواسعة التي طغت على الحملة 
ها ای EE E EEE‏ 
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الخروقات الشيء الذي سمح للأحرار بالحصول على 81 مقعد من مجموع 
176 

اذا آضفنا هاته النتيجة إلى تلك التي تم الحصول عليها في 
الاقتراع غير المباشر الذي آدی إلى انتصار جديد للأحرار حيث حصلوا 
على 60 مقعدا من 88« نری بأنهم سيهيمئون على مجلس النواب حيث 
شکلوا 141 برلانیا من 264. 


الفرع الثالث : الولایتان التشریعیتان لدستور 1972 
استفرقت الولاية التشريعية الاولی ست سنوات عوض آربع كما 
كان منصوصا علیها أصلا في الدستور. حیث اقترح اللك استفتاء سنة 
0 من أجل تعدیل الدستور لتمديد الولاية التشريعية Bal‏ سنتین 
اضافیتین. غير أن الولاية التشريعية الثانية لم تبدأ الا فى آواخر سنة 
4 بعد أن علق الملك الدستور لمدة سنة. لذلك فالانتخابات التشريعية 
التي كانت مقررة في 1983 لم تنظم إلا في سبتمبر وأكتوبر 1984. لم 
تستغرق الولاية الثانية ست سنوات فقط بل ثمانية نتيجة الاستفتاء 

الذي عرضه الملك في سنة 1989 بهدف تمديدها استثنائيا لمدة سنتين. 


البحث الأول : الولاية التشريعية الأولى وإقرار الدمقراطية الملكية 
)1983-1977( 
تميزت هذه الرحله بافرار بشکل نهائي مبادی الدیمقر اطية الملكية 
التي تتمثل في تکریس سمو المؤسسة الملكية وتهمیش الأحزاب المنيثقة 
عن الحركة الوطنية واستعمال البرلمان کاداة لساندة السبياسة الحكومية 
وإخضاع المعارضة وتحديد دورها في خدمة النظام الملكي. 


المطلب الأول : تكريس سمو الوظيفة الملكية 
سيتم خلال هذه الولاية تكريس سمو الملك باعتباره المرجعية 
الأساسية لكل قرار سياسي وتطور ديمقراطي ومراجعة دستورية. لن 
یعتبر الملك كمؤسسة دستورية خاضعة لسمو القانون والدستور أي 
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نلشرعية الدستورية ولکن كمؤسسة ذات مرجعية دينية تستمد أسسها 
من الخلافة والتقالید الحلیة". فالدستور. في الفصل 19 بالخصوص, لم يأت 
بجدید عندما كرس مبدأ آساسیا لا يتحكم فيه ولا تنظمه الا التقالید 
المحلية والتاویلات المخصصة للسلطة والوظيفة الملكية. فاذا كانت 
المعارضة الاتحادية قد تحفظت في البداية عن طبيعة هذا السموء فلقد 
انخرطت بعد ذلك في هذا المفهوم. 


المطلب الثاني : تهميش الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية 

St bi‏ اه فش ات ان وی هقی قلت لاوز 
اتتخابات التشريعية لسنة 1963 وخلال الولاية التشريعية الأولى 
)1965-1963( فإن إرادة الحکم ستکون قوية في هذه الرحلة لتحقیق ما لم 
تستطم الوصول إليه سابقا. وهکذا ستعمل على اعداد تأسیس حزب حاکم 
کون هن سا سفن LL‏ ند ES‏ خاول ا کانبات ال اه 
6 و جود عدد ضخم من الرشحین غير منتمين للأحزاب السياسية 
لتواجدة في الساحة السياسية» بلغ عددهم 2.400 مرشحا من ضمن 
0 وخلال الانتخابات التشريعية فازوا ب 144 مقعدا أي بالاغلبية 
انطلقة في المقاعد بمجلس النواب الذي يضم 264 عضوا. ينحدر الأحرار 
في أغلبيتهم الساحقة من الإدارة العمومية وتتزعمهم شخصيات تتقلد 
أو تقلدت حقائب وزارية وأطر عليا في الإدارة العممومية. بعد 
tient‏ معناو عاق مكيل سويب فى يسك :1978 ی عايب 
«التجمع الوطنی للأحرار » تزعمه أحمد عصمان» رئيس سايق للديوان 
الملكي ووزير أول سابق كذلك. ستكون مهمة الحزب تقديم المساندة المطلقة 
نلحکومة. سيعرف الحزب انشقاقا في 10 آبریل 1981 نظرا لالختلاف 
المصالح بين تيارين متواجدين في الحزب: تيار عصمان وتيار أرسلان 
الجديدي» شكل هذا الآخیر حزبا في يونيو 1982 أطلق عليه «الحزب 
3 انظر الخطب الملكي خلال هذه المرحلة. انظر كذلك : 


O. Bendourou, Le pouvoifr exécutif au Maroc depuis l'indépendance. Publisud, 
1986. 


4 انظر خطاب الرئیس الأول للمجلس الاعلی في 27 آکتوبر 1970 
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الوطني الديمقراطي ». لم يؤثر هذا الانشقاق على طبيعة الحزبین اللذین 
یدافعان على ما یسمی «بالدیمقراطية الحسنية». في الوقت الذي تم فيه 
تخویل الحزب الحكومي أغلبية القاعد في مجلس النواب, تم تقلیص 
أهمية الاحزاب الوطنية في الجلس حتی لا تستطيع أن تلعب دورا مهما 
في العمل البرلاني و آن تضایق نشاط الحكومة. فإذا كان أزيد من 507 
من الناخین پساندون خزب الاستقلول والاتصاد الاشتراکی للقوات 
الشعبية في انتخابات 41963 ففي انتخابات 1977 لم یحصلا الا علی 
6 من الاصوات (حزب الاستقلال 21,80 والاتحاد الاشتراکی للقوات 
الشعبية على 14,46/). غير أن التجربهة الجدیدة. حظیت بتزكية حزب 
الاستقلال الذي وافق على المشاركة في الحكومة بالرغم من انتقاده لنتائج 
الانتتخابات التشريعية التي اعتبرها موجهة. ندد كذلك الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية بالانتخابات نتيجة لطبيعتها المزيفة وهدف 
النظام تهميشه کقوة حية في البلاد. 


المطلب الثالث : البرلمان كأداة مساندة العمل الحكومي 

خلال هذه الولاية سيتم تحديد مهمة البرلمان كأداة لمساندة مشاريع 
وسياسة الحكومة. فبالرغم من أن الحكومة لم تحترم أحيانا الشروط 
الشكلية لتقديم مشاريعهاء فلم تجد إلا المسائدة العمياء لعملها 
الدستوري» كما هو الحال مثلا لمشاريع قوانين المالية التي لم تقدم إلى 
البرلمان في الاجال المنصوص عليها من القانون التنظيمي المتعلق بقانون 
المالية باستتناء مشروع القانون المتعلق بسنة 1979. نفس الشيء 
بالنسبة للمخطط الثلاثي (1980-1978) الذي لم يوجه إلى البرلمان إلا يعد 
مضي سنة على تطبيقه أي في الدورة الخريفية 1979-1978 في حين كان 
من اللازم عرضه على البرلمان في السنة التشريعية السابقة. تحديد مهمة 
للأغلبية البرلمانية في تقديم الساندة غير المشروطة للحكومة: أدى بعدد 
كبير من النواپ إلى التغيب خلال جلسات مجلس النوابء إلى حد أن 
عددا مهما من النصوص صوت عليها بحضور أقلية ضعيفة من 
ال ان 
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Lei‏ فيما یخص وظيفة الراقبة» فلقد كانت على العموم غير فعالة. 
نلاحظ بأن الدستور اعترف لجلس النواب بحق تقدیم ملتمس الرقابة 
COTE Nr,‏ والشفوية: 

خلال الولاية التشريعية. لم يتم تقدیم أي ملتمس رقاية والذي يجب 
توقيعه بمقتضى الدستور من طرف 23 نائيا على الأقلء العدد الذي لا 
تتوفر عليه المعارضة البرلمائية. 

Lei -‏ الأسئلة الكتابية وخاصة الشفويةء فلا يمكن أن تؤدي وظيفتها 
كوسيلة للمراقبة, | 1 كان القواب واعین بمسوولیتهم کنواب الامة 
والحكومة قابله على الاجابة الجدية على الأسئلة وفي الآجال النتصوص 
علیها في التصوص القانونیه. 

فاذا لم يتردد البرلانیون بتوجیه الاسئلة خاصة الشفوية منها فان 
كيو کا نیت ای ابا اللوون على able‏ مو اس له الخد 
للحكومة. آما هذه الأخيرةء فلم تكن تجيب في آغلب الأحيان على الأسئلة, 
كتابية كانت pi‏ شفوية: إلا بعد الآجال القانونية المنصوص عليها في 
القانون الداخلي للمجلسء وبعد فقدان أهميتها نظرا لمرور الظروف التي 
وضعت فيها. كما أن أجوية الوزراء كانت أحيانا ذات طابع غير جدي il‏ 
ما رجعنا متلا إلى جواب وزير التعليم الذي رد على سؤال طرح حول 
تسجيل الموظفين في الكليات» بان وزارته ستعمل على فتح أبواب 
PE‏ تیاه وخ را له ۱2 اف 

آما لجن تقصي الحقائق, فلم تعترف الفرفة الدستورية للمچلس 
الاعلی بدستوریتها عند مراقبتها للقانون الداخلي لجلس النواب لکون 
الدستور لم ينص علیها. مع ذلك ستقبل الحکومة اقتراح العارضة في 
تشکیل لجنه برلانیه لتقصي الحقانق حول شروط مرور امستحان 
الباکالوریا في دورة ماي 51979 


L'opinion, 11-12-1982 : انظر‎ 5 


6 تم تکوین هذهاللجنة من 21 عضوا يمثلون مختلف الفرق البرلانية. 
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الطلب الرابع : العارضة كاداة لتقوبة النظام اللکی وخدمته 

بعد تشکیل الحكومة الدستورية في 1977, توضحت الحياة 
السياسية الوطنية وانقسمت الأحزاب إلى اتجاهین» قطب يساند الحكومة 
ويتشكل من التجمع الوطني للأحرارب» حزب الاستقلال والحركة 
الشعبية. اتجاه يضم المعارضة المتمثلة خاصة في الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية (16 (LAL‏ وحزب التقدم والاشتراكية (عضو واحد), 
بالإضافة إلى النقابة التقليدية: الاتحاد المغربي للشغل (7 أعضاء). لم يكن 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية راضيا على عدد المقاعد الذي حصل 
عليها في الانتخابات التشريعية معتبرا بأنها مزيفةء كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاء إلا أن الحزب أكد على عزيمته على تحمل مسؤوليته في البرلمان 
كمعارضة بناءة وعلى العمل على المساهمة في تطوير النظام المغربي نحو 
الديمقراطية. غير أن الحكومة والأغلبية همشتا المعارضة مما دفعها أحيانا 
إلى اتخاذ مواقف راديكالية حول القضايا الوطنية كما هو الحال في 
قضية الصحراء حيث انتقد المكتب السياسي للحزب' توصيات نيروبي 
الثاني التي صودق علی ها شي 6 غشىت 1981 والتي تنص على إعداد 
استفتاء حول الصحراء الفربية". كما رفض الحزب التمديد الفوري 
والرجعي للمراجعة الدستورية القاضية بتمديد ولاية البرلمان لمدة 
سنتين. وستؤدي مواقف المعارضة بالملك الحسن الثاني إلى انتقاد الحزب 
وتهديده بإجراءات زجرية من شأنها أن تؤدي به إلى الحل. أكد الملك الحسن 
الثاني بأن المعارضة الحالية الممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية تهدف إلى معارضة النظام ولا تمارس نشاط المعارضة البر لانية 
التعارف علیها في الدول الدیمقراطية, لذلك الع على ضرورة تکوین 
Le‏ حويدة ss‏ على خوية اللكوة اليس ها ,سکلت ا للك 


8 موقف الحزب أدى بالحكومة إلى اعتقال خمسة أعضاء من المكتب السياسي. من 
9 انظر الخطاب اللكي آمام البرلان في 9 أكتوبر 1981 والكلمة التي آلقاها اللك 
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الخفین E‏ آ خفن عصان شین مس و لته اللعاوضية العنيوة معد 
الانشقاق الذي عرفه حزبه والذي آدی إلى تکوین حزب جدید «الحزب 
الوطني الدیمقر اطي ». مواز اة للتصریحات اللكية» تم تعلیق نشاط الاتحاد 
الاشتراکي للقوات الشعبية» النشاط الى ایح مشعدما قا ما اني 
بالحزب إلى مراجعة استراتيجيته وقبول الفهوم الملكي للمعار ضة بعد 
ذلك. 


البحث الثاني : الولاية التشريعية الثانية 1992-1984 : 
امتداد للولاية الأولى 

See Rte‏ ی ر ل قري اتلك ناه عد اة 
las‏ الحیاهة البرلانبه وذلك بتاجیل تنظیم | sal Gale EE‏ 
سنة. کان هذا التأخیر نتيجة الترتیبات التی بتطلبها اعداد الاستفتاء 
دن اه رو انيري دا ان مت ای ال موی رت عنان EER‏ 
وخاصة من طرف المعارضة. بعد الضروقات الكبيرة التي عرفتها 
الانتخابات المحلية في ۱0 يونيو 1983 والتي نددت بها أحزاب المعارضة 
کاحزاب DAY‏ الحکومية (حزب الاستقلال. حزب التجمم ball‏ 
للاحرار ). فلقد فاز خلال هذه الانتخابات الحلية ps‏ حکومي جدید 
ینز عمه الوزیر الأول السابق العطي بوعبید: «الاتحاد الدستوري» (الذي 
تاسس خلال آبریل ماي ۱983)» باکبر عدد من القاعد". 

بعد سنة» نظمت الانتخابات التشريعية في ۱4 سبتمبر 22 أكتوبر 
E‏ ميتفلف EO‏ ای E R‏ فا شم افتهابات وا موف 
موجهه. حصلت الاحزاب المكونة بمبادرة الادارة على أغلبية القاعد في 
مجلس النواب : الاتحاد الدستوري 82 التجمم الوطني للاحر ار 60 
الحزب الوطنی الدیمقراطی 24 أي على مجموع 166 مقعدا على 306 الذي 
يضم الجلس. آما حزب الاستقلال فلقد حصل على 43 والاتحاد الاشتراکی 
للقوات الشعبية علی 39 مقعدا. فاز گذلك حزب التقدم والاشتراكية علی 


060 لقد حصل هذا الحزب على 17:6 من القاعد فى كين فاز حزپ الاستقلال ب ۱6.83 
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مقعدین ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي» و حزب الوحدة والتضامن 
الوطني, کل واحد منهما على مقعد واحد؛ آما الاتحاد الغربي للشغل 
السیر منذ الاستقلال من طرف محجوب بن الصدیق ففاز ب 5 مقاعد. 

افتتح اللك الولاية التشريعية الثانية في أكتوبر 1984 ولم یعین 
الحكومة الجديدة إلا في ربیع 1985 آي في 11 آبریل. شارك في الحکومة 
الاتحاد الدستوريء التجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي. 
لم تضم الحكومة الجديدة حزب الاستقلال: بعد مسار dass‏ الحكوية 
السايقة لمدة 8 سنواتء كما غابت عنها موقتا الحركة الشعبية. 

لم يختلف عمل البرلمان الجديد عن سابقه نظرا لكون الأغلبية 
البرلمانية ستكون مخلصة في الساندة اللامشروطة لمشاريع الحكومة 
وسياستها. ستعرف الولاية الجديدة تقاربا بين الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية وحزب الاستقلال لوجودهما في المعارضة. سيؤدي هذا التقارب 
إلى تنسيق نشاطهما فيما يخص دراسة النصوص التشريعية 
وبالخصوص النصوص المتعلقة بقوانين المالية واتخاذ مواقف واقتراحات 
مشتركة من Jai‏ تعدیل النصوص التشريعية و مناقشة ملتمس الرقابة 
الذي قدم في ماي 1990 سيودي هذا التقارب بين الحزبین في سنة 1992 
الى تأسيس الكتلة الوطنية الديمقراطية التي ستضم کذلك حزب التقدم 
والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطى الشعبى. 

ستتمیز هذه الولاية کذلك بالانشقاق الذي عرفته الحرکة الشعبية 
نظرا للخلافات التي نشأت بين أحرضان وبعض قادة الحزب مما آدی به إلى 
تأسیس حزب جدید يطلق عليه الحركة الوطنية الشعبية. 

تجب الاشارة كذلك إلى أنه بالرغم من أن الغرفة الدستورية منعت 
مجلس النواب من التتصیص في القانون الداخلي على إمكانية تکوین 
لجن تقصي الحقائق, فلقد سمح للمجلس بمبادرة من اللك بتأسیس لجنة 
لعرفة الأسباب التى آدت إلى الأحداث الدامية لفاس سنة 1990. لقد 
tables 2e‏ 217 مسي 1990 si is Leu ous‏ 
0 من العارضة وقدمت تقریرها في 13 آبریل 1991 
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المصل اخامس 


الانتقال الدمقراطى والاصلاحات الدستورية 
(1992 و1996( … 


قام اللك بعرض مشروع مراجعة دستور 1972 على الشعپ وذلك 
یوم 4 شتنبر 1992 حیت تمت الصادقة عليه بنسية 99,96/ من الأصوات 
العبر عنها. بعد اصداره بظهیر 9 آکتوبر 1992 سیتم تعدیله باستفتاء 
3 وتعویضه يعد ذلك بدستور 1996. 


الضرع الأول : دستور 9 أكتوبر 1992 
لقد جاءت هذه الراجعة انطلاقا من الطالب التي قدمتها العار ضة 
والمتعلقة باستعجال تطبیق الاصلاحات الضرورية من أجل دمقرطة 
وعصرنة السات السياسية. بالاضافة الی ذلك فقد شکلت هذه 
الإ ai ts NT NES NT une E‏ ات يفف الغطور 
الديمقراطي الذي شهدته معظم دول العالم الثالث وکذا دول شرق أورباء 
حيث آشار اللك أن الفرب لا یمکن أن یبقی بعیدا عن التصولات التي 
سادت العالم كله . 
هذه الإصلاحات ستمنع للمغرب -حسب اللك- الجواز الذي سیمکنه 
من الانخراط في الشهد الذي يسلكه العالم» ويعني کذلك في اعتقاده أن 
الشعب المغربي هو شعب واع یمکنه أن يتحمل مسؤوليته»ء بتزویده 
بالوسائل المناسبة التي تسمح له بان یسك مسارا جدیدا. 


11 الخطاب الملكى المؤرخ فى 20 غشت 1992. 
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البحث الأول : خصائص الراجعة الدستورية لسنة 1992 
وعلی تکریس توازن السلط". 


الطلب الأول : تدعیم دولة القانون 

بالوازاة مع الحقوق الفردية والجماعية التي كان ينص علیها 
دستور 1972 (فصول من 3 إلى 16)» فان الدستور الجديد أعلن في 
ديباجته بان «المغرب يعلن تشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها 
عالميا». مما يجعلنا نؤكد بأن الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية 
التي تنظم حقوق الانسان تشكل جزءا من القانون الوضعي الفربي. 

بعبارة أخرى هناك مجموعة من القوانين مثل تلك المتعلقة 
بالأحوال الشخصية. قانون الصحافة. قانون الجمعیات. القانون النقابی. 
قانون الشغلء نظام القضاء... يجب أن تعدل وذلك لکونها له 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. 


المطلب الثانى : الملك 
لقد تمثلت التغيرات التى همت سلطات الملك بالخصوص فى 
مسطرة تعيين الحكومة. 


المطلب الثالث : الحكومة 
فيما يتعلق بتعيين الحكومة»ء فالوزير الأول ظل دائما يعين من 
طرف اللك, الذي آصبح يعين أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير 
الأول»والهدف من هذا الامتياز الذي أضحى يتوفر عليه هذا الأخير هو 
فقط إيجاد نوع من التشاور بينه وبين الملك من أجل اختيار أعضاء 
الحكومة. وهكذا أكد الملك في خطابه المؤرخ في 6 نونبر 1994 بأن بامکانه 


Voir O. Bendourou, M. Aouam, La révision constitutionnelle marocaine de 1997, 12 
Revue de droit public, 1993, p. 431-446. 
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أن يرفض الأشخاص القترحین من طرف الوزیر الاول*. 
jade pra‏ ا 


الطلب الرابع : البرلان 
عمد دستور 1992 على تعزیز سلطات البرلان. حيث آصبح من dia‏ 
احداث لجان للتحقیق. بالإضافة إلى ذلك آلزم الدستور على الوزراء أن 
يجيبوا على أسئلة البرلمانيين في ظرف 20 يوما. 


المطلب الخامس : اجلس الدستوري 

من أهم التعديلات التي چاء بها دستور 1992 هي إحداث مجلس 
دستوري. في السابق كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى هى التى 
هر على ی تعیب رای اقافتا ني درفب 
دستورية الأنظمة الداخلية مجلس النواب وکذا القوانین التنظيمية قبل 
اصدار الأمر بتنفیذها. بالاضافة إلى ذلك كانت تتدخل في حالة قیام 
تناز ع الاختصاص بين الحكومة والبرلان للفصل فيما إذا كان النص 
المتنازع بشانه يدخل في المجال التنظيمي أو في المجال التشريعي. 

أما المجلس الدستوري فقد جاء كمؤسسة مستقلة. يتكون من تسعة 
أعضاء» خمسة من بينهم الرئيس يعينهم الملك» وأريعة يعينهم رئيس 
مجلس النواب بعد استشارة الفرق لمدة ست سنوات قايلة للتجديد مرة 
واحدة. ويجدد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات حسب القانون التنظيمي 
للمجلس الصادر في 25 يناير 1994. نلاحظ بان هذا التجديد من شأنه أن 
يقلص من استقلالية المجلس نظرا لکون سلطات التعيين قد تستعمل 
سلاح التجديد للضغط على المستشارين للامتثال لأوامرهم. لهذا السيب 
عملت عدة دول ديمقراطية على منع تجديد أعضاء المحاكم الدستورية من 
13 في هذا الخطاب أشار الملك بانه يعين الوزير الأول شخصياء الذي يقوم باقتراح 

الوزراء ولا يعينهم ولا يختارهم» ويمكن له متلا أن يقدم كل يوم لانحة تضم 50 


اه | ويقول له كل مرة :«لا آریدههم» لأن ليس هناك أي فصل في الدستور 
يفرض عليه بأن يقبل ما يقترحه عليه الوزير الأول الذي عينه. 
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أجل ضمان استقلال حقيقي للقضا:ة*. 

آما فيما یتعلق باختصاصات الجلس الدستوری, فبا لاضافة إلى 
تاك التي کانت كنم بها الفرفة الاستورية. فان الجلس یختص بالنظر 
في مدی مطابقه القوانین العادية للدستور وقبل اصدار الامر بتنفيذها 
وذلك بعد احالتها عليه من طرف الملك أو الوزیر الأول أو رئيس مجلس 
النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب. 

ويتحتم على المجلس الدستوري أن يصدر قراراته داخل أجل 30 
يوماء وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة إلى أجل 8 
أيام» ولا تقبل قراراته أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات 
العامة وجميع السلطات الإدارية والقضائية (الفصل 79). 

ومن التحدیدات التي جاء بها أيضا دستور 1992 نذکر: 

- حصر أجل إصدار القانون : فى دستور 1972 لم تكن عملية إصدار 
الفانون من طرف الملك خاضعة لأي أجل قانوني؛ آما دستور 1992 فقد 
حددها في ظرف 30 يوما الموالية لإحالة القانون على الملك لاصدار ه. 

- الفصل 35 المتعلق بإعلان حالة الاستتناء: أصبح هذا الفصل ينص 
على أن اعلان حالة الاستثناء لا يترتب عليه حل مجلس النواب. 

- إحداث الجهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي : تم الارتقاء بالجهة 
إلى یاف ei sat‏ كاه ذلك اتسلاذقا من اس الخهوية 
التي أصبيحت تعم عددا كبيرا من دول العالم. آما المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي فان الدستور جعل منه مجرد جهاز استشاري تتم استشار ته 
من طرف الحكومة ومجلس النواب في جميع القضايا ذات الصبفة 
الاجتماعية والاقتصادية» ويعطي آراءه حول التوجهات العامة للاقتصاد 
الوطني والتكوين. 


14 عدل دستور 1996 هذه السطرة حيث حدد ولاية أعضاء الجلس فى تسع ستوات 
غیر قابلة للتجدید. 
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البحث الثاني : تنظیم الانتخابات التشريعية وفشل مبادرات التناوب ٠‏ 

بعد إصدار الدستور, لجا الملك لدة سنة إلى الفصل 101 الذي يسمح 
له بممارسة كل السلطات إلى غاية إعداد الانتخابات التشريعية؛ وقد تم 
تحديد هذه الانتخابات في 25 يونيو 1993 بالنسبة للاقتراع العام 
المباشر وفي 17 سبتمبر بالنسبة للاقتراع غير المباشر. 

مر الاقتراع الباشن في جو من الحرية وتقدمت القوى السياسية 
نخوض غمار هذا الاقتراع منقسمة إلى تيارين رئيسيين: المعارضة من 
جهة. ومن جهة أخرى الأحزاب القريبة من الحكومة والمشكلة في أغلبيتها 
من الأحزاب التي تنعت «بالأحزاب الإدارية». 

وكانت المعارضة تتكون من أريعة أحزاب (حزب الاستقلال» الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» حزب التقدم والاشتراكية. منظمة العمل 
الديمقراطى الشعبی) والتى تشكل ما يسمى «بالكتلة الديمقراطية» منذ 
ماي 2 إلا أن هذه الأحزاب تتقدم متحدة خلال الانتخابات, اتفق 
حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقط على تقديم 
مرشح مشترك في كل الدوائر الانتخابية مما مكنهما من الحصول على 
عدد مرتفع من القاعد. أما الحزبان الآخران فقد فضلا الاحتفاظ بحريتهما 
في ترشيح أعضائهما في مختلف الدوائر. 

أما بالنسية للأغلبية فقد تم تكوين تحالف بين ثلاثة أحزاب وهى 
الاتحاد الدستوريء الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي أطلق 
عليه «الوفاق الوطني»؛ لم تقرر أحزاب هذا التحالف تقديم مرشحين 

ومما يشير الانتباه هو غياب أحد الأحزاب الرئيسية من هذه 
التحالفات ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار والذي حصل 
على أغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية التي أجريت في 16 أكتوبر 
2 يبرر هذا الغياب لكون هذا الحزب فضل الامتناع عن التحالف مع 
أحزاب الأغلبية الحكومية حتى يمكنه الالتحاق بأحزاب الكتلة في حالة ما 
اذا طلب منه ذلك. 

وبالمقارنة مع سابقاتها فقد عرفت هذه الانتخابات شيئًا من 
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2 مقع دا التباری بشانهاء آما أحزاب الوفاق فقد حصلت على ما 


+ 


مقعدا. 

Lei‏ فیما Glass‏ بالاقتراع غير الباشر الذي آجري في 17 شتنبر 
3 فقن سمل تراجع اخزاب الغارضة الت خلت على 21 late‏ من 
اصل 111 الأمر الذي دفع بها إلى التدمر یاه الادارة بتزییف الار ادة 
الشعبية بعد أن لاحظت خروقات كبيرة سبقت وصاحبت الافتراع. 
فصرحت مباشرة بعد لك بأنها ستناضل داخل وخارج البرلمان للمساهمة 
في دمقرطة النظام نظرا لکونها لم تحصل إلا على 122 مقعدا على 333. 

وعلى الرغم من cell‏ وخلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة, 
اقترح الملك على أحزاب الكتلة المشاركة في الحكومة الجديدة شريطة أن 
تتخلی عن مناصب كل من الوزير الأولء وزارة الداخلية» وزارة الخارجية 
ووزارة العدل. 

وقد أكد الملك بأن هذه الوزارات لا يمكن أن تشغلها المعارضة لأنها 
تعتبر من الصلاحيات التي تقتسم مع سلطات الملك. أما منصب الوزير 
الأول قلا يمكن تخويله الا إلى شخصية بدون انتماء سياسي من أجل 
ضمان تنسيق النشاطات الوزارية. كما وعد أحزاب المعارضة بان يضمن 
لها استقرار الحكومة لمدة سنتين على الأقل. 

وفي ردهاء وضحت الاهزاب الذگورة الاسباب التي تمنمها من 
الاستجابة إلى الاقتراح اللكي والمتمثلة في استحالة الشار كة في حكومة 
تفتقر إلى الالیات الدستورية التي تمکنها من تنفيذ سياستهاء وعلی 
الخصوص القوة العمومية وطالبت بالفاء نتائج انتخابات ثلث مجلس 
النواپ غير الباشر بسبپ الخروفات التي شابتها وبضرورة ادخال 
oi‏ ف لاسقوونة وجا ا من ااا نر اش لاح مات 

وبا لاضافة إلى ذلك بررت المعارضة بأن القاعدة الدیمقراطية لا تسمع 
لها بان تومن التناوب Les‏ آنها لا تتوفر على آغلبية القاعد داخل البرلان. 
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وإذا كانت أحزاب العارضة (حزب الاسقلال, الاتحاد الاشتراکي, 
منظمة العمل الديمقر اطي الشعبي) قد رفضت العرض اللكي, فان حزب 
التقدم والاشتراكية آعلن على استعداده لیتحمل مسوولیته في حكومة 
التناوب مع باقي أحزاب الكتلة الدیمقر اطية. 

وبعد فشل کل الفاوضات مع هذه الأحزاب, آقدم اللك فى نونبر 
3 علی تعیین حکومة تقنوقراطية من خارج الاغلبية البرلانية في 
انتظار أن تقتنم العارضة مستقبلا بالشار كة في الحکومة. 

ولذلك, وبعد مضي سنة:؛ وبالضبط في 14 أکتوبر ۰1994 جدد اللك 
عرضه حول مسألة التناوب مع آحزاب العارضة. حيث قبل التنازل لبعض 
الطالب التي سبق وأن قدمتها هذه الأحزاب. فقد وافق على أن يعين 
الوزير الاول من أحزاب المعارضة وأن يسمح له بأن يحدد التحالفات 
الأساسية من داخل البرلمان والتي يمكن أن تضمن له الأغلبية العددية. 

وبعد عدة أشهر من المفاوضات بين القصر والمعارضة:. لم يتم 
التوصل إلى أي اتفاق. غير أن المشكل الأساسي بين الطرفين كان متعلقا 
يوضعية وزارة الداخلية وبشخصية ادريس البصري. فلقد طلبت 
المعارضة تقسيم وزارة الداخلية إلى عدة مصالح: الاعلام. الجماعات 
المحلية» التعميرء البيئة وتعويض الوزير الحالي بشخصية تعين بكل حرية 
مو طرف للك ets‏ من Del Rod at)‏ 
التوافق حوله وحصلت على مساندة التجمع الوطني للأحرار والحركة 
الوطنية الشعبية من أجل تشكيل حكومة التناوب, فقد قرر الملك تعليق 
المفاوضات المرتيطة بإعداد حكومة التناوب. 

حمل القصر الملكي في البلاغ الرسمي الصادر في 11 يناير 1995 
المعارضة مسؤولية فشل التناوب لأنها شددت على عدم الاحتفاظ بادریس 
البصري كوزير الداخلية. غير أننا نلاحظ بأن هناك عوامل أخرى ساهمت 
كذلك في فشل تشكيل حكومة التناوب من بينها اقتراح تعيين امحمد 
يوستة الأمين العام لحزب الاستقلال كوزير آول. فعندما استقبل أحمد 
Le,‏ كديرة ممثلوا الكتلة الديمقراطية أي محمد اليازغي وأيت ايدر 





135 


مسح امبر ان يمور لحرن امعد SEE‏ 
الحكومة الجديدة. غير أن المبادرة الملكية لم ترض الاتحاد الا شتراكي 
للقوات الشعبية الذي طلب المصادقة عليها من طرف القاعدة الشيء الذي 
قد يكون أغضب الملك الذي لم يكن راضيا أن يخضع قراره لموافقة حزب 
سياسي. فلقد اعتمد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على نتانج 
الاتتخابات التشريعية التي منحته أكبر عدد من المقاعد ليكون على 
صواب في مطالبة إدارة حكومة التناوب. بالإضافة إلى ذلك» هناك 
اعتبارات أخرى ساهمت في فشل التناوب کالنزاعات الشخصية 
المرتبطة بادارة الحقائب الوزارية وعدم التنسيق بين أحزاب الكتلة .. 
“ol‏ 


البحث الثالث : استفتاء 15 شتنبر 1995 

جاء هذا الاستفتاء بهدف تغییر نار بخ التصویت علی قانون المالية, 
حيث كان الفصل 49 من الدستور يلزم البرلان بالتصویت على هذا 
القانون إلى غاية 31 دجنبر من کل سنة. الا أن هذا التاریخ لم يكن 
-حسب اللك- یتوافق مع الواقم الاقتصادي والالي للمغرب. وانطلاقا من 
کون آن الداخیل الفلاخیه تشکل مضو ا اساشیبا لیر اشبه الدوله وها ات 
التوقعات الاقتصادية را ساس ی سكل امن جاءت المبادرة 
الملكية باقتراح تعديل الفصل 49 وذلك يوم 15 شتنبر 1995 حيث أصبح 
يسمح للحكومة بان تعرض قانون المالية على البرلمان للموافقة عليه وذلك 
خلال دورة أبريلء أي أن قانون المالية أصبح من المفروض أن لا يتم حصره 
إلا بعد أن تتم معرفة حصيلة السنة الفلاحية من أجل الاعتماد على 
مداخيلها في إعداد هذا القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 49 المعدل لم يعد ينص صراحة على أن 
السنة المالية تبتداً في شهر يوليوزء بل ترك مسألة تحديد التاريخ 
وشروط التصويت على قانون المالية للقانون التنظيميء وبذلك أصبح 





15 انظر تصريح على يعته خلال برنامج «فى الواجهة». Le Matin de Sahara et du‏ 
Maghreb, 17-02-1995.‏ 
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من السهل تغییر تاريخ التصویت على قانون الالية وذلك بتعدیل قانونه 
5 عکید | مفارنه مع القانون | نید لتنظیمس Kg‏ 


الفرع الثانی : دستور 7 أكتوبر 1996 

أعلن اللك في خطابه المؤرخ فى 20 غشت 1996 هن | رام Jus‏ 
دستوري حيث بين خلال هذا الخطاب الخصائص الأساسية للدستور الجديد 
الذي قام الملك بإعداده دون استشارة أحزاب الكتلة كما هو الشأن 
بالنسبة لكل الدساتير السابقة. إضافة إلى ذلك فإن الملك لم يأخذ برأي 
هذه الأحزاب كما حصل في دستور ۰1992 حيث كانت ترغب أن يتم 
إشراكها في الاصلاح الدستوري الجديد. 

وقد استعان اللك. في تعديل الدستورء بثلاثة أساتذة للقانون 
العام من فرنسا ويتعلق الأمر ب: جورج فودیل» ميشيل روسي وإيف 
غودمي"» ليتم عرض مشروع التعديل على الاستفتاء يوم 13 شتنبر 1996 

وبالرغم من أن المعارضة وضعت أمام الأمر الواقع. فلقد قررت 
التصويت بنعم على المشروع الجديد من أجل الاحتفاظ بعلاقتها مع 
القصرء باستتناء منظمة العمل الديمقراطي الشهبي التي نادت 
بمقاطعته. كان قرار هذه الأخيرة ناتجا عن كون النص الجديد لم يحمل أي 
تغيير أساسي فيما يتعلق بتوزيع الاختصاص بين الملك والسسات 
الدستورية حيث بقيت سلطات الملك ثايتة. 

وفي هذا المحال تجب الإشارة إلى أنه ولأول مرة في تاريخ 
لاستفتاءات الدستورية» يصوت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية بالایجاب على مشروع المراجعة“» مما أدى إلى تقارب العلاقات 


أصبحت السنة المالية تتصادف مع السنة المدنية. 
Voir le Monde du 30-09-1996. 17‏ 


18 الحزب قاطم الاستفتاءات الدستورية لسنوات 1962 - 1972 و 1992 وصوت ضد 
دستور 1970. 
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بينه وبين القصر في اتجاه مشار کته في السلطة. 

أحزاب الأغلبية الحكومية بدورها صوتت بنعم على الدستور الجديد 
كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدساتير السابقة, وبذلك تمت الموافقة على 
النص الجديد بالإجماع (99,53/) ليتم إصداره بظهير 7 أكتوير 1996*. 


البحث الأول : خصائص الدستور الجديد 
إن التعديلات التي جاء بها دستور 1996 ار تبطت بالأساس ببنية 
وبسلطات البرلان» وبوضعية الجلس الدستوريء وبالتآکید على الجهة 
كجماعة محلية وبإحداث المجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية 
للحسابات وأخيرا بوضعية العمال. أما سلطات الملك وصلاحيات الحكومة 
فلم tes‏ عليها أي تغيير. 


المطلب الأول : البرلمان ونظام الغرفتين: 


الفقرة الأولى : تكوين البرلمان 

يتكون البرلمان من غرفتين: 

1- مجلس النواب: يتكون من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام 
الباشر لمدة 5 سنوات. وقد حدد القانون التنظیمی لهذا المجلس الصادر 
في 4 شتنیر 7 عدد أعضاء مجلس ال ای فى 305 عضوا بنتخیون 
بالاقتراع الإسمي الاحادي في دورة واحدة. يتكون مجلس المستشارين 
حسب القانون التنظيمي الصادر في 4 شتنبر 1994" من 270 عضوا 
ينتخبون بالافتراع العام الغیر المباشر. 3/5 منهم ينتخبون في كل جهة 
من طرف ممثلي الجماعات المحليةء و2/5 يتم اختيارهم من طرف ممثلي 
الغرف المهنية على صعيد كل جهة. ومن أعضاء منتخبين على الصعيد 


9 الجريدة الرسمية:؛ عدد 4420ء الصادرة فى 10 أكتوبر 1996. 


20 ظهير رقم 1-97-1853 فى 4 شتنبر 1997ء القاضی بتنفيذ القانون التنظيمي 


1 ظهیر رقم 1-97-186 بتاريخ 4 شتنبر 1997. 
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الفقرة الثانیه : سلطات البرطان 
4 كد || در لمان في دورة عادية مرتين في السنة» حيسث Y‏ بجحب آن 
تقل مدة كل دورة على ثلاثة آشهر. ویمارس البرلان نوعین من السلطات: 


1- السلطة التشريعية: 

منح الدستور لأعضاء مجلسي البرلمان معا الحق في المبادرة 
للتقدم باقتراح القوانین. وقد آقر الدستور بأن القوانين يتم تبنيها من 
طرف المجلسين معا وذلك باتفاقهما على نص واحد؛ وفي حالة عدم الاتفاق 
بينهما حول نص موحد بعد قراءتين من طرف كل مجلس أو بعد قراءة 
واحدة اذا آعلنت الحکومة الاستعجال, فان الحکومة یمکنها آن تعمل Le‏ 
اجتماع لجنه ثنائية مختلطة تتحدد مهمتها في اقتراح نص مشترك 
و موحد حول القضایا التي هي محل خلاف بين مجلسي البرلان. وإذا لم 
تتمکن اللجنة الذکورة من اقرار نص موحد أو إذا لم یتفق مجلسا 
البرلمان على النص الدي جاءت به هذه اللجنة» فان الحكومة یمکنها أن 
تطلب من مجلس النواب أن يبت نهائيا في النص المتنازع بشأنه. أما 
aie ne se‏ سا se des‏ 
بشأنها على موافقة Bas ge‏ بين الجلسین معا. 

یعتبر هذا الامتیاز المنوح لجلس النواب منطقیا نظرا لکون 
الجلس منتخب عن طریق الاقتراع العام الباشر وله الحق في اتخاد 
القرار الأخيرء إلا أن هذا الامتیاز یظل مقیدا بإرادة الحكومة التي قد 
تقرر تحديد التداول أو تمديده إلى ما لا نهاية. غير أن قرار الحكومة 
يقتضي بأن تكون منبثقة عن أغلبية برلمانية للتعاون والتنسيق مع هذه 
الأخيرة داخل الجلس. 
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بتنظیم حرية البادرة التي أضحت من الحریات التي یضمنها الدستور 
(الفصل 15(« وکذا الخطط (فصل 50( والقوانین المتعلقة بتنظیم 
اختصاصات الجالس الجهوية للحسابات (فصل 99( والقانون النظه 
للشروط التي على أساسها ينفذ العمال قرارات مجالس الاقالیم 
والعمالات والجهات (فصل 101). ومن جهة آخری, وحسب الفصل 71 من 
sue‏ كمسا ج الیرلان ای من اراي شک ونیا 
من طوف لاف مه | قن انعا ee‏ لحن ا 


2- السلطة السياسية : منح الدستور لمجلسي البرلمان مجموعة من 
الوسائل لمراقبة الحکومة. وهذه الوسائل منها ما هو مشترك بين المجلسين 
ومنها ما هو خاص بمچلس دون الآخر. 

أ- وسائل الراقبة المشتركة بين الجلسین : تتمثل في 
الأسئلة الشفوية والكتابية وإحداث لجان للتحقیق وإمكانية إسقاط 
الحكومة. وفيما يتعلق بتقرير مسؤولية الحكومة فإن الأمر يختلف فيما 
إذا كانت المبادرة من طرف مجلس النواب أو مجلس المستشارين. فان 
كانت المبادرة من الأول فان المسطرة المتبعة هي نفسها التي كان 
منصوص عليها في دستور 1992 حيث يتم وضع ملتمس الرقابة من طرف 
ربع النواب والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم 
eu‏ اها اا کات البانوة شن طوف sales es Rules‏ 
الرقابة يجب أن یکون موقعا من طرف ثلث الاعضاء ولا یمکن التصویت 
عليه إلا باغلبية 2/3 الاعضاء الذین یتألف منهم الجلس. 

ب- وسائل المراقية الخاصة بكل مچلس: لجلس النواب وحده 
الصلاحية في منح الثقة للبرنامج الحكومي الذي يتقدم به الوزیر الأول 
حول السياسة العامة أو عندما يتعلق الأمر بتبني نص معين. Lei‏ مجلس 
المستشارين فإن له الصلاحية في توجيه ملتمس تنبیه إلى الحكومة من 
طرف ثلث أعضائه ويشترط لقبوله تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء 
الذين يالك موه الان Jan)‏ 77 و هذا انامس du‏ ركيسن Al‏ 
إلى الوزير الأول الذي يجب عليه أن يتقدم أمام المجلس في أجل 6 أيام 
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لشرح وضعية حکومته والاجابة على الاسئلة التی یتضمنها ملتمس 
التنبيه. | 

وفي هذا الإطارء نلاحظ أن الدستور لم يحدد مجالات تقديم هذا 
التنييه. مما يعني أنه يمكنه أن يمس نشاط الحكومة في أي مجال من 
الجالات آو سیاستها العامة؛ ویمکنه أیضا آن یتعلق بتصرفات الكو دة 
اتجاه مجلس الستشارین عندما تهمل الحکومة هذا الجلس (مثلا قیامها 
بعرض نص معين على مجلس النواپ للبت فيه نهانیا). 

والسؤال الذي يطرح هو هل من الضروري تقديم ملتمس توجيه 
تنبيه قبل تقديم ملتمس الرقابة؟ الدستور لا يبين ذلك مما يدل على أن 
مجلس المستشارين له صلاحية مطلقة في تقديم هذه الملتمسات. فإذا ر أى 
المستشارون بأن قضية ما تعتبر خطيرة فإن الثلث منهم يمكنه أن يقدم 
ملتمس الرقابة» أما إذا اعتبروا بأن السالة تحتاج فقط إلى التوضيح 
فإنهم يكتفون بتقديم ملتمس تنبيه والذي على أساسه يمكن لأعضاء 
مجلس المستشارين أن يقرروا متابعة الحكومة وطرح مسؤوليتها. 


3- المبادرة بمراجعة الدستور: لقد منح الدستور حق المبادرة 
مراجعة الدستور لأعضاء المجلسين معاء وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين 
يتألف منهم JS‏ مجلس حيث يتم تقديم نص المراجعة للملك الذي يمكنه أن 
يخضع النص للاستفتاء. ولا يمكن أن تقبل المراجعة إلا بعد إقرارها 
تو اسطة الاستفتاء. 


الطلب الثاني : اعادة هيكلة الس الدستوري 
عمل الدستور على الرفع من عدد أعضاء المجلس الدستوري حيث 
نتقل من تسعة إلى اثني عشر عضوا. ستة منهم يعينهم الملك من بينهم 
برئیس في حين يعين الستة الآخرين من طرف رئيسا مجلسي البرلان 
بالتساوي بعد استشارة الفرق النيابية. وتحدد ولاية هؤلاء الأعضاء في 9 
سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. 
تعتبر هذه التعديلات كتقدم في وضعية المجلس الدستوري بالمقارنة Les‏ 
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ينه 


كانت عليه في الدستور السابق والتی كانت موضع انتقادات مختلفة2. 


المطلب الثالث : تدعيم الجهة 
الجديد الذي جاء به دستور 1996 وهو أن الجهة باعتبارها جماعة 
محلية تساهم» کالاحزاپ السياسية, والنقابات والمجالس الجمعية والغرف 
المهنية. في تنظيم المواطنين وتمثيلهم (الفصل 3). 


المطلب الرابع : وضعية العمال داخل الدولة 

عمل دستور 1992 على تحديد دور العمال حيث نص على أن العمال 
يمثلون الدولة في الأقاليم والعمالات والجهات ويسهرون على تنفيذ 
القوانين, وهم مسؤولون على تطبيق قرارات الحکومة, ولهذه الغاية على 
تدبير المرافق المحلية للإدارات المركزية. مراقبة وظيفة الرافق العامة 
المحلية التابعة للسلطة المركزية تعتبر نتيجة منطقية للمهام التي تجعل 
من العمال ممثلين للسلطة المركزية على مستوى الأقاليم والعمالات 
والجهات. بالإضافة إلى ذلك فإن العمال يكلفون بتنفيذ مقررات مجالس 
الأقاليم والعمالات وكذا الجهات. 


المطلب الخامس : دسترة المجلس الأعلى للحسابات 
آحدت بمقتضی ظهیر 14 شتنبر 1979 و اصبع موسسة دستورية 
بمقتضی دستور 1996ء ویکلف بالرقابة العلیا على تنفیذ القوانین الالية, 
حیت يراقب مدی مشروعية العملیات التعلقة بمداخیل ونفقات الاجهزة 
الخاضعة لرقابته بمقتضی القانون ویقیم كيفية قیامها بتدبیر شوونها. 
منطقیا» يجب أن يقوم بمراقبة العملیات المالية للمرافق العامة 
والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى أجهزة آخری. وفي حالة وقوف المجلس 
الأعلى للحسابات على أي إخلال بالقواعد السارية على العمليات المالية 

المذكورة فإنه یعاقب على ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 





Voir notre article: La justice constitutionnelle au Maroc, R.D.P. 1997, page: 22 
1023-1046. 
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وبالوازاة مع هذه الصلاحیات. فان الجلس يقدم مساعدته للبرلان 
والحکومة في الیادین التي تدخل فى نطاق اختصاصاته. وفی جمیم 
NI ie ets‏ الهسباياك يرت الى الا سنا موم یه 
الأعمال والأنشطة التي يقوم بها. 

وفي إطار تكريس الجهة كمجال ترابي» عمل الدستور على إحداث 
مجالس جهوية للحسابات تكلف بمراقبة حسابات الجماعات المحلية 
وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. واختصاصات هذه المجالس وكذا 
المجلس الأعلى للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بواسطة 
القانون. 

ومن الإضافات التي جاء بها دستور 1996 هو نصه على إحداث 
LI ll‏ تلاتتاش الوطتی Site‏ مع سكو 1992 
بعدما كان منصوصا عليه في دساتير 1970,1962 و1972. 
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الملسحث الثاني : مسلسل اقامه المؤسسات الدستوریه الجديدة 

يعالج الدستور في فصله 107 الفترة الانتقالية والتي من خلالها 
تحتفظ المؤسسات الدستورية القائمة باختصاصانها إلى حين تعويضها. 
ففي خطابه في 20 غشت 1996 أكد العاهل المفربي على أن القوانین يتم 
إقرارها من طرف مجلس النواب النیثق عن انتخايات 1993 وذلك 
بالتراضي بين جميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية. وبذلك تم 
التأکید علی أن مجلس النواب المذكور يحتفظ بجميع صلاحياته لإقرار 
القوانین اللازمة التي تسمح بتنظیم الانتضابات الباشرة والغیر 
الباشرة والحلية والهنية وذلك داخل أجل تمنی اللك ألا یتعدی شهر ماي 
1997 


المطلب الأول : تکریس ثقافة لاسي و نها : التراضي في إعداد القوانین 

كوك La AE‏ السايقة فان Qu‏ اضر ی ری اناي سیسات 
الدستورية الجديدة لم يتم وضعها من طرف الملك ولكن من طرف مجلس 
النواب. فالقوانين التي صدرت كانت نتيجة توافق مختلف الحساسيات 
السياسية؛ مما شكل سايقة في الحياة السياسية الفربية. هذه السياسة 
الجديدة التي تم التعبير عنها كانت ثمرة للاجماع الذي أبدته مختلف 
الأحزاب السياسية حول مشروع دستور 1996. وأول توافق تم بين الحكومة 
والأحزاب السياسية تمثل في مشروع القانون المتعلق باللواشح 
الانتخابية والذي تم تبنيه بالتراضي بینهما. 

فبعد إصدار دستور ۰1996 عبرت السلطات العامة عن إرادتها في 
التحاور والوصول إلى التوافق من أجل اعداد القوانين اللازمة لإقامة 
المؤسسات الدستورية. وهكذا تطلب القانون المنظم للجهات عدة جلسات 
عمل بين الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية إلى أن تم تبنيه نهائيا من 
طرف مجلس النواب في 27 مار س 7 التجلي الأكثر وضوحا 
بالنسبه للسیاسه الجديدة تتمثل في التوقيع على التصریح الشترك بين 


اعدو هون 4470 بتار 03 dl‏ 1997): 
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السلطات العامة والأحزاب السياسية في 28 فبرایر 1997 والذي نص على 
مبدا التوافق في اعداد القرارات ذات الأهمية الخاصة تماشیا مع الر حلة 


الراهته. 


الفقرة الأولی : التصریح الشترك : 28 فبرایر 1997 

یتضمن شرطین : الأول یتعلق بمیشاق آخلاقی پلزم الحكومة 
والأحزاب السياسية على العمل المشترك من ES E‏ نزاهة 
الانتخابات وشفافيتهاء والآخر Glass‏ بيرنامج الإصلاحات التي يجب أن 
تشمل المسار الانتخابي. 

أ- الميثاق الأخلاقي: لأول مرة في تاريخ المغرب تم التعهد بين 
الحكومة والأحزاب السياسية على تأمين نزاهة الانتخابات ومشروعیتها. 
كما cales‏ فلقد آخذت المعارضة على الإدارة تدخلها لتوجيه الانتخابات 
وصنع خريطة سياسية ملائمة لوزارة الداخلية. 

وتبعا لذلك أعلنت الحكومة على آنها ستسهر على التطبيق السليم 
لجميع القوانين والتدابير المتفق عليها في إطار سياسة التراضي وأنها 
ستتصدى لكل التدخلات الفیر المشروعة التي قد تصدر عن الإدارات 
يهدف التأثير على سلامة مسار الانتخابات. كما أكدت الحكومة على أنها 
لن تتردد في معاقبة كل من اشتط في سلطته أو استعمل أموال الدولة 
اق lt‏ :عمق مه sde,‏ انها الاس يكؤافة اللات ا اسان 
كما آنها تعهدت بضمان الساواة بين چمیع الرشحین. 

من جهتها آکدت الاحزاب السياسية آنها ستعمل على احترام 
القوانین وکل القتضیات التفق علیها بالتر اضی مع الحکومة؛ و آنها 
ستقوم بتجنید کل مناضلیها وهيئاتها وصحافتها من أجل البحث على 
انحفاظ على مرور الحملات الانتخابية في جو من الاجماع الشعبي 
الایجابی. کما التزمت الاحزاب بعدم الاستفادة من امتیازات الادار ات 
il‏ او الاستعانة بالوظفنن. 

وبالوازاة مع ذلك. آکدت العارضة آنها ستبارك نتائج الانتخابات 
و کذا المؤسسات الدستورية التي ستنبتق عنها في حالة التطبیق السلیم 
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والمشروع للقوانین والقاییس التي تم تبنیها في اطار الشفافية وطبقا 
للار ادة الملكية. 


الفقرة الثانية : برنامج الاصلاح 

نص هذا الإعلان على مجموعة من التدابیر التي يجب تطبیقها من 
أجل تأمين نزاهة الانتخابات وشفافيتها ويتعلق الأمر ب: 

- إعداد لواشح انتخابية جديدة والاعتماد على يرنامج المعلوميات 
من Jai‏ تصحیحها وتحدید العدد الحقيقي للناخبین. 

- إعداد قانون انتخابي یتضمن الضمانات اللاز مة لتنظیم 
الانتخایات. 

- ضمان استعمال وسائل الاعلام السمعية والبصرية من طرف 
الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية وذلك بطريقة متساوية مع 
ضرورة تنظیمه من طرف السلطات العامة. 


الفقرة الثالثة : إجاز الاصلاحات 
إن التوافق سیتم التعبیر عنه من خلال اللجنة الوطنية لتتبم 
الانتخابات التي تأسست بظهیر فاتع ماي 1997 والذي نص أيضا على 
إحداث اللجان الاقليمية والحلية لساعدة اللجنة الوطنية. تتکون هذه 
الاخيرة من ممثلي الحکومة وهم: وزير الداخلية» وزير العدل والأمین العام 
الشترك في 28 فبرایر 41997 بالاضافة إلى إمكانية انضمام ممثلی 

هيئات أخرى إلى الوقعین على التصریح الذکور ". 

6 يتعلق الأمر بأحزاب الوفاق (الاتحاد الدستوري, الحركة الشعبية, الحزب الوطني 
الدیمقر اطي)» أحزاب الكتلة (الاستقلال الاتحاد الاشتراكيء التقدم والاشتراكية, 
منظمة العمل الديمقراطي الشعبي)» التجمم الوطني للاحرار , الحركة الوطنية 
الشعبية» الحزب الاشتراكي الديمقراطي, الحركة الشعبية الديمقراطية 
الدستورية. 


7 نص الظهير أيضا على اختيار أعضاء الحكومة بالموازاة مع انتخاب مجلس 
۱ لستشارین. وأيضا رؤساء ۱ لنظمات النقابية | لمئله داخل مجلس النواب 
السابق وممتلی الفدر الیات والغرف الهنية. 
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ویترآس هذه اللجنة الرئیس الأول للمجلس الاعلی والذي هو أيضا 
رئيس للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والجلس الاستشاري لتابعة 
الحوار الاجتماعي؛ ویساعده في عمله قضاة. وتتمثل Loge‏ هذه اللجنة في 
السهر على حسن سير العملیات الانتخابية حيث تتوفر على سلطات 
تقريرية و آخری استشارية. 

وعلی غرار قانون الجهة والذي تم تبنیه بالتراضي بين الحكومة 
والأحزاب السياسية: فان هناك قوانين آخری خضعت لهذه السطرة 
ویتعلق الامر بالقوانین التنظيميةلمجلسي البرلان وکذا القانون 
الانتخابي والتقطیم الانتخابي. 

فقانون الانتخابات الصادر بمقتضی ظهیر رقم 1-97-83 في 2 
آبریل 41997 عمل على جمع کل القوانین التي كانت تنظم الانتخابات في 
وثيقة واحدة. وقد تضمن هذا القانون مقتضیات تتعلق باللوائم 
الانتخابية بالاستفتاءات وبانتخاب أعضاء الجالس الجماعية والفرف 
الهنیة؛ كما نص آیضا على مساهمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابية 
وحق الأحزاب السياسية في استعمال وسائل الاعلام السمعية والبصرية. 

وتجدر اوشارة إلى أن JS‏ هذه القوانین التي تم تبنیها بالتوافق تم 
اعدادها من ظرف الحكومة وعرضها على اللجنة الوطنية لتتبع 
الانتخابات التي قامت بدر استها وتعدیلها لتغرض على مجلس النواب 
للمصادفه نیا 


الفقرة الثالثة : ملاحظات حول مسار اعداد القوانین المتعلقة بالمؤسسات 
الدستوریه 

ان اعداد القوانین بالتوافق بين الحكومة والأحزاب السياسية داخل 
اللجنة الوطنيء لتتبع الانتخابات آدی إلى تجاوز مجلس النواب. مما 
شکل سابقه يؤسف لها. حيث انتقل النقاش من dals‏ مجلس النواب إلى 
اللجنة المذكورة التي آصبحت تقوم بدور البرلان في مجال التشریم. 
غير أن الغريب في هذا السلوك هو کون الأحزاب السياسية التي توافقت 
مع الحكومة حول القوانين التي أشرنا إليها سابقا هي نفسها الممثلة في 
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مجلس النواب. لاذا إذن لم تعمل على مناقشتها داخل هذا الأخیر حتی 
یتمکن الرآي العام من معرفة مواقف الأغلبية والعارضة حولها؟ لذلك 
بمکننا أن نتساءل حول ما إذا كان الهدف الحقيقي من هذا السلوك هو 
تهمیش الجلس واقتصاره على دور التسجیل ! 

نلاحظ من جهة آخری Gi‏ موقف الاحزاب السياسية الذي اتخذ عبر 
اللجنة الوطنية لتتبم الانتخابات والقاضي بمنع الرشحین غير النتمین 
من انتخابات مجلس الستشارین یعتبر متنافیا مع البادی 
الديمقراطية. يجب الاشارة إلى أن اقتراح اللجنة آرسل إلى اللك الذي 
صادق عليه في 27 نوفمير 1977. فلو صادق مجلس النواب على هذا 
القرار في شكل قانون فإنه كان سيمكن المجلس الدستوري من مراقبة 
دستوريته على أساس أن الدستور لا يمنع غير المنتمين من ترشيح 
أنفسهم خلال الانتخابات*. 


المطلب الثاني : الانتخابات التشريعية والشفافية السياسية 

لقد تم تبني القوانین التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان في 17 
نحشت 1977 وتم إصدارها بمقتضى ظهيرين مؤرخين في 4 شتنبر 1997“ 
على إثرهما تم تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب في 14 نونبر 
7 وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 5 دجنبر من نفس السنة. 
ومن أجل التحضير لذلك تم تقنين طريقة استعمال وسائل الإعلام 
العمومية وكذا عملية تمويل الحملة الانتضابية في مدونة الانتخابات 
(الفصول من 285 إلى 288 وكذا الفصل 295( 





8 الترخيص للبرلمان بالتشريع في هذا المجال يمكنه أن يدفع المجلس الدستوري إلى 
الحكم يعدم دستوریته. لأن الدستور لا یمنم المرشحين اللامنتمين. 

19 ج. ر . عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997. 

20 تمالأخذ بها أيضا في انتخابات 1993 لكن لأول مرة تم تقنين مسألة استعمال 
وسائل الاعلام العمومية وکذا تمويل العملات الانتخابية. 
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الفقرة الأولى : تمويل الحملة الانتخابية 
لقد تضمنت مدونة الانتخابات مسالة تمویل الحملات الانتخابية 
للأحزاب السياسية التعلقة بالانتخابات الجماعية وکذا التشريعية. وقد 
استئنت الدونة من ذلك المرشحين الذین لا یحملون أي لون سياسي. 
وبا لاضافة إلى ذلك» فان الدونة لم تجز تمویل الحملات المتعلقة 
بالانتخابات الجزشية التي يتم تنظیمها في حالة الفاء نتيجة انتخاب 
برلماني معين من طرف المجلس الدستوري. 


الفقرة الثانية : استعمال وسائل الإعلام العمومية 

عملت مذو الآككهاياك على نظي EEE‏ الأهز اب السا 
لوسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الانتخابات الجماعية 
,الل وهة | ت جال 26 كا عل fe GO‏ 
ا في الاتخخابات الاير الذى یقضیالرشمین اللاي ن .هن 
الاستفادة من هذا الامتیان. 

,25 وشاكل اغا که مت الأذاعنة وا ها ag‏ وايقيا القناة 
الثانية .(2M)‏ وقد آحال القانون الانتضابی على مرسوم تحدید شروط 
وكيفية استعمال وسائل الاعلام. هذا اللرسوم الصادر في 28 ماي 21997 
عمل على تعيين الدة الزمنية التي یمکن لكل حزب أن یستفید منها 
لتقديم برنامجه. وبالإضافة إلى ذلك نص على إحداث لجنة تضم ممثلي 
الاحزاب السياسية وممثلي الادارات العنية وکذا وسائل الاعلام» تتمثل 
مهمتها في السهر على كيفية تقسیم الوقت وتوزیعه على الأحزاب 
الشار کة. 

وتبعا لذلك تم (صدار فرار مشترك بين وزير الداخلية ووزیر 
العدل واللچنة الذکورة پومي 29 ماي 1997 تم بموجبه الفصل بين 
الانتخایات الجماعية والانتخابات التشريعية. وتجدر الاشارة إلى أنه تم 
استثناء إذاعة البحر الأبيض التوسط )1 (Médi‏ من بين وسائل الاعلام 


21 مرسوم رقم 2-97-23 بتاريخ 28 ماي 1997 ج.ر. عدد 4487 2 یونیو 1997 
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التي يمكن للتشکیلات السياسية أن تستعملها في حملتها الانتخابية. 

وفیما یتعلق بالوقت الحدد بالنسبة لممثلي الأحزاب خلال حملتها 
الانتخضابية فانها تتراوح ما بين 20 و35 دقيقة سواء بالنسبة للاذاعة أو 
التلفزة المغربية» حیت ستتم اذاعة هذه التدخلات على الساعة 7و 45 دقيقة 
مساء مع اعادتها یوم الغد على الساعة 1 و30 دقيقة زوالا وذلك على آمواج 
الشاشة؛ ونفس التدخلات تذاع على آمواج الاذاعة الوطنية في السابعة 
صباحا و الحادیه عشر ليلا. 

وبالإضافة إلى ذلك. كانت الاذاعة والتلفزة الفربية تستضیف خلال 
نشراتها الإخبارية ممثلا عن کل حزب سياسي تحدد له مدة تتراوح ما بين 
4 و8 دقانق للقیام بتدخله. 

Loi‏ بالنسية للقناة الثانية (2M)‏ فقد حدد تدخل ممثلي الاحزاب في 
مدة تتراوح بين 15 و25 دقيقةء وعملت على بث التدخلات في الساعة 
التاسعه ليلا خلال مدة تتراوح بين 4و8 دقائق. وقد عمل قرار التاسم 
والعشرين من ماي 1997 السابق الذکر على ترتیب تدخلات الأحزاب 
السیاب. ية في مختلف محطات الاذاعة والتلفزة وذلك بالاستناد إلى 
تقنیه القرعه» وباشراف لجنة الاتصال. تتکون هذه اللجنة من ممثلي 
وزارة الداخلية» والدیر العام للاذاعة والتلفزة الفربية, والأحزاب 
السياسية والقناة الثانية. ویتر أسها الکاتب العام لوزارة الاتصال الذي 
یتولی, بالإضافة إلى ثلث أعضائهاء استدعاءها للاجتماع. 


الفقرة الثالثه: سير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 

1- انتخاب مجلس النواپ: لقد أشار القانون التنظيمي 
مجلس النواب على أن انتخاب أعضاء هذا المجلس يكون بالاقتراع العام 
المباشر الأحادي الاسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. ومن أجل 
إجراء هذا الاقتراع عمل مرسوم 24 شتنبر 1997 المتعلق بالتقطيع 
الانتخابي على تحديد الدوائر الانتخابية في مجموع الوطن. 

أ- الاحزاپ السياسية المشاركة في انتخاب مجلس 
النواب: سجلت هذه الانتخابات مشاركة 16 حزبا -مقابل 8 أحزاب فقط 


150 


في انتضابات 1993- ویمکن أن نصنف هذه الأحزاب في عدة فئات 
انطلاقا من وضعيتها أو تحالفاتها. 

- أحزاب العارضة: تضم آحزاب الكتلة والأحزاب الحديثة العهد 
بالانشفاق: 

* أحزاب الكتلة الديمقراطية: وتتکون من ۳۹۹ الاتصاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» حزب الاستقلال» حزب التقدم والاشتراكية 
و منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وعلی خلاف الانتخابات التشريعية 
لسنة 1993 لم یقدم حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مرشحین 
مشترکین في الدوائر الانتخابية. 

اواب EEE‏ ل ال ل تراک 
الديمقراطي الذي انشق عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وقد جاء 
هذا الانشقاق نتيجة لتعارض الروی داخل المنظمة. فالنشقون خاصة 
عیسی الورديفي وعبد الله ساعف LE‏ يؤمنان بضرورة سلوك لغة جديدة 
تمکنهم من الوصول إلى المشاركة في السلطة». عکس محمد ين سعید آیت 
ایدر الذي كان يشدد على ضرورة إدخال تعدیلات جذرية على الدستوز 
لقبول المشاركة في السلطة. ولقد انشق التياران بمناسبة الاستفتاء 
الدستوري لسنة 1996 بعدما قررت المنظمة مقاطعته. 

- جبهة القوی الدیمقراطیة: جاء تأسيس هذا الحزب سنة 1997 
نتيجة للاختلاف الذي كان سائدا بين التهامي الخياري و عضاء الکتب 
السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وذلك حول إعادة تنظیم الحزب 
وبنیاته وکذا اعادة النظر في توجهانه. 

* الحركة من أجل الديمقراطية: تاسست سنئة 1997 بمیادرة من 
مناضلي الیسار الرادیکالی وخاصة من العتقلین السیاسیین السابقین. 

er‏ الطلیعة وحزب الفيع الدیمقراطی: لم یشا ركا في الانتضابات. 
الأول» انشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقاطم كل 
استشارات الشعبية حتی لا يضفي الشروعية على الشرو ع الانتخابي 
لذي تعهدت به الحکومة. فهو یعتبر دستور 1996 کتکریس لدوله الخزن 
و آن تصرفات السلطة القائمة على تزييف الار ادة الشعبية لم تتغیر 
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وبالإضافة إلى ذلكء طالب بانتضاب جمعية تأسيسية تکلف 
بتحرير نص دستوري يكرس دولة القانون ودولة الديمقراطية. آما حزب 
النهج الديمقراطي فقد تبنی نفس الطرح واعتبر بان الدستور الحالي هو 
pou‏ شرآ ی eus rate‏ كها انان إلن أن 
المشروع الانتخابی تم افساده مسبقا من طرف الإدارة التى زيفت الإرادة 
الشعبية. وبالتالي فان قضية الدیمقراطية ستظل داثما مطروحة. 

2- أحزاب الاغلبية البرلانية السابقة: ویتعلق الأمر 
بالأحزاب التالية: 

* أحزاب الوفاق: ويتعلق الآمر بأحزاب الاتحاد الدستري )1983( 
المركة الشعبية (1985). الصزب الوطني الديمقراطي (1981). وهذه 
الأحزاب كانت تشكل الأغلبية الحكومية:؛ وعمل كل حزب على تقديم 
مرشحه الخاص به. 

* الأحزاب الساندة للحكومة : وهي الأحزاب التي لم تشارك في 
تشکیل الحكومة»ء و لکنها كانت تساند توجهانها خلال الولاية التشريعية 
السابقة (1997-1993). وهذه الأحزاب هي: 

- التجمع الوطني للأجرار: أحدث هذا الحصزب سنة 1978 ولم 
يشارك في تکوین الحكومة المنبثقة عن انتخابات 1993. وسبب عدم 
المشاركة هذه كان الحزب بهدف من خلالها التعاون مع العارضة من أجل 
الدخول في مرحلة التناوب التي آعلن عنها العاهل الفربي. 

-الحركة الوطنية الشعبية: أحدثت سنة 1991 بقيادة المحجوبي 
آحرضان, المؤسس سابقا للحركة الشعبية, والذي أعرب غير ما مرة عن 
رغبته في التعاون مع المعارضة من أجل تشكيل حكومة التناووب. 

- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: انشقت عن الحركة الوطنية 
الشعبية سنة 1996ء بزعامة محمود عرشان أحد المسؤولين عن الأمن 
الوطني سابقا. وقد جاء تكوين هذا الحزب بعدما نجح عرشان في خلق 
فرقة برلمانية (خلال ولاية 97-93( من الأعضاء المنشقين عن الحركة 
alles‏ 
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3- الاحزاب الاخری: 

* الحركة الشعبية الدیمقراطية الدستورية : انشقت عن 
الحركة الشعبية بزعامة عبد الکریم الخطيب الذي كان من المؤسسين 
للحركة الشعبية. ويتميز هذا الحزب بكوته مفتوحا أمام الحساسيات 
الإسلامية المنتمية لجمعية الاصلاح والتجديد. فنظرا لكون الإسلاميين 
كانوا ممنوعين من الترشيح للانتخابات. فقد قاموا بعدة محاولات من 
أجل تشكيل تنظيم سياسي. فعبد الإله بنكيران هو الذي سيآخذ المبادرة 
يتشكيل حزب سياسي في سنة 1989 " تحت اسم «حزب التجديد 
الوطني» الذي لم يحصل علي موافقة السلطات. أما المحاولة الخانية فقد 
كانت في سنة 1992 والتي أدت إلى رفض صريح من قبل السلطات. مما 
أدى بالإسلاميين المعتدلين بالتفكير في الالتحاق بحزب شرعي. وهكذا 
سيسمح لهم بالانضمام ابتداء من سنة 1996 إلى حزب الدكتور الخطيب 
«الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية» حيث أن ما يقارب من نصف 
مرشحي الحزب في الانتخابات الشعبية لسنة 1997 البالغ عددهم 42! 
كانوا من الإسلاميين. 

وقي 4 آکتوبر 1999 تم تغيير اسم الحركة حيث أصبح يطلق عليها 
ارب الحدالة و ss‏ هذا الخرت تارات الاشلافية الا 
«جماعة الإصلاح والتجدید ». بزعامة عبد الاله بنكيران «ورابطة 
الستقیل الاسلامي » بزعامة آحمد الریسونی اللذان اندمچا في 31 غشت 
6 تحت تنظیم جدید یدعی «التوحید وااصلاح»*. ویعتبر هذا التیار 
معتدلا نظرا لکونه یعترف بالوسسات ویهترم القوانین العمول Les‏ 
ومعتدلا بالفارنه مع جماعه العدل والاحسان لعبد السلام ياسين التي لم 
يتم الافرار بشرعیتها. 

هل یمکن اعتبار دخول الاسلامیین في السلسل الانتضابي کعامل 
لتفییر العطیات السياسية في البلاد؟ فإذا ظهرت الكتلة الدیمقر اطية 


+ v 
هو‎ © 


Voir R. El Mossadeq, Les islamistes entre la soif de la participation et les 3 
résistances à l'intégration, A.A.N. 1998, p. 273-299; M. Tozy, Monarchie et 
Islam politique au Maroc, Presses de sciences politiques, 1999. 


24 هده الحماعة بر آسها « أحمد الريسونى ». 
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إلى غاية 1988 کبدیل طبيعي للحکومة الحالية. فان فشلها في تحقیق 
الطالب الشعبية قد يؤدي بالواطنین إلى البحث عن بدیل آخر ممثل في 
| لاسلام ین. هل يشكل الاسلامیون خطرا على النظام الملكي؟ یعترف 
إسلاميو حزب العدالة والتنمية بالاطار الشرعي الذي يقتضي احترام 
القوانین السائْدة, فهم لا یعملون على إقامة دولة إسلامية تحل محل 
النظام اللکي. يجب الاشارة إلى أن الدستور ينص في دیباجته على أن 
المملكة المغربية هي دولة إسلامية كما أنه يؤكد في الفصل 19 بان الملك 
أمير المؤمنين والساهر على احترام الاسلام. فالأحزاب الشرعية مطالبة 
إذن بالامتثال للقواعد الدستورية. لم يحصل الاسلامیون على الشرعية 
إلا منذ اللحظة التي قبلوا فيها قواعد اللعبة السياسسية أي القواعد 
المخزنية. غير أن وجود هذه الحركة من شأنه أن يؤثر على التوجهات 
الرسمية وإلزام الحكومة الأخذ بعين الاعتبار بالأفكار الذي يدافعون 
عنها. 

- الحزب الديمقراطي الدستوري: عمل على إعادة هيكلة بنیاته 
الداخلية وقرر المشاركة في الانتخابات العامة. 

- حزب العمل: تأسس في 1974 وشارك في مختلف الانتضابات 
التشريعية دون أن یکون له تأثیر على الساحة السياسية. 


نتائخ الانتخایات التشريعية : 

ادا هرت تابات ون ٠‏ هد ات خی اا اتک مس طرف 
te IS Ni‏ من ا لها رش والأغلينة واقييت ا رة بالكو حل مد 
أجل تزییف الار ادة الشعبية. كانت في الحقيقة نتيجة هذه الانتخابات 
غير متوقعة حيث كان الاعتقاد السائد أن أحزاب المعارضة ستحصل على 
الأغلبية المطلقة للمقاعد في مجلس النواب أو على الأقل على عدد قريب 
منها نظرا للتقدم الذي حصلت عليه خلال الانتخابات السابقة (1993). 
لكن أحزاب الكتلة لم تحصل إلا على 102 مقعداء في حين فازت أحزاب 
الوفاق على 100 مقعد. فاز الحزبان القريبان من الكتلة أي جبهة القوى 
الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي علي التوالي ب 9و5 مقعداء 
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أما فيما يخص الأحزاب الأخرى فقد حصل التجمع الوطني للأحرار على 
4 مقعدا والحركة الدیمقر اطية الاجتماعية على 32 مقعدا والحركة 
الوطنية الشعبية على 19 مقعدا والحركة الشعبية الديمقراطية 
الدستورية على 9 أما حزب العمل والحزب الديمقراطي الدستوري فلقد 
حصلا بالترتيب على مقعدين ومقعد واحد. 

وإذا كانت العديد من الأحزاب قد انتقدت نتائج الانتخابات» فان 
موقف حزب الاستقلال كان أكثر حدة. فلقد أصدرت اللجنة التنفيذية 
للحزب في اجتماعها بتاريخ 20 نوفمبر 1997 بيانا يدين العمليات 
الانتخابية ويرفض النتائج المنبثقة عنها؛ كما أنها نددت بالتجاوزات 
والخروقات وأوضحت بأن النتائج المسجلة استهدفت الثيل من حزب 
الاستقلال ومن دوره الذي يقوم على الدفاع على إقامة نظام ديمقراطي 
وإرساء مؤسسات تمثيلية حقيقية. ولهذا السبب دعت اللجنة إلى انعقاد 
الجهاز الأعلى داخل الحزب من أجل تحديد موقفه من المؤسسات التي 
ستنبثق عن النتائج التي اعتبرتها غير مشروعة, الأمر الذي أدى بها إلى 
إصدار قرار بتنظيم مؤتمر استثنائي في 14 دجنبر 1997. 

ب- انتخاب مجلس المستشارين: أجريت الانتخابات في هذا 
الجلس في 5 دجنبر 1997. ويما أن الانتخابات تتم بالاقتراع غير المباشر 
فان الهینات الانتخابية المنصوص عليها دستوريا هی التی قامت 
بانتخاب أعضاء مجلس الستشارین. وهكذا فان انتخاب* هینات 
الستشارین الجماعيين والغرف المهنية أدى إلى إفراز النتائج التالية: 
حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 42 مقعداء الحركة الديمقراطية 
الاجتماعية 33 الاتهاد الدستوري 28 الحركة الشعبية 27 حزب 
الاستقلال 21 الاتحاد الاشتراكي ۰16 الحركة الوطنية الشعبية ۰15 حزب 
العمل ۰13 جبهة القوى الديمقراطية ۰12 التقدم والاشتراكية 7, الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى 4 وحزب الشورى والاستقلال 4. 

Lit‏ اتتضاب هیئات اماجورین فقد عرفت حصول الكونفدرالية 
الدیمقر اطية للشغل على 11 مقعداء الاتحاد الفربي للشغل على 8 الاتحاد 


5 بلاغ وزير الداخلية الصادر فى 5 دجنبر 1997. 
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العام للشغالين بالفرب على 3: ومقعد واحد بالنسبة لكل من: الاتحاد 
الديمقراطي للشفالين واللجان العمالية واتحاد الثقابات الشعبية 
والنقابة الوطنية للشغل. 

وإذا كانت أحزاب المعارضة قد انتقدت نتائج هذه الانتضابات فان 
التشكيك الاکیر حدة صدر عن حزب الاستقلال الذي اعتبر بأن انتخاب 5 
دجنبر لم تختلف قط عن الاستشارات السابقة*, وخاصة فيما يتعلق 
باستعمال JUI‏ لشراء أصوات الناخبين حيث أكدت جريدة الرأي 
(l'opinion)‏ من جهتها «بأن اللجوء إلى استعمال JUI‏ كان واضحا مما 
شكل تحديا صارخا للسلطات العامة وللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات 
حيث لم تستطع محاربة هذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من آثارها 
السلبية المفسدة للديمقراطية ...». وتضيف الجريدة: «بأنه تم تقديم عروض 
مفرية تعد بعشرات الملايين من السنتيمات من طرف مرشحين لضمان 
نجاحهم في الانتخابات...». 

وفي مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 14 دچنبر 1997, أكد js‏ 
الاستقلال رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 14 نونبر و5 دجنبر 
وكذا الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية. قرر المؤتمر” أيضا عدم 
مساندته لآي جهاز منبثق عن المؤسسة البرلمانية لأنه لن يحظى بالاحترام 
اللازم ولا يمكنه أن يتمتع بالمصداقية سواء على المستوى الداخلي أو 
الخار چي ». | 

با لاضافة إلى ذلك. آکد المؤتمر الذکور على أن تنظیم انتضابات 
نزيهة وشفافة لا يمكن أن یتأتی إلا ذا تم إحداث مؤسسة دستورية من 
طرف السلطات الختصة وذلك للسهر على حسن سير هذه الانتخابات. كما 
أنه شدد على ضرورة تعديل الدستور ورفض أن يشارك الحزب في أية 
حكومة ستنبتق عن الانتخابات التي اعتبرها مزيفة. وخول القرار في 
ذلك إلى المؤتمر العام الشالث عشر للحزب الذي سينعقد في 21-20 و22 





Voir particulièrement L'opinion du 7 et du 25-12-1997. 26 
L'opinion du 7-12-1997. 27 
L'opinion du 16-12-1997. 28 
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فببواين 1008 Via‏ گان ass‏ خلطيقف قزارات الوا 
الاستثنائي عقب القرار الملكي الصادر في 4 فبراير 1998 والقاضي بأن 
يعهد إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان 
يوسفي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. 

وقد کلف المؤتس الذکور s ae‏ الحزب بتدبیر الوضمية الراهنة 
JS,‏ معطیاتها الجديدة في إطار البحث عن الصلحة العلیا للوطن, 
وتطبیق القرارات التي تضمن للحزب استمراریته في مجال النضال 
الوطني والدیمقر اطي وبالاحتفاظ له بقوته وفعالیته في الشهد السياسي 
الوطني ...»". وبصفة عامة فان الوتمر الثالث عشر أعطى لادارة الحزب 
الصلاحية الطلقة للتقریر حول المشاركة الحتملة للحزب في حكومة 
الاو 


Voir les extraits du rapport politique du congrès du P.I in "l'opinion" du 25-02- 29 
1998. 
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البحث الثالث : خقیق التناوب التوافقي 

بعد التوافق الذي حصل حول دستور 1996 و حول القوانین اللاز Le‏ 
ودخال المؤسسات الدستورية حیز التنفيذء آصبحت الشروط السياسية 
للتناوپ متوفرة. فیموافقته على دستور 1996 آراد الاتحاد الاشتراكي 
التخلي عن سياسة الواچهة الذي ميزت علاقته مع السلطة بالرغم من أن 
النص الجديد لم يحقق إصلاحات إيجابية. ولكن سلوكه الجديد كان مرتكزا 
على عزيمة الملك الحسن الثاني على إعداد إصلاحات جذرية ضرورية نادت 
بها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالي مما أدى 
بقيادة الحزب إلى إعطاء موافقتها على تعيين الكاتب الأول للحزب كوزير 
آول. 


المطلب الأول : طبيعة حکومة التناوب التوافقی 

بعد تنصيب البرلمان الجديد في دسمبر 7 وانتخاب عبد الواحد 
الراضي في 6 يناير 1997 کرئیس لجلس النواب. آصبح مؤكدا أن الحكومة 
الدستورية الحدیدة ستتکون من الاحزاب التي ساندت مرش الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبيتة» أي أحزاب الكتلة الدیمقر اطية. جبهة القوی 
الديمقراطية»ء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخاصة التجمم الوطني 
للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وهکذا کلف اللك الحسن الثانى فى 4 
فبرایر 8 عبد الرحمان اليوسفي بإجراء المقاوضات اللاؤفة من أجل 
تشکیل حكومة التناوب. وقد تمکن عبد الرحمن اليوسقي بعد عدة أسابيع 
اش وال ا .مم مکی ا ي ا رع عا اتلك وی 
مكونة من آربعین وزيرا ممثلين لسبعة أحزاب التي سبق ذكرها. غير أن 
الملك الحسن الثاني احتفظ بحقه في تنصيب عدد من الوزراء أطلق عليهم 
اسم «وزراء السيادة » في وزارات الداخلية والعدل والشؤون الخارجية 
والدفاع الوطنی والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى الأمانة العامة 
اله | 

سنتان ونصف بعد تشكيل الحکومة, قام الملك محمد السادس الذي 
اعتلى العرش في 30 يوليوز 1999 بتعديل الحكومة في 6 سبتمبر 2000 . 
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جاء هذا التعدیل نتيجة عدة صعوبات عرفتها حکومة التناوب واختلافات 
بين آعضانها و آحیانا بين آحزاب التکتل الحکومي. 

الس كرون bi lots No See‏ 
نعتت بانها أحزاب إدارية. العدد الضخم الذي عرفته الحكومة أي 41 
عضواء أدى إلى تقسيم عدد من الوزارات إلى وزارات مفوضة وإلى 
كتابات الدولة لم يستطع آصحابها العمل بطريقة منسجمة فيما بینهم. 
وهكذا فقد كشف الملاحظون عن خلافات بين الحبيب المالكي وزير الفلاحة 
والتنمية القروية والصيد البحري والتهامي الخياري الوزير الفوض في 
الصيد البحري؛ كما تم الكشف عن نفس الصعوبات بين اسماعيل العلوي 
وزير التربية الوطنية وعيد الله ساعف الوزير الفوض في التعليم 
الثانوي والتقني لنفس الوزارة. 

كما تمت مؤاخذة خالد عليوة وزير الشغل والشوون الاجتماعية 
والتضامن على عدم تفويضه لکتاب الدولة العاملین تحت نفوذ وزارته 
السلطات الالية اللازمة للسیر العادي لصالحهم. بالاضافة إلى ذلك بقي 
دور وزير الداخلية مهیمنا على عمل وانشفالات الحكومة» حیث مار س JS‏ 
سلطاته بطريقة مستقلة دون الرجوع إلى الحکومة (القضایا الأمنية). 
فالتمیین الأول لرجال السلطة» خاصة العمال. تم باقتراح من وزير 
الداخلية (ادریس البصری) دون إشراك الحکومة أو الوزیر الأول خلال هذه 
المسطرة. فعزل ادريس البصري وتعويضه لاحقا بأحمد الميداوي (نوفمبر 
0 وادریس چطو (شتنبر 2001) لم یغیر شيا في سلطات وزارة 
الداخلية التي بقیت حکومة داخل الحکومة. 

من جهة آخری لاحظنا خلال الحكومة الاولی خصوصیات في مواقف 
حزب الاستقلال. فبالرغم من أنه شارك في الحكومةء فلقد انتقد آعمالها 
باستمرار مواخذا علیها عدم الجرأة وعدم تناسقها في اتخاذ القرار ات 
Las Dites à‏ هی الوا موه الا ماه نکر 
5 التواصل مع المواطنين". 


الواجهة» فى 21 پونیو 2000. 
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نظرا لهذه الصعوبات التي عرفتها الحكومة لم يتردد عدد من أحزاب 
التکتل الحكومي للمطالبة بتعديل حكومي من أجل تقليص عدد الوزراء 
وتقويةالانسجام الحكوميء الشيء الذي سيتحقق في 6 سبتمبر 2000 
عندما قرر الملك تعديل الحكومة. 


المطلب الثانى : أهمية التعديل الحكومى ل6 شتنیر 2000 

هناك عدة ملاحظات ترتبط بطريةة تمیین العکومة الجديدة وبمدی 
فعالية التشكيلة الجديدة في تقوية الانسجام داخل أعضائها أو على الاقل 
تخفیف الصراع بینهم. 

1- تمت الفاوضات من أجل تشکیل الحکومة في سرية كاملة. لمحت 
بعض الجرائد على وجود مفاوضات غير رسمية بين الوزير الأول وأحزاب 
الكتلة الحكومية. إلا أن شروط تكوين الحكومة الجديدة أدت إلى قطيعة مع 
الممارسات الدستورية التي تقتضي علنيا تعيين وزير أول مكلف 
بالقيام بالمشاورات اللازمة لاقتراح لائحة الوزراء المرشهين على الملك. 
وهكذا فلقد تمالإعلان عن نهاية حكومة اليوسفي وتعيين حكومة جديدة 
تحت رئاسة نفس الوزير الأول في نفس التاريخ أي 6 سبتمبر 0 دون 
أن يعرف الواطنون طبيعة المحادثات أو الفاوضات التي جرت بين 
مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة. فإذا كانت المسطرة 
المتبعة من طرف الملك تدخل قانونيا في إطار تعديل حكومي فإن الحكومة 
المشكلة تقترب كثيرا من حكومة جديدة نظرا لمغادرة عدد كبير من 
الوزراء الحكومة وتعيين وزراء جدد. بالإضافة إلى ذلك. تم تحويل عدد 
ماش تشن Abel‏ و ا اة اوةه د 
للوزير الأول بعدم المثول آمام البرلان وعدم طلب الثقة من مجلس 
الكواي» كنا متضن عل ذلك الور 

2- تم تخفيض sue‏ الوزراء من 43 إلى 33 وحذف عدد من الوزارات 
المفوضة التي آلحقت أحيانا بوزارات أخرى مع تسميات جديدة. 

lil -3‏ تم تخفيض عدد الوزراء فان «وزراء السيادة» لم يتغيروا. 
تجب الإشارة إلى أن الملك الحسن الثاني احتفظ بتعيين ستة وزراء في 
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الداحلیة» والشوون الحارجية» والعدل» والشوون الاسلامية والحبوس 
والدفاع الوطني و الأمانة العامة للحکومة. ما الاك محمد السادس فقد 
آضاف الى ذلك کاتبین للدولة فى کل من الداخلية والشوون الخار حي 
الشيء الذي آدی إلى وجود 8 وزراء السيادة من 3 التي تضمها الحکو Le‏ 

4- إذا تم التخفيف من عدم انسجام أعضاء الحكومة» فان عدم 
التجانس بقي طاغيا على الحكومة الجديدة» مما أدى بالوزير الأول إلى 
مطالبة آعضاء الحکومة بالتنسیق أحسين بين مختلف الصالم الوزارية. 
لم pis‏ تفسیر مفادرة بعض الوزراء في الحکومة السابقة Les‏ آدی الى 
انتشار (شاعات مختلفة. لقد تم تأویل غیاب الحبیب الالكي الى جود خلافات 
حول السياسة الاقتصادية والمالية التبعة (إشكالية العجز المالي ...). أشار 
بعض اللاحظین إلى أن الوزیر العنی بالامر قد یکون منافسا لنصب 
الوزیر الأول الحالي» بینما آشار البعض الآخر إلى وجود علاقات وطيدة 
سابقة بینه وبين وزير الداخلية السايق”. 

dde ta‏ ی ون کم de NE‏ یی سید 
العلاقات المتوترة مع بعض النقابات وخاصه الاتحاد المغربي للشغل. 
بالنسبة لبعض اللاحظین» لم یتوفق في آداء مهمته کناطق رسمي 
نک که ها هه o EE‏ او هی نا افیا سم اس زا کته 
مسوولین من حزب الاستقلال عباس الفاسيء الامین العام للحزب» و محمد 
حليفة رئيس الفریق البرلاني في مجلس النواب كان يهدف إلى 
التخفيف من انتقادات حزب الاستقلال اتجاه عمل الحكومة. 

عفان كاة حزن لاه تست هقف فان ره ناوتب 
fe ETE‏ کدف Ce‏ الخانية نت فان 
بعد ذلك القطيعة مع الحكومة الجديدة ومعارضة سیاستها ککل. لم يتم 
کذلك توسیم الحکومة الی ممثلي الجتمع الدني کما pet‏ بذلك آحمد الحلیمی 
وا ٍلی الیسار الجدید الذي احتفظ بمواقفه کمساند للحکومة دون الشار كه 
فيها حیث يطالب باصلاحات دستورية تخول للحكومة سلطات مستقلة. 


: انظر‎ 32 
Le Monde, 6-09-2000, Jeune Afrique du 12 au 18-09-2000, Maur-hebdo 


international, etc... 
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الطلب الثالث : التناوب والعلاقات بين السلط 


تکوس 
الفقرة الأولی : تشکیل الحكومة 


إذا استفرقت الفاوضات حول تشکیل الحکومة آربعین يوماء فانه لم 
يتم توضیح مسلسل تکوینها ولا الشروط الذي قد یکون اللك قد فرضها 
على عبد الرحمن اليوسفي من أجل اقتراح الرشحین لتقلد الناصب 
الوزارية. لقد قیل بأن اللك اشترط على اليوسفي تقدیم ثلاشة مرشحین 
لكل منصب وزاري وطلب die‏ عدم اقتراح بعض الأشخاص النتمین 
للاحزاب السياسية حتی تکون الحكومة حكومة جديدة بعناصرها و لیس 
فقط ببرنامجها. غير أن ما تم تأكيده وهو أن اللك الحسن الثاني فرض 
تعيين ما سمي بوزراء السيادة على ر آس وزارات الداخلية والشوون 
الخار چیه والعدل والحبوس والشوون الاسلامية والدفاع بالاضافة إلى 
الامانة العامة للحكومة كما أشرنا إلى ذلك سابقا. كما أن اليوسفي و جد 
عدة صعويات في مفاوضاته مع حزب الاستقلال الذي كان يطالب بنفس 
عدد الحقائب الوزارية المخصصة للتجمع الوطني للأحرار. 


الفقرة الثانية: توزيع الاختصاصات بين الملك والحكومة 

حددت اختصاصات الملك والحكومة من خلال دستور ۰1996 غير أن 
الدستور لم يوضح بالتدقيق ما هي السلطة المخول له Ga‏ إعداد برنامج 
الحكومة. فاذا ر چعنا إلى الفصل 60 من الدستور, نلاحظ بأن الحکومة 
بمجرد تعیینها يجب أن تتقدم آمام البرلان لعرض البرنامنج الذي تعتزم 
تطبیقه. آما الفصل 66 فيشير إلى أن مجلس الوزراء يدرس مسبقا 
المسامئل التعلقة بالسياسة العامة للبلاد. بقراءة هذین النصین, يمكن أن 
نستنتج أن اعداد وتحدید البرنامج الحكومي يجب أن یکون موضع توافق 
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بين الملك والوزیر الاول. مع العلم أن هذا الأخير pile‏ بالحمصول على 
موافقة الأغلبية في مجلس النواب. بمعنی آخرء ليس ضر وريا أن يكون 
البرنامج الحكومي هو برنامج الأغلبية الذي بفضله فازت في الانتخابات 
التشریعیه» ولكن البرنامج الذي اتفق عليه الملك والوزير الأولء لأن الثقة 
التي يجب أن يحصل عليها هذا الأخير هي ثقة مزدوجة بين الملك ومجلس 
النواب. لهذه الأسباب فالبرنامج الذي قدمه عبد الرحمن اليوسفى أمام 
البرلان هو برنامع حصل علیه اتفاق بین ر أسي السلطة التنفيذية بعد أن 
تم اعداده باتفاق أحزاب التحالف الحکومي. غير أن السوال الطروح 
متعلق بمدی حرية الحکومة في تدبیر الشأن العام. بمعنی آخر, إذا كان 
الملك قد احتفظ لنفسه بتعیین وزراء السيادة, فهل سيسمح لعبد الرحمن 
اليوسفي وحکومته بتسییر الشوّون العامة في البلاد دون سابق تدخل 
ملكي ؟ 
Seine. |‏ أن الکو مه لا مگ هيع اذاوة اون aa‏ 
SE tels res La‏ الق شيو العف ST‏ 
إلى أن الحكومة وبالخصوص الوزیر الأول سایرا السلطة ودخلا لعبة الخزن 
حيث أن الحكومة لا تعمل إلا على ادارة الأزمة دون ارادة حقيقية لتطییق 
الاصلاح. حیث لم تقم باصلاحات سياسية |ا بضمة آشهر قبل تاریغ 
الانتضابات التشريعية الحددة فى 27 شتنبر 2002 مع ملاحظة السرعة 
À‏ تفت نیوانع ریت 
یمکننا قبول هذه الحجج التعارضة. فلقد لاحظنا بأن اللك يتدخل 
باستمرار في الادارة العامة للبلاد ولا یقتصر bis‏ على صلاحياته 
الدستورية. فتدخله یکون عبر تکوین موسسات خاصة (مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن» مؤسسة الحسن الثاني للمفار بة القاطنین في الخار ج. 
مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة. مؤسسة محمد السادس 
لتنمية المصالح الاجتماعية للتعليم والتكوين ...) وعبر اللجن الملكية فى 
مختلف الیادین: اقتصادية واجتماعية وحتی سياسية (مثلا اللجنة 
الملكية لاصلاح مدونة الانتخابات) الشيء الذي من شانه أن یعرقل السیر 
العادي للعمل الحكومي نری آحیانا أن اللك یجمم عددا من الوظفین 
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السامین قي غياب آعضاء الحکومة وبحضور مستشارین لناقشة الشاکل 
الاقتصادية والاجتماعية واعطانهم التعلیمات في هذه الجالات. ذهبت 
السياسة اللكية إلى غاية تأسیس مراکز جهوية للاستشمار تحت مسؤولية 
ولاة عینهم لهذا الغرض واعطاء آوامره للحکوم؟ة بتفویضهم الاختصاصات 
اللازمة لممارسة هذه الهام. وحتی في مجال حقوق الانسان» أسس اللك 
ديوان الظالم" في حين كانت مسؤسسة الوسیط من بين الافشتراحات 
الحكومية المسجلة في برامجها. أما في المجال المشترك بين الملك والحكومة, 
كما هو الحال مثلا في تعيين أعضاء الحکومة, لم يطبق نص الدستور. 
فتعيين محمد اليداوي وفؤاد علي الهمة على رأس وزارة الداخلية عوض 
ادريس البصري تم خلال غياب الوزير الأول وتواجده في الخار ج؛ نفس 
الشيء فيما يتعلق بتعيين الطيب الفاسي الفهري ككاتب الدولة في 
الشوّون الخارجية. عبن اللك كذلك موظفين سامين دون استشارة أعضاء 
الحكومة وبعد إخبار الوزير الأول ساعات قبل الإعلان عن هذه 
التعیینات. 

إلا أن الحكومة نفسها لم تبرهن عن الشجاعة والجرأة في أداء 
مهامها مما أدى الى انتقاد أعمالها ومبادرتها خاصة في صفوف حزب 
الوزير الأول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كما سنرى ذلك لاحقا. 


المطلب الرابع : الإصلاحات السياسية وحكومة التناوب 

المشاكل التي كانت تشير اهنمام أحزاب الكتلة عندما كانت في 
المعارضة تتعلق بتعدیل مدونة الحريات العامة وإعداد قوانین انتخابية 
من شأنها أن تضمن شفافية ونزاهة الاتنتخابات. غير أننا لاحظنا بأن 
الحكومة لم تقم بإعداد هذه القوانین وعرضها على البرلان إلا في دورة 
ابوجل 2006 ا اهر ل Lists het‏ 
أدى إلى تمدید هذه الدورة إلى منتصف شهر شتنبر الشيء الذي یعتبر 
عملا استثنائيا في الحياة البرلانية الغربية. 





4 دسمبر 2001« ص. 4281). 
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الفقرة الاولی : تعدیل القوانین التعلقة بالحریات العامة 

خلال حكومة اليوسفي کل الوسائل القانونية القيدة للحریات 
والمنصوص علیها في قانون الحریات العامة استعملت من طرف الحكومة, 
خاصة في میدان الصحافة. في حين كانت أحزاب الكتلة عند تواجدها في 
المعارضة تطالب بإلغاد القيود التي أدخلت في سنة 1973 والتي تقلص 
من الحريات. ففيما يخص حرية الصحاف, فإذا أنتعشت الحياة الإعلامية 
في المغرب نظرا لظهور عدة جرائد, فلقد تعرضت الصحف غير الحزبية 
لضايقات من طرف السلطات العامة. حيث تم حجز أعداد من بعض 
الحر اند ووقف آو منع بعض الصحف. فیمکننا في هذا الصدد الإشارة 
إلى منع توزیع لوجار نال Le Journal‏ والصحيفة في 15 آبریل 2000. لقد 
عللت السلطات هذا الإجراء لکون لوجورنال نشر استجوابا لد رئيس 
البولیزایو ». فبالرغم من أن الصحيفة لم تنقل هذا الاستجوابء فلقد 
منع توزیعها لکونها تنتمي إلى نفش الشركة (میداتروست)» ولقد صرح 
الوزیر الأول في هذا الاطار بأن الحكومة مستعدة لمواجهة کل سلوك 
یتنافی مع المشاعر الوطنية'. سيتم منع نفس الصحيفتين وكذلك جريدة 
دومان Demain‏ يوم 3 دسمبر 2000 من طرف الوزير الأول” بعد نشر ملف 
في نوفمبر 2000 حول محاولة الانقلاب الذي دبرها الجنیرال أوفقير سنة 
2 وعلاقة الوزير الأول اليوسفي مع هذا الأخير. ستقوم السلطات 
يحجز كذلك جراند لور وبرتر Le Repoter‏ وكوتيديان دي ماروك Le‏ 





Le Monde, 21-11-2000. انظر‎ 1 

2 أشار بلاغ الحكومة (الاتحاد الاشتراكي ل 2000-12-4) إلى أن الصحف المعنية 
نشرت مقالات وتعليقات «استهدفت الأسس السياسية للمغرب» وذلك بافتراء 
آخبار لا ساس لها من الصحة تسیء إلى الوسسات الدستورية والی القوات 
السلحة ALL‏ وتهدف إلى Le pes‏ استقرار البلاد والتشویش على تجربتها 
الديمقراطية وزرع الشك والبلبلة في اوساط الشعب المغرب ». وفي چوابه على 
als.‏ نواپ في مجلس النواب (الاتصاد الاشتراكي ل 2000-7-12( وضح السید 
محمد الاشعري وزير الثقافة والاتصال أن الصحف التي تعرضت للمنع « تضمنت 
ثلاثة عناصر تعتبر مسا بالقدسات ومحاولة لزعزعة استقرار البلاد. وهي اتهام 
للمؤسسة الملكية بالتامر مع الستعمر في عملية أوكفيون واتهام المؤسسة 
العسكرية بالضلوع في مؤامرة ضد الملكية بتواطئٌ مع بعض الاحزاب الوطنية 
واوشارة إلى آن متآمري الامس یمکن أن یکونوا متا رين الیوم ایضا». . 
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Quotidien du Maroc‏ و لیکونومیست L'Economiste‏ والستقل بعدما نشروا 
رساله الشیخ عبد الله ياسين زعيم iclas‏ العدل والاحسان. 
سیعرف الصحافیون کذلك عدة مضایقات خلال ممارسة مهامهم 
حيث سیحاکم agio sac‏ کخلید مشبال مدير جريدة «الشمال « "Le Nord"‏ 
و مصطفی العلوي» مدير الاسبوعية «الاسبوع» الذي حکم علیهما بعقوبة 
حبسیه مع التنفيذ الفوري وغرامة مالية مع منعهما من ممارسة مهنة 
الصحافة". سیحاول السید مصطفی العلوي نشر جريدة «الأسبوعية 
الصحافية» التي منعت بمجرد ظهور ها . كما تم اصدار حکم على السید 
علي الرابط في 21 نوفمبر 2001 من طرف الحکمة الابتدائية بالرباط 
يأريعة آشهر كعقوبة حبسية نافذة وبفرامة مالية تقدر ب 30.000 در Laa‏ 
لکونه نشر في sue‏ 20 آکتویر 1 في جريدته «دومان ماکزین Demain‏ 
Magazine‏ مقالا يشير فيه حول احتمال بيع القصر الملكي بالصخیرات. 
فبالرغم من أنه عبر عن احتمال ولیس عن خبر مؤكدء فلقد اعتبرت 
النيابة العامة أن مدير الجريدة نشر آخبارا من شأنها الاخلال بالنظام 
العمومي (الفصل 42 من قانون الصحافة), وأنه مس بالقیم المقدسة 
للمملکة. اتهم السید علي لرابط الجنیرال العنيكري مدير مراقبة 
التراب الوطني والسید آندري آزولاي مستشار اللك والسید فواد على 
الهمة» کاتب الدولة فى الداخلية. بأنهم وراء هذه «الحاکمة الصطنعة»؟. 
ا ان الضاية cl te mil‏ بان در آن لقضر dite‏ اش 
بعدد من الملاحظين إلى الاشارة إلى أن القيم المقدسة للمملكة أصبحت 
تتوسع إلى الاشیاء. الشيء الذي من شانه أن یود إلى تقليص حرية 


4 الأحداث المغربية, 2000-12-06. 


ssl 5‏ كتبت جريدة Demain magazine‏ فى عددها 20 أكتوبر 2001 بأن قرار بيع 
قصر الصخيرات قد يكون اتخذ من طرف السلطات العليا في البلاد حسب رجال 


6 انظر استجواب على لمرابط فى جريدة .1-2001 24/30-1 LeJournal hébdomadaire‏ 
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الصحافة التي تعاني من مضایقات السلطات العامة". با لاضافة إلى ذلك 
تم وقف جريدة السید علي لرابط يوم 8 دسمبر 2001 لکونه. حسب النيابة 
العامة»ء لم يؤدي الغرامة الماليةء في حين أن السید علي لمرابط استخلص 
المبلغ خلال الأجل القانوني". 

غير أن الحكومة في اقتراح تعدیل القانون التعلق بحرية الصحافة 
التي صوت عليه البرلان في يوليوز ۰2002 عملت على إلغاء عدد مهم من 
القيود مما آدی إلى اقتراب هذا القانون من الفهوم الليبرالي للنص 
الأصلي لسنة 1958. وهكذا تم إلغاء نصوص الفصل 77 الذي كان يسمح 
في السابق للوزير الأول بمنع الصحف ولوزير الداخلية بتوقيفها مع 
الاحتفاظ لهذاالأخير بحجز الصحف. إذا كان نشرها من شانه أن يؤدي 
إلى الإخلال بالنظام العام أو بالاحترام الواجب للملك ولأصحاب السمو 
الملكي الأمراء والأميرات أو المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو 
بالوحدة الترابية. وهكذا فإن قرار التوقيف أو النع أصبح من اختصاص 
المحاكم. 

كما عمل القانون الجديد على تخفيض العقوبات الحبسية التي 
تبقى عل كل حال قاسية اتجاه الصحفيين الذي يمسون بالاحترام الواجب 
للملك ولأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات وبالدين الإسلامي 
وبالوحدة الترابية" وكذلك اتجاه الصحف التي يمكن منعها بموجب مقرر 
قضائي (الفصل 41). أما الغرامات المالية فلقد احتفظ بها مع التخفيض 
منها أحيانا أو الرفع منها أحيانا آخری". 

فيما یخص حرية تأسيس الجمعیات. فلقد نص القانون الجدید على 
7 انظر 8/12-12-2001 Le journal hébdomadaire‏ لقد شارت الجريدة بأن هذا الاتجاه 

سيؤدي إلى اعتبار طماطم أو اللیمون الهندي (Pamplemous)‏ الوجودة في القصر 

اللكي بأنها مقدسة.. 
8 لقد نشر محامي السید علي لرابط في جريدة لوجورنال عدد 7 دسمبر 2001 

وصل استخلاص الفرامة المالية. 
sil 9‏ خفضت العقوبات الحبسية التي أصبحت بين ثلاث وخمس سنوات عوض 

خمس وعشرين سنة في النص السابق (الفصلان 38 و45). 
0 انظر عمر بندوروء حقوق الإنسان والحريات العامة» سلسلة القانون العام» الرباط, 

2 ص. 206-200. 
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تعدیلات آلفت آغلب القیود التي كانت في السابق محط انتقاد. وهکذا تم 
الفاء إمكانية توقیف آومنم الجممیات بمرسوم وتحويل Ge‏ حلها 
للمحكمة يطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر. كما تم الفاء 
العبارة الشهيرة «إذا ظهر من شأن نشاط الجمعية الاخلال بالأمن 
العمومي » من أجل تعلیل منع الجمعیات كما كان سائدا سابقا. وخول 
للمحکمه کذلك حق اغلاق آماکن الجمعية ومنع کل اجتماع لأعضائها قبل 
أن تبت الحکمة في موضوع حلها. 

واحتفظ القانون المعدل بضرورة تقديم تصريح من أجل تأسیس 
الجمعية. والجديد الذي جاء به التعديلء هو إجبار الادارة على تقديم وصل 
مؤقت فور تقديم التصريح والحصول على الوصل النهائي خلال 60 يوما 
ssl,‏ اة ss‏ مدا آعتی ها الشعويل LS‏ 
بالنسبة للماضي فان التخوف الذي یبقی مطروحا یکمن في الحالة التي 
ترفض فیها الادارة تسلیم الوصل الژقت. لأن أجل 60 Legs‏ يبدأ السریان 
فيه ابتداء من تاريخ الوصل الوّقت. لذلك وبمقتضى المارسات السابقة 
للادار 3« نلاحظ بأن هذه الأخيرة كانت Le‏ تتماطل في قبول إيداع 
التصریح أو في إعطاء وصل, مما يسمح لها حالیا باتباع نفس السلوك. 
یبقی على كل حال للسعنیین إمكانية اللجوه إلى القضاء لفرض احترام 
القانون"'. 

Lei‏ فيما يخص التجمعات العمومية, فان التعديل الجديد قلص 
أحيانا من هذه الحرية وخفف أحيانا أخرى من العقوبات المفروضة على 
مخالفي القانون. فمشلاء تمت إضافة شرط شكلي عندما يتعلق الأمر 
بتنظيم الاجتماعات أو المظاهرات بالطرق العمومية. فعوض إرسال 
التصريح (في حالة عدم حصول على وصل عند تقديم التصريح شخصيا) 
بواسطة رسالة مضمونة» تمت إضافة مع الإشعار بالتوصل. بالإضافة الى 
cell‏ لم يعد ممكنا انعقاد الاجتماع أو تمديده إلى ما بعد الساعة الثانية 
عر لما كنا ای ne ot Et‏ سوه او ای الام 
والتعلفات التقانية A E‏ لفات اتمه Sd‏ 
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الفقرة الثاتية : القانون افتعلق بتصدید نمط الاقتراع الجدید 

خلال الأشهر القليلة قبل تنظیم الانتخابات التشريعيتة, قامت 
الحكومة باعداد قانون تنظيمي تمت بموجبه تبنی نمط جدید من الاقتراع. 
فعوض الاقتراع الاسمی الأحادي في دورة واحدة آقرت الحکومة الاقتراع 
النسبی باللاشحة مع أکبر البقایا. جاء قرار الحکومة نتيجة نقاشات 
و مفاوضات مع مختلف الأحزاب السياسية. فلم تكن الأحزاب متفقة علي 
النمط الجدید وتصفظت بل رفض البعض منها بالأخذ به؛ ونظرا لکون 
وزیر الداخلية العین منذ شتنبر 2001 ادریس جطوه کان یسمی للحصول 
على توافق حول النمط الجدید» فلقد عمل على اعداد لقاءات مختلفة مع 
احزاپ الاغلبية والعارضة وتقریب تصو رها من أجل الانخراط في النمط 
الجدید. لذلك فسيتم اعداد النسط الجدید وذلك بالأخذ بعين الاعتبار 
باقتراحات بعض الاحزاب التي آرادت تقریب الاقتراع النسبي من 
الاقتراع بالاغلبية. من جهة آخری تم العمل على تخصیص نسية مائوية 
E‏ اسان لون على ENT‏ اکن مهار كهجاوت ]وس اسب 
منع بصفة غير مباشرة الفیر النتمین من الترشیح في الانتخضابات 
وتحویل حق الانتخاب إلى و اجب دون التنصیص على عقوبات في ils‏ 
عدم ممارسه هذا الحق الواجپ. 

بناء على ما سبق» قدمت الحکومه مشروع قانون متضمن لختلف 
النقط التي أشرنا إليها سابقا. وصادق البرلان على هذا القانون 
التنظيمي مع حذف النص التعلق بواجپ التصویت. 

نظرا لکون القوانین التنظيمية تصال اٍلزامیا علی انظار الجلس 
الدستوري لراقبة مدی مطابقتها للدستورء فلقد آصدر هذا الأخير قرارا 
آلفی بمقتضاه عددا من التصوص التي تحد من حرية الواطنین في 
الترشیح. 

لقد صرح الجلس الدستوري في قرار 25 يونيو 2002 بأن نمط 
الاقتراغ المتخذ أي الاقتراع باللائحة وبالتمثیل النسبي حسب قاعدة 
أكبر بقية» مطایق للدستور. كما آکد على دستورية اللائحة الوطنية 
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الخصصة لانتخاب 30 عضوا. يجب الاشارة إلى أن هذه اللائحة التي تم 
الاتفاق عليها مع مختلف الأحزاب السياسية لم تنص صراحة على 
تخصيص 30 مقعدا للنساء خوفا من أن تتعرض للبطلان من طرف المجلس 
الدستوري. 

غير أن المجلس الدستوري أكد بعد ذلك على عدة مبادئ لم يحتر مها 
النص المعروض على أنظاره. 

أو لا- أشار المجلس الدستوري على ضرورة التفرقة ما بين حالات 
التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس 
المستشارين والمانع القانوني الذي يحول دون الترشيح في الانتخابات. 
وبما أن القانون التنظيمي المعدل أشار إلى أن كل عضو في مجلس 
النواب يرغب في الترشيح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم 
استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه حول عمليا حالة التنافي 
إلى مانع للترشيح مما يعد مخالفا للمادة 37 من الدستور. 

ثانياء أكد المجلس الدستوري على أن الترشيح في الانتخابات حق 
لكل مواطن سواء كان منتميا لتنظيم سياسي أم لاء وأن النص الجديد 
الذي اشترط الانتماء السياسي لتقديم ترشيحه مخالفا للدستور وخاصة 
للمادتين 9 و12. 

ثالثاء أشار الجلس الدستوري إلى أن النص الجديد الذي يلزم على 
الناخب التصويت في نطاق دائرة محلية واحدة بنفس ورقة التصويت 
على لائحتين وطنية ومحلية يعتبر مخالفا للدستور لأنه یتنافی مع 
حرية التصويت والمساواة بين الناخبين وبين اللوائح الانتخابية. لاذا؟ 
لأن الناخب الذي يصوت على لائحة محلية ليس لها امتداد على الصعيد 
الوطني لا يساهم في انتخاب هذه الأخيرة. ومن جهة أخرىء فإن الناخب 
الذي يصوت على لائحة محليتة. يعتبر أنه يكون قد صوت إلزاميا على 
اللائحة الوطنية مما يحد من حرية اختياره» لأن التصویت على هذه 
الأخيرة يعتبر نتيجة لاختياره الأول. لذلك فإذا كان من الضروري تبني 
ورقة فريدة فلا بد من إعطاء الناخب إمكانية التعبير عن رأيه إزاء 


اللائحتين. 
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بعد هذا القرار. قامت الحکومة بالعمل على اصدار النص الجدید* 
مع سحب الفقرات التي صرح الجلس الدستوري بمخالفتها للدستور e‏ 
واقتراح تعدیلات جديدة وعرضها على آنظار البرلان. ولقد صادق الیرلان 
على التعدیل الجدید الذي صرح الجلس الدستوري بمطابقته للدستور* 
و آصدره اللك في فاتح أغسطس 2002*. 

لم ينص النص الجدید بالطبع على القیود الفیر الدستورية. إلا أنه 
آضاف قيدا جدیدا يلزم الرشحین غير النتمین من تقدیم برنامجهم 
ولائحة للتوقیعات. فيما يخص اللائحة الحلية» يجب أن تتضمن لائحة 
التوقيعات عن كل مقعد من المقاعد مائة (100) توقيع على الأقل منها 80/ 
من التوقيعات لناخبين ينتمون للداشرة المذكورة و20/ من التوقيعات 
لنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية من بين أعضاء 
مجلسي البرلان أو مجالس الجماعات المحلية أو الفرفة الهنية أو من 
بینهم a‏ (الادة 2). Loi‏ فیمایخص AU‏ الوطنيتة. فلقد نص 
القانون الجدید على لائحة تتضمن توقیعات مصادق علیها لخمسمائة 
عضو من أعضاء مجلسي البرلان أو منتخبي مجالس الجماعات الحلية أو 
الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بینهم 
جمیعا على شرط ألا يقل عدد الوقعین عن کل جهة على 5/ من عدد 
التوقیعات الطلوبة (المادة 2). 

فبالرغم من إدخال قیود قاسية على الترشیحات الستقلة مع عدم 
النص على نفس القیود بالنسبة للوائح النتمية للأحزاب السياسية, فان 
امجلس الدستوري أقرهاء مع العلم آنها تتنافی مع مبدا! الساواة. لأن 
هدف الیرلانیین التحزیین الذین صونوا على هذا التعدیل الجديد هو 


چ عدد 5018, 52-5 2 ص. . 1962-1-57 

3 قرار رقم 477-2002 الصادر في فاتع أغسطس 2002 (ج.ر. sae‏ 5026 بتاريخ | 
أغسطس 2002, ص. 2174). 

14 ظهیر رقم 1-02-213 الصادر في فاتح أغسطس 2002 بتنفيذ القانون التنظيمي 


رقم 97- 1 المتعلق بمجلس الشواب كما pis‏ تغييره وتتميمه بالقانون التنظيم 
رقم 06-02 ج.ر. sse‏ 5026, 2002-08-1, ص. 2172-2170. 
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تقلیص حظوظ الرشحین غير النتمین من الترشیح ومحاولة حصر 
ses‏ لاخ اف ات ففظ 

بناء على القانون التعديلي الجدید. نظمت الانتخابات التشريعية 
التي حدد تاريخها في 27 شتنبر 2002. 


ملاحظلات حول الانتخضایات التشريعية ل 27 شتنیر 2002: 

قبل شتتبر 2002 تم تأسیس عدد من الأحزاب» يجب أن نشير الى 
الانشقاق الذي عرفته كل من الحركة الوطنية الشعبية والذي آدی باحد 
زعمائها أيت إيكن إلى تأسيس حزب جديد : الاتحاد الديمقراطي والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انبثق عنه «المؤتمر الوطني الاتحادي» 
الذي يتزعمه عبد المجيد بوزيع. وكذلك التجمع الوطني للأحرار والحزب 
الوطني الديمقراطي الذي انحدر منهما حزب الإصلاح والتنمية بزعامة 
عبد الرحمن الكوهن وحزب البيئة والتنمية لحمد العلمي. كما قامت 
منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بالاتفاق مع الحركة من أجل 
الديمقراطية وتنظيمين يساريين أخرين بتأسيس «حزب اليسار 
الاشتراكي الوحد ». 

أدى میلاد هذا التنظیم الجدید إلى حل منظمة العمل الديمقراطي 
کی av‏ ع ی دزي St DR‏ 
الذي یتزعمه علي بلحاج, رئيس جمعية 2020 والحزب الغربي الليبر الي 
الذي آسسه الوزیر السابق لحقوق الانسان محمد زیان. وحزب القوات 
الواطنة الذي کونه الرئیس السابق للکونقدر الية العامة للمقاولین في 
المغرب عبد الرحيم لحجوجي. 

لم يشارك حزب الطليعة ولا النهج الديمقراطي في الانتخابات 
طالبین أن تسبقها أولا وقسبل كل شيء إصلاحات دستورية لإعطاء 
del nas‏ رت ف ال ف ماعو حاکن لسع اه 
التي نادى بها خلال انتخايات 1997. 

کیف يكن تقییم الانتضابات التشریعیة؟ 

مرت الانتخابات بصفة عامة في هدوء پاستنناء أحداث وقعت في 
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بعض مناطق البلاد. آما الاقتراع فقد مر في شفافية كبيرة حیث لأول 
مرة في تاريخ الفرب تعترف الأحزاب المنيثقة عن الحركة الوطنية 
بنزاهة الانتخابات وبقبولها نتائج الاقتراع. أما المؤتمر الوطني الاتحادي 
فلقد انتقد هذه الانتخابات واعتبرها مزيفة وقرر مقاطعة البرلان وذلك 
بتعلیق نائبه الوحید في مجلس النواب في جلسات هذا الأخیر. 

يجب أن نشیر إلي أن النافسة الانتخابية عرفت مشاركة 26 حزبا 
ومرشحين مستقلين قدموا خمس لوائح محلية”. حزبين فقط (حزب 
الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) اقترحا لوائح في كل 
الدوائر الانتخابية (91 دائرة). تم تسجيل 1774 لائحة محلية موزعة على 
5 مرشحا. اختلفت المنافسة في الدوائر الانتخابية بين 27 لائحة في 
مكناس النزه و8 لوائح في آساز اك. 

فخ un, E EE SC UNS‏ خضت ار ا E‏ 
الديمقراطية الأريعة, مع الحزيين اللذین انشقا عن حزب التقدم 
والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي على 130 مقعدا. فازت 
أحزاب المعارضة المنضوية سابقا في «الوفاق » ب 55 مقعدا بالإضافة إلى 
الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي حصلت على 7 مقاعد. أما المعارضة 
الإسلامية التي تقدمت باسم حزب العدالة والتنمية ففازت ب42 مقعدا. 

اذا آردنا أن نقیم نتائم الانتضابات التشريهية لعرفة سوققف 
الناخبین من العمل الحكومي» فنلاحظ بأن الأحزاب الشار کة في الحكومة 
خلال الفترة الفاصلة بين 1998 و2002 حصلت على أغلبية القاعد أي على 
de este‏ 208 ا ا ا اب السانته ها يليار 
الاشتراكي الوحد )3( والاتحاد الديمقراطي )10( فعدد القاعد سیصل إلى 


9 مقعدا. 
۱ فلو توت الأحزاب الشار که سایقا في الحکومه ديه مار كته 


sul‏ ات dis‏ ا سا تیه لا نا م انتخا ادد ál lisi‏ بالحزيين 
ستراتیجر بية و برنامج بي آدنی ی د À‏ 


مکناس وسیدی قاسم وتز نیت. 
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الاساسیین في حكومة التناوب» أي حزب الاستقلال والاتهاد الاشتراكکي 
للقوات الشعبية» إلى البحث عن تكثلات جديدة حتى يضمن كل واحد 
منهما مقعد الوزیر الأول. 

فلقد آکد حزب الاستقلال على أن منصب الوزیر الأول يجب أن 
يخول بالتناوب إلى آحد الأحزاب الأولى في الانتضابات. بمعنی آخر» 
یطالب حزب الاستقلال أن يكون زعيمه هو الوزیر الأول الجدید. بینما 
يرى الاتحاد الاشتراکي بأنه هو المؤهل لادارة الحکومة الجديدة لکونه حصل 
علی آکبر القاعد في الانتخابات. 

نتيجة لهده الاختلافات والنزاعات. قرر اللك محمد السادس إعفاء 
عبد الرحمن اليوسفي من منصب وزير الأول وتکلیف ادریس جطوء وزير 
الداخلية السابق. باعتباره مستقلا عن الاحزاب السياسيتة» بتکوین 
الحكومة الجديدة. فرغم الانتقادات التي وجهها قادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية حول طريقة إعفاء ز عیهم وتعیین وزير آول جدید. اتفقت 
آغلب الاحزاب السياسية الساهمة في الحكومة السابقة. بما في ذلك 
الاتحاد الاشتراكيء بالاضافة إلى الحركة الشعبيتة, على الشار LS‏ في 
ei‏ الد 

كك کلت انكر se salt‏ 

في الوقت الذي كنا بصدد نشر هذه الدر استة. تم الاعلان عن حكومة 
ادريس جطو (7 نوفمبر 2002( مما Y‏ يسمح لنا بالقیام بتحلیل عمیق 
لاسباب تمدید Loge‏ وزراء واختفاء آخرین وتعیین آشخاص جدد. ولکن 
یمکننا ابداء بعض اللاحظات الاو لیة: 

- کلف ادريس جطو بتشکیل الحکومة يوم 8 أكتوبر ولم يتم الاعلان 
عن تنصیبها إلا في 7 نوفمبر 2002. 

- استطاع ادریس جطو اقناع الأحزاب الهمة في البرلان بالشار کة 
في الحکومه بعدما تمكن من انجاح تمدید ولاية عبد الواحد الراضي 
فوقس علس ارات رال شبن با لا من اسان ی تیار 
ت he.‏ و ی ذل ل E E‏ فلن ی 
ودين افو عبت مایا تفای M‏ نجل الا نیقی 
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التشكيلة الحکومية بعد الوزیر الاول. 

- نلاحظ غياب بعض الاحزاب المكونة للحكومة السابقة کالهزب 
الاشتراكي الدیمقر اطي وجبهة القوی الدیمقراطية والاتحاد الدیمقراطی. هل 
یعتبر هذا الغیاب !قصاء آم نتيجة عدم الاتفاق على طبیمة العقائق 
المخولة لها؟”. 

قد یعتبر تعيين أحد أعضاء الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية فى 
jte,‏ كوو الاق إلى نامع د ع الها وخر ضيه 
على العدالة, بعدما انتقد هذا الحزب بشدة البطء الذي عرفته هذه 
المسطرة في السابق. هل سيكون بإمكان الوزير التعجيل بعرض القضايا 
على العدالة آم سيعمل على تديير القضايا كخلفه؟ 

- إذا تخلي الملك على وزارة العدل« کوزارة السيادة» فإنه وسع 
الحقائق المنضوية تحت هذا المصطلح «وزارات السيادة» حيث فى الميدان 
الاقتصادي والاجتماعي تم إشراك تقنوقراطيين بجانب أعضاء الأحزاب 
السياسية. وبهذا يعود الملك محمد السادس إلى تقاليد أبيه الذي كان 
يخول بعض الحقائب الوزارية المهمة إلى مخلصين غير منتمين للأحزاب 
السياسية”". 

- تعيين ادريس جطو كوزير أول سمح للملك بإعداد برنامج حكومي 
مستقل عن برامج الاحزاب السياسية. وبهذا السلوك يتمكن الملك محمد 
السادس. على خلاف أبيه» بتشكيل حكومة تشارك فيها أهمالأحزاب 


6 تتكون الحكؤمنة الك هنتها املك محمد السادس فى es‏ 2002 هن دة 
أحزاب : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, حزب الاستقلال, التجمع الوطني 
للأحرارء الحركة الشعيية, الحركة الوطنية الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية, 
غابت عنها جبهة القوى الديمقراطية وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد 
الديمقراطي. ١‏ 

7 تضم حكومة أدريس جطو عشرة وزراء بدون انتماء سياسي من بينهم عبد 
الرزاق مصدق وزير مكلف بالشوون الاقتادية والشؤون العامة للحكومة وتأهيل 
الاقتصادن وبيد الله محمد الشيخ وزير الصحة. أما الوزراء الآخرون فهم:ادريس 
جطو (وزير آول). مسصطفی الساهل وفؤاد علي الهمة (وزيران في الداخلية) 
مصطفى بنعيسى والطيب الفاسي الفهري (وزارة الخار جیة). عبد الرحمن سباعي 
(وزارة cg all‏ أحمد توفيق (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة)» عبد الصادق 
الربيع (الأمانة العامة للحكومة). 
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المنبثقة عن الحركة الوطنية وبالخصوص الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية الذي كان يرفض في السابق الانضمام إلى حکومة لا تتوفر على 
برنامج محدد مسبقاولا على سلطات واضحة. لقد آشار اللك محمد 
السادس في الكلمة التي ألقاها أمام الحكومة الجديدة المشكلة في 1 
نوفمبر 2002 على ضرورة متابعة الإصلاح ولكن مع الاهتمام بالأولويات 
التي حددها في الخطاب الذي ألقاه یوم 11 أكتوير فى افتتاح السنة 
ON‏ هن لاله السا ران نة ال د اه 
والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق». 

- تقترب حكومة ادريس جطو من الناحية العددية من الحكومة 
الأولى التي كونها عبد الرحمن اليوسفي في مارس 1998 حيث يصل 
عددها إلي 39 وزارة (41 في حكومة اليوسفي الأولى). العدد الضخم 
لاعضاء الحكومة الجديدة قد يطرح مشكلة التنسيق بين أعضائها خاصة 
وأنها مكونة ليس فقط من أحزاب ولكن كذلك من تقنوقراطيين مكلفين 
بحقائق اقتصادية واجتماعية (الاقتصاد والصحة). 

على كل حال تتوفر الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مريحة أي 
على 195 LSL‏ من 325. 

السؤال الذي یبقی مطروحا متعلق بالأسباب التي أدت إلى عدم 
إدماج حزب العدالة والتنمية في الحكومة بالرغم من تصريحات بعض 
قادته (بنکیران وسعد الدين العثماني) باستعداده للمشاركة في حكومة 
يتزعمها ادر يس حطو. 

هناك على الأقل احتمالان: 

ا- قد يكون الاتحاد الاشتراكي قد تحفظ على دخول هذا الحزب في 
حكومة يشارك فيها مادام الملك يحيذ متايعة الإصلاحات بمساهمة 
الحزبين الأساسيين في التكتل الحكومي السابق. 

"قن يكو :هذا te tes SN‏ وال 
إشراك هذا الحزب في الحكومة مع احتمال فشله في تطبيق البادی التي 
يدافع عنها قد يؤدي إلى تقوية التيار الإسلامي الراديكالي الذي يمثله 
العدل والاحسان» يمعنى آخرء لم يحن الوقت لإشراك هذا الحزب في الحكم 
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مادامت الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية لم تفقد كل مصداقیاتها. 
فشل الحکومه سيودي بالك بالرهان على حزب العدالة والتنمية کبدیل 
للتکتل الحكومي الحالي. تسمح هذه الاستراتيجية للملك بتدبیر اللعية 
السياسية والاحتفاظ بسلطة الحکم بين مختلف التیارات السياسية 
المتضارعة. 
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تاك tt‏ ات تسا 
7 شتنبر 2002 ۰ 

D A PSE‏ ا 
سرك هك a E‏ 
حب راا 
eu‏ 
الشركة الع هاا ج 
الاتحاد الدستوري 
الحزب الوطتي الدیمقر اطي 
هده النوي ا را 
حزب التقدم والاشتراکیه 
الاتحاد الديمقراطى 
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
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18 نتائج الانتضابات التشريعية ل 27 شتنبر 2002 (تصریح وزير الداخلية فى | 
أكتوبر 2002) : ١‏ 
الناخبون : 13.884.467 - الصوتون: 7.165.206 + نسبة الشار كة : 51,16 بالاکة. 
الاوراق الباطلة بالنسبة للوائح الحلية : 1.114.527 )15,55 بالاشة). 
الأوراق الباطلة بالتسية لاف الوطقية 1228:8367 ای 
الاصوات العبر عنها پالنسبة للوائع الحلية : 6.050.679 صوتا 
الآضوات Us all‏ با اه للائمة الوطكية :036.370 Gus‏ 
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الفرع الثالث : نحو الملكية البرلانية 

من خلال تجربة حكومة التناوب التوافقي والامال النتظرة في 
تطوير النظام السياسي المغربيء نلاحظ بأن النقاش يدور حالیا حول 
السلسل الطبيعي الذي قد يزدي الی DUB‏ ملکية برلانية. لذلك فمن اجل 
تحقیق هذا الهدف. فلا بد من وجود میکانیزمات تقتضي البحث عن 
توارن بين مختلف السلطات. يتطلب هذا التوازن فى نظرنا إعادة 
الاعتبار للبرلان وتحقیق استقلالية للحکومة باعتبارها Lips‏ جماعية 
تستمد نقتها من البرلان الذي هو مسوول آمام الشعب وضرورة اعادة 
تحدید مفهوم السلطة في الفرب. 


البحث الأول : اعادة الاعتبار للبرلان 

يوجد البرلمان حاليا في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية. فموازاة 
Si‏ الح ذا ای كر بها لها لسعو فين أعمالة لقن سیفن 
Leila‏ ها ا Lou Oil‏ هده رمق 
التي اقتبست من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة. لذلك فمن 
الضروري مراجعة صلاحياته وتنظیمه. خاصة وأن الدستور الفرنسي 
الذي كان مرجعية للمشرع الدستوري المغربي عرف عدة تعديلات عملت 
على إعطاء البرلمان نوعا من المصداقية. 


المطلب الأول : تنظيم البرلان 
ترتبط فعالية البرلان» على الأقلء بالدة الخصصة للدورات العادية 
وبتحديد جدول الأعمال والمسطرة المتبعة من أجل إقرار والمصادقة على 
القوانين... غير أننا نلاحظ بأن البرلمان الفربي يعاني من عدة صعويات 
مسطرية تحتاج إلى التتصحيح حتى يتسنى الرفع به إلى مكانة 
البرلمانات العصرية. 
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الفقرة الأولى : الدورات 

إذا مدد دستور 1996 مدة الدورات من شهرین إلى ثلاثة آشهر. 
فتبقی هذه الدة ضعيفة لکون الفترات ما بين الدورات ماز الت طويلة مما 
یسمح للحكومة بامكانية التشریم خلالها كما ينص على ذلك الفصل 55 
ssl‏ كنا اکن لاان كذلك خلال le ile‏ 45 وی ii‏ 
الراقية. 

بالإضافة الي دلك. نری من الضروري التنصيص دستوریا على 
تنظیم دورات بحکم القانون في بعض الحالات مثلا بعد الانتخابات 
التشريعية الناتجة عن حل البرلان أو بعد تعيين حكومة جديدة من طرف 
الملك. فكما رأينا سابقا فقد نصب الملك حكومة عبد الرحمن اليوسفي في 
14 مارس 1998 ولم تتقدم أمام مجلس النواب للحصول على ثقته الا بعد 
اجتماع البرلان في دورته العاديةء أي في 17 أبريل 1998 مما أدى إلى 
Jas‏ بين الأغلبية والمعارضة حول مدی إلزامية حصول الحكومة على الثقة 
بمجرد تعيينها . 


الفقرة الثانية : جدول الأعمال 
في الضرب. فان الحكومة هي التي تحدد جدول آعمال مجلسي 
البرلان. مما یوهلها باعطاء الاولوية لمشاريع قوانینها ولقترحات قوانین 
آغلبیتها. فنستنتج من ذلك أن القترحات البرلانية التي لا تتلاءم مع 
سیاستها ليست لها أي حظوظ لیتداول فيها البرلان. لذلك نری من 
اللازم التخفیف من هذه القیود بتمکین البرلان من تسجیل في جدول 
آعماله يعض النصوص المنيثقة من أعضائه”. 





O. Bendourou, Controverses sur le décret du 16 mars 1998, REMALD, n° 23, انظر‎ 9 
1998, p. 19-25. 


الوطنية بتنظیم جلسة في کل شهر للتداول في جدول آعمال محدد من طرفهما. 
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الطلب الثاني : صلاحیات البرگان 
الفقرة الاولی : الاختصاصات التشريعية 

آذا pus‏ سيقو 1992 من اختصاضنات البو nu SU‏ ماد ال 
تفه با تما رنه هم سای السنقر ایا عم بت وفك بخ محال 
القانون محدودا مما يعطي للحکومة الصلاحية الاولی في میدان التشریم. 
بالاضافة إلى ذلك. یمکن للحکومة أن تشرع بمقتضی مراسیم قوانین بين 
الدور ات التشريعية في الجال الخصص للبرلان. لذلك نری من الضروري 
اعطاء الیرلان الصلاحية العامة في میدان التشریم بناء على التقالید 
اقا تیه وهن die‏ اف ان بعش SC Massa‏ 
لا تدخل في اختصاصات البرلان الفربی. كما هو الحال بالنسية 
للمعاهدات الثنائية أو الدولية وإعلان الحرب ... إلخ. إذا كان بإمكان 
البرلمان المصادقة على تعديل الدستور, فلا يستطيع إجبار الملك على 
عرضه على الاستفتاء الشعبي لأنه يتوفر على سلطة تقديرية في تنظيمه. 


الفقرة الثانية : الاختصاصات السياسية 
الحقانق. فلم يسمح له بتاسیس لحن المراقية. بالإضافة الی دلك» فحق 
کالدساتیر السابقة» رفع هذا الحق إلى ربع الأعضاء. وبما أن وظيفة 
المراقبة تعتبر أساسية في البلدان الدیمقراطية» فيجب أن تتبنى 


_ 


الآأمة. 


المطلب الثالث : بنية البرلمان 
من أهم ما جاء به دستور 1996 هو التنصيص على برلمان مكون من 
مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين. ويظهر بأن تبني ثنائية 
المجلسين كان لأسباب سياسية حيث أراد الملك الاستجابة لمطالب 


183 


المعارضة بانتضاب کل آعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر 
والاحتفاظ بحقه في افرار مجلس ثاني منتخب بالاقتراع غير الباشر 
حتی یشکل سلطة مضادة للمجلس الاول. فلا یعتبر مجلس الستشارین 
كمجلس للتفکیر كما هو الحال مجلس الشیوخ الفرنسي مثلاء ولکن الجلس 
یتمتع بسلطات حقيقية تقارب سلطات مجلس النواب. 

غير أن بنية البرلان المغربي تطرح عدة تساوّلات حول مدی 
ملائمتها مع مبادی الديمقراطية التمثيلية. 

الجمع بين نوعين من الاقتراغ لانتخاب الجلسین اللذین يتمتعان 
بنفس السلطات یعتبر في حد ذاته قيد للاقتراع العام. في آغلب الأحیان. 
نستشهد بالنموذج الفرنسي لاعطاء الشروعية لنظام الازدواجية المغربي, 
غير أن هذه القارنة لا مبرر لها لأن مجلس الشیوخ الفرنسي منتخب من 
طرف النتخیین النحدرین من الشعب لأن هيئة الناخبين مكونة من 
النواب ومن الستشارین العامین ومن الستشارین الجهویین ومن ممثلي 
الچالس الجماعية. آما في الفرب, فیتکون مجلس الستشارین, كما ر آینا 
ذلك سابقاء من ثلاث فئات من الاأعضاء: أعضاء منحدرین من الجالس 
الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات )162( وأعضاء 
منتخبین من طرف الفرف الهنية وأعضاء من هيئة تمثل المأجورين (27). 
من بين الفئات الثلاث نجد فقط هيئة الستشارین الجماعیین التى 
تنتخب عن طريق الاقتراع العام. آما الهینتان الأخریان. فلیستا 
ia‏ تین یاأکملهما من الافتراع العام. بما في ذلك مچالس العمالات 
والأقاليم والجالس الجهوية. فإذا كانت الجالس الأولى تتکون من ممثلي 
المنتخبين الجماعیین. فانهما یضمان کذلك ممتلین عن الفرف الهنية 
(الفصلان 175 و176 من ظهیر 2 آبریل 1997 التعلق بمدونة الانتخابات)» 
في حين تتکون الجالس الأخيرةء موازاة مع ممثلي الجالس الجماعية 
وأعضاء البرلان» من ممثلي مجالس العمالات والأقالیم الجهوية ومن 
ممثلي الغرف المهنية ومن ممثلی الاجورین ... الخ. 

لذلك نستنتج مما سبق بأن مجلس الستشارین. خلافا لجلس 
الشیوخ الفرنسي الذي يضم ممتلي النتخبین» منحدر من اقترا تهمین 
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عليه فئات غير منبشقة عن الاقتراع العام. بالاضافة إلى ذلك. فمجلس 
الشیوخ الفرنسي لا یمار س نفس الصلاحیات الخولة للجمعية الوطنية و لا 
یملك حق سحب الثقة من حكومة مساندة من طرف نواپ الشعب. لهذه 
الاسباب نعتقد بأنه من الحکمة اعادة النظر فى الثنائية البرلانية 
اومس رلك تساه AIT‏ ا ی رین st‏ 
السوسیو-الاقتصادية النصوص علیها حالیا في الدستور إلى الجلس 
الاقتصادي والاجتماعيء مما يسمح لختلف الفشات التواجدة في البلاد 
بإبداء رأيها حول النصوص التي تحال عليها من طرف الحكومة والبرلمان. 
الهدف إذن ليس الاستغناء عن ممثلي هذه الفئات ولكن إشراكهم في 
ممارسة السلطة في إطار مؤسساتي مع إعطاء لنواب الشعب المنتخبين 
مباشرة بواسطة الاقتراع العام حق اتضاذ القرار السياسي النهائي من 
لاک العا اا حي ا مت وان 
المسطرة نواب الشعب من ممارسة سلطاتهم التحكيمية اتجاه مختلف 
الصالح المتواجدة مع حماية الصلحة العامة. 

تطرح إشكالية الثنائية البرلمانية بحدة الآن لعدة أسسباب. أولاء 
حاول مجلس المستشارين أن يشكل بسلوكه برلمانيا ثانيا على أساس أنه 
في السنوات الأولى من الولاية التتشريعية )1997-2002( كان يدرس 
النصوص احال عليه من مجلس النواب ليس على أساس التعديلات التي 
أدخلت عليها من طرف هذا الأخير ولكن بناء على مشاريع القوانين 
الأصلية للحكومة؛ كما لاحظنا بان أعضاء هذا المجلس يطرحون على 
الحکومة نفس الاأسئلة القدمة من طوف أعضاء مجلس التواب. Las‏ یشکل 
تکرارا مملا بالنسبة للمواطنین الذین یتابعون مداولات مجلسي البرلان 
عبر التلفزة وارهاقا للوزراء. لقد آدی هذا السلوك باللك محمد السادس 
إلى توجیه تنبیه. إن لم نقل انذاراء للبرلان من أجل تغییر طرق Palace‏ 
e‏ کف المسزاقية اتخصض کی المسكشارين شمه sd es‏ ب 
65 هون در E‏ مع فصن 165 لون لبزاكية التسيين ۱00 


21 انظر الخطاب الملكي آمام البرلان عند افتتاح دورة أکتوبر 1999. 
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ملیون لصاریف الاستشمار *. ثالثاء الشروط التي تم فیها تجدید ثلث 
مجلس الستشارین في 11 سبتمبر 2000 مع استعمال JUI‏ لشر el‏ 
أصوات الفئات الناخبة یدفعنا إلى التساوّل حول جدوی وجود هذا الجلس. 
فلقد اعترف وزير الداخلية الميداوي” بأهمية JUI‏ الستعمل في توجیه 
الانتخابات مع عدم إمكانية اتخاذ أي قرار في هذا الصدد. مما يطرح 
ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتخليق الحياة العامة. 

بالإضافة إلى ذلك. نرى من الواجب في هذا الاطار إعادة النظر في 
نمط الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب وطرق التقسيم الانتخايي. 
òY‏ الاقتراع الاحادي الاسمي في دورة واحدة أدى إلى انتخاب عدد كبير 
من النواب باغلبية تقل عن 15/ من الاصوات. مما يطرح شرعية هولاء 
الأعضاء النحدرین. 

بدلا من هذا النمط الانتضابی. قامت الحکومة بتبنی الاقتراع 
النسبي في انتضابات 2 تكو 00 pa‏ یش لنوت ال هن 
الواجب تفادیها لاحقا. لأن تقسیم الدوائر الانتخابية على أساس مقعدین 
أو ثلاثة مقاعد یقرب كثيرا هذا النمط من الاقتراع الأحادي الاسمي. فمن 
العروف بان تحقیق العدالة في النظام التمثيلي مرتبطا بوجود دوائر 
انتخابية کبری من أجل التقلیص من عدم المساواة التمثيلية”. 


المبحث الثانى : استقلالية الحكومة 
my‏ بكورية اتکی تبكر age‏ قبي كنا ايليل 
een‏ الو aie‏ قوع E E E EE‏ 
و ا EE‏ اقفر یا 


Maroc-Hebdo international, du 22 au 28 septembre 2000. انظر:‎ 22 
Le Matin du Sahara et du Maghreb, du 16-09-2000. انظر:‎ 3 
D.W. Rae, The political of electoral law, New Haven et Londres, 1971. انظر‎ 4 
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الطلب الأول : تعيين واقاله اعضاء الحكومة 

كما نعرف ذلك بمقتضى الدستورء فاللك هو الذي يعين الوزیر 
الأول الذي يقترح عليه تعيين أعضاء الحكومة. بعد تشكيل الحكومةء يتقدم 
الوزير الأول أمام مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة و الحصول على 
ذكة الاغلبية البرلانية. آما انهاء مهام الوزیر الاول و آعضاء الحکومة, 
فاللك وحده له هذا الحق مع مجلسي البرلان. 

تطرح هذه السطرة مشکلة عويصة»ء فبالرغم من أن الدستور ينص 
على أن أعضاء الحکوم؟ة یقترصون من طرف الوزیر الاأول. فان اللك 
یحتفظ باختیار وزراء في بعض الوزارات الحساسه: وزارة الداخلية 
وزارة الدفاع» وزارة العدل» وزارة الشوون الاسلامیة» وزارة الخارجية 
وحتی حقيقة الامانة العامة للحکومة التي تعتبر کمصلحة من مصالح 
ا ل و فان وان رات نی لت وس لقا توفي 
وإعدادها لجداول أعمال مجلس الحكومة ومجلس الوزراء. بالإضافة إلى 
ذلك» لا يتبع الملك المسطرة الدستورية في تنصیب الوزراء في بعض 
الحالات كما حدث عندما قام الملك بإقالة وزير الداخلية البصري وتعيين 
خلفه وكذلك كاتب الدولة في الخارجية في الوقت الذ كان الوزير الأول 
متواجدا في دولة أجنبية. 

للك هرال Lee ile‏ تکیت اف ساسا 
اللازمة من أجل تسيير شؤون البلاد وجعلها مسؤولة عن سياستها أمام 
نواب الشعب فقط. فطريقة إقالة عبد الرحمن اليوسفي وتعيين رجل 
يتمتع بثقة اللك في منصب وزير الأول يؤدي بنا إلى التفكير في 
و ي سلطا AGEN‏ که الزوين الال الى یکی زگره 
منبثقا عن أغلبية برلمانية حقيقية وليس عن إرادة شخصية فقط. ففي 
الوقت الذي كان ينتظر تنصيب وزير أول من الأغلبية الجديدة بناء على 
نتانج الانتخابات التشريعية, عهد إلى تقنوقراطي مهمة الوزير الاول. 
وبذلك آصبع هذا النصب یدخل ضمن «وزراء السيادة» الذین آصبم 
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passe‏ یزداد في کل تعدیل حكومي”. ومن جهة آخری» كان من الواجب 
اقرار تقالید دستورية متعارف علیها في الدیمقراطیات العصرية والتي 
نقنضي نقدیم استقالة الحكومة مباشرة بعد إعداد الانتخایات التشريعية 
العامة» الشيء الذي كان بإمكانه تجنب الوزير الأول السابق عبد الرحمن 
اليوسفي الطريقة الفاجثة #قالته. آما اللك» فسیمارس عن طریق حل 
البرلمان السلطة التحكيمية في حالة نزاع بين الحکومة ومچلس النواپ". 


المطلب الثاني : سلطات الحكومه 

من أجل ضمان استقلالية للحكومة: لا بد من تقوية سلطاتها. في 
المغرب» يعتبر الملك المالك الحقيقي للسلطة التنفيذية؛ فصلاحیات 
الحكومة تقتصر حاليا على ممارسة السلطة التنظيمية وعلى تسيير 
اادارة. وحتی في هذه الیادین تکون هریة العکومة مقيدة كر لکون 
الر اسیم التنظيمية يتم إقرارها خلال الجلس الوزاری الذي يترأسه 
الملك. فضلا عن ذلك» فالملك هو الذي يمار س السلطة التنظيمية اللازمة 
لإدارة الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يملك 
سلطة التعيين في المناصب المدنية والعسكرية. 

من أجل تقوية وضعية الحكومة» لا بد من تخويلها عدة صلاحيات 
حتى تتمكن من ممارسة سلطاتها الكاملة في تدبير الشؤون العامة مع 
بقائها مسؤولة عن أعمالها أمام نواب الشعب. فمن الاختصاصات 
الأساسيةالتي يجب أن تسند إلى الحكومة سلطة تحديد السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للبلاد. يجب أن ينص الدستور 
بصراحة علي هذا الاختصاص الحكومي لإزالة كل تشكك أو غموض في هذا 
المجال. فبما أن الحكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية منحدرة من 
انتخابات نزيهة وشفافة فلا بد من تخويلها هذه السلطة حتى تكون 
5 في الحكومة التي تشكلت في 7 نوفمبر 2002 بلغ عدد وزارات السيادة 10 بعد أن 

كان في حكومة اليوسفي الأولى 6 وقي حكومة اليوسفي الثانية 8. 
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الوظفین السامین كالعمال والولاة والکتاب العامون في الوزارات 
والدیرون العامون ...الخ من أجل تخصیصهم للأفراد المستحقين بناء على 
معاییر الکفاءة والنزاهة ووضعهم تحت خدمة الوزراء العنیین بتطبيق 
السياسة الحکومية. بعبارة آخری» يجب أن تکون التعیینات کتتویج 
لعمل إداري تمکن العنیین خلاله من كسب تجربة طويلة وضرورية لمارسة 
المهام العلياءمما يسمح بفتم مجال الساواة فى الحظوظ لكل الفاربة 
الطموحی والاکفاء و ea FUI‏ | 

ما هی السلطات الملكية الناتجة عن تقوية صلاحیات الحکومة؟ 

سیکون للملك نفس الصلاحیات المنصوص علیها في الفصل 19: 
«الملك آمیر المؤمنين والمثل الأسمی للأمة ورمز وحدتها وضمان دوام 
الدوله واستمرارها» وهو حامي حمى الدین والساهر على احترام 
الدستور » وله صيانة حقوق وحریات آلواطنین والجماعات والهینات» وهو 
الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقه ». 

Lei‏ فيما یخص سلطة حل البرلان. فمن الستحسن أن یحتفظ بها 
اللك من أجل ممارسة سلطته التحكيمية في حالة نزاع بين الحكوصة 
والبرلان. آما الادة 35 التي تسمح للملك بإعلان حالة الاستثناء, فلا بد 
من مراجعة شروط اللجوء الیها لاجتناب استعمالها كأداة لافشال سياسة 
الحکومة ولنم البرلان من أداء مهامه التشريعية. فاذا احتفظ اللك 
بامكانية اللجوء إلى السلطات الاستثنائية:؛ فلا بد من تضویل البرلان 
Gall‏ في مراقبة تمديدهاء حيث يمكن مشلا إعطاء Gall‏ للمك في 
استهمالها لمدة شهر واحد على أساس الحصول على موافقة البرلمان من 
Jai‏ تمديدها. 

من خلال هذه السطرة سيتم تقوية سلطة الملك ومشروعية اللجوء 
إلى السلطات الاستثنائية مع إشراك نواب الأمة في الدفاع عن المصالح 
العلیا للبلاد*. 


8 فهذه السطرة هي التي نص علیها الدستور الكويتي (الادة 69). 
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البحث الثالث : اعادة خدید مفهوم السلطة فى الغرب 

فاذا عرضنا الشروط القانونية التي قد تساهم في تطور النظام 
السياسي الفربي وضمان انتقاله إلى ملكية برلانية, فإنها تبقی غير 
كافية. فلا بد من إعادة تحدید مفهوم السلطة في الفرب حتی یصبع 
الدستور ممكن التطبیق. لذلك فإذا حاولنا إدخال التعدیلات حتی تلك 
التي قد تؤدي إلى تحويل الدستور الفربي کأحس نص في العالم» 
فتطبيقه يبقى مرتبطا بتحديد طبيعة النظام. ففي هذا الإطار نرى بأن 
. الشرط الأساسي هو العمل على إعداد الوسائل اللازمة لتمكين تطبيقه 
وإقامة ما يسمى بدولة القانون. أي احترام الدستور من طرف المحكومين 
والحاكمين. من أجل ذلك لا بد من محاولة إعادة تحديد طبيعة النظام 
المرتبطة بتأويل الفصل 19 من الدستور وبالإطار القانوني للقرارات 
الملكية. | 

المطلب الأول : تأويل المادة 19 من الدستور 

التاویل الحالي للمادة 19 يسعى إلى عدم تقييد سلطات الملك وعدم 
إخضاعها للدستور نظرا لكونه أمير المؤمثين والممثل الأسمى للأمة. غير 
أننا نلاحظ بأن الوظائف السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة 19 لم 
تخول في تاريخ المغرب لرئيس الدولة سلطات عليا فوق القانون 
والمجتمع. كما أن لقب الممثل الأسمى الذي قد نصادفه في القانون المقارن 
في بعض الدول الديمقراطية لم يؤد إلى وضع الملك فوق الدستور. يجب 
آن نشیر ot‏ التعديل الدستوري لسنة 1970 هو الذي أضاف في المادة 19 
لقب «المثل الاسمی للامة» مما دقع آحد الباحشین إلى الاشارة أن هذا 
اللقب أدى إلى إلقاء توازن النظام البرلاني الذي آقره دستور ۱962 
حيث يوجد ممتلون عادیون وممثل آسمی. بالاضافة الي ذلك. فلقب أمير 
المؤمنين كان کذلك ou rs se‏ مختلفة؛ لهذه الأسباپ يجب تحدید 
مفهوم هذین اللفین. 

نری بان لقب الممثل الأسمى للامة یتناسب مع موقم اللك في 





M.Duverger, La seconde Constitution marocaine, Le Monde, ۱-09-1970. : انظر‎ 9 
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النظام السياسي الفربي نظرا لکونه یصل إلى الحکم عن طریق الور انة 
التي هي وسيلة دستورية (الفصل 20( بمعنی آخرء یعتبر اللك المثل 
الاسمی للامة بناء على طريقة تعيينه کرئیس الدولة في حين أن الممثلين 
العادیین» أي البرلانیین» یحصلون على لقب نواپ عن طریق الاقتراع 
العام. الذي هو مفتوح لكل الغاربة. يجب أن نشير في هذا الاطار بأنه 
في إسبانيا يعتبر الملك كذلك الممثل الأسمى. فالادة 56 من الدستور 
تنص على أن «اللك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ودوامها ... ويتحمل 
التمثيل الأسمى للدولة في العلاقات الدولية ...». 

Lei‏ فيما يخص «أمير المنین » فنعرف بأن عبدالمومن الوحدي 
(سلالة الموحدين) هو الذي لقب لاول مرة في تاريخ المغرب بهذه الصفة في 
سنة 1145. 

تتلخض SL SAN‏ الأسناسية. لهده dial‏ مكوتها: او لا تودی 
بالصلین إلى الدعاء للملك خلال صلاة الجمعة؛ ثانياء يجب على اللك أن 
يعمل على فرض احترام الإسلام والدفاع عن حوزة التراب الوطني ضد 
العدوان الخارجي. فهذه الواجبات تنبثق عن الفصل 19 من الدستور 
الفربي. غير أنه خلافا للتأويلات التي أعطيت لهذا الفصل من طرف 
الرئيس الأول للمجلس الأعلى (1970) ومن طرف الاجتهاد القضائي, 
فمهام أمير المؤمنين هي مهام دينية فقط ولا تؤدى صاحبها إلى السمو 
فوق القانون وعدم خضوعه إلى الدستور . فخطاب الملك خلال تنصيب 
أعضاء المجلس الدستوري في مارس 1994 أكد على أن هؤلاء الأعضاء 
يعتبرون أمناء للإرادة الشعبية في إطار الدستور وأنه (أي الملك) ما هو 
إلا مواطن كباقي الواطنین. كما أنه حثهم على ضرورة مراقبة قرارات 
السلطات ومدى مطابقتها الى الدستور. 

فهذا الخطاب يؤكد على ضرورة مراقبة قرارات كل السلطات 
العامة. 
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الطلب الثاني : الوضعية القانونية لقرارات اللك 

تراکب كالما تر وات E‏ من رت E‏ بت على ميا 
الشرعية. Las‏ أن القوانین التي یصوت علیها البرلان سكن أن تحال علی 
الجلس الدستوری لمراقبة دستوریتها منذ دستور 1992. غير أن القضاء 
يرفض مراقبة الأعمال الملكية بالاستناد على الاسلام وعلی الادة ۰19 
الشیء الذي لا یتطابق مع الواقم والحقيقة التاريخية. فإذا رجعنا إلى 
Le‏ الر اشدین. نلاحظ بأن ميدأ الخطا والسوولية كان مکرسا. 
فالخليفة عمر بن الخطاب اعترف بمسوولیته إزاء امرأة حامل التي فقدت 
الجنین نخيجة لسلوکه. مما آدی به الی تعویضها باسم الامة. 

diese‏ اكههعا قراو ات اغات الوم سا شیم 
اتقواوابت انك مسطره مهیده مین قرف الاك الح الخاتی dns‏ ال 
علیها في الكلمة التي آلقاها آمام أعضاء الجلس الدستوري. 

فإذا کانت خطب اللك الحسن الثاني في السابق, توحي بان الغرب 
ملكية إلهية Monarchie de droit divin‏ أو طيوقراطيبة Monarchie‏ 
0 "۳ فان خطب اللك محمد السادس لا تنجد فيها ما يويد هذا 
الاتجاه. لذلك يجب العمل على تطوير الملكية الفربية إلى ملكية برلانية 
التي تتطلب تغيير مفهوم السلطة السائد حاليا في المغرب. 


O. Bendourou, La monarchie théocratique au Maroc, RDIDC, 1997. انظر:‎ 30 


193 


النص الحامل للدستور الراجع 
بموجب استفتاء 


3 شتنیر 1996 


ظهیر شریف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادی الأولى 1417 
)7 أكتوبر 6 ) بتنفید نص الدستور الراجع O‏ 


الحمد لله وحده 
الطابع الشریف — بداخله : 
(احسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیه) 


بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و99 منه ؛ 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.96.141 الصادر فى 8 AYI pass‏ 1417 )24 
أغسطس 1996) بإجراء استفتاء فى شأن مشروع مراجعة الدستور ؛ 

وعلی القانون التتظیمی رقم 29.93 التعلق بالجلس الدستوری والصادر 
بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان 1414 )25 فبرایر 
1994( ولاسیما المادتين 36 و37 منه ؛ 

ونظرا لنتائج الاستفتاء في شان مشروع مراجعة الد سدور الذي آجری یوم 
الجمعة 28 من ربیع الآخر 1417 )13 سبتمبر 1996( والمعلن عنها من لدن الجلس 
الدستوري بالقرار رقم 117.96 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1417 (فاتح أكتوير 
1996(: 

ینف وینشر بالجريدة الرسمية عقب ظهیرنا الشریف هذا نص الدستور 
الآخر 1417 )13 سبتمبر 1996). 


وحرر بالرباط في 23 جمادی الأولى 1417 (7 آکتوبر 1996). 
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مه 


نصد سر 
المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة لفتها الرسمية هی اللغة 
العربية وهي جزء من المغرب العربي الکبیر. 
وبصفتها دولة إفريقية فإنها تجعل من بين آهدافها تحقیق الوحدة الافريقية. 
dll‏ العضو العامل النشیط في هذه النظمات تتعهد بالتزام ما تقتضیه 
موائیقها من مبادی وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الانسان كما هي 
ارف عا عا 


كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. 


الباب الأول 
أحكام عامة 
البادی الاساسية 
an‏ الأول ١‏ قاد الك out‏ ا مرن ما باه 
واجتماعیه. 
الفصل الثاني : السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير 
مباشرة بواسطة المؤسسات الدستوية. 
الفصل الثالث : الأحزاب السياسية والنظمات النقابية والجماعات احلية 
والغرف الهنية تساهم في تنظیم الواطنین وتمثیلهم. 
ونظام الحزب الوحید نظام غير مشروع. 
الفصل الرابع : القانون هو آسمی تعبیر عن إرادة الامة ویجب على الجميع 
الامتثال له ولیس للقانون آثر رجعي. 
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الفصل الخامس : چمیم المغارية سواء آمام القانون. 

الفصل السادس : الاسلام دين الدولة. والدولة تضمن لكل واحد حرية 
ممارسه شوونه الدينية. 

الفصل السابع : علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي یتوسطه نجم أخضر 
خماسي الفروع. 

شعار الملكة : الله الوطنء اللك. 

الفصل الثامن : الرجل والمرأة متساویان في التمتم بالحقوق السياسية. 

لكل مواطن ذکرا كان أو آنثی Gall‏ فى أن یکون ناخبا اذا كان بالغا سن 
a‏ تا ا 

الفضل التاسع : یضمن الدستور لجمیم الواطنین : 

- حرية التجول وحرية الاستقرار بجمیع آرجاء الملكة ؛ 

- حرية الرأي وحرية التعبیر بجمیع آشکاله وحرية الاجتماع ؛ 

- حرية تأسیس الجمعیات وحرية الانخراط في آية منظمة نقابية وسياسية 
حسب اختیارهم. | 

کی أن ی le‏ هذى الخرنات | قا 

الفصل العاشر : لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا فى 
الاحوال وحسب الاجراءات النصوص علیها في القانون. | 

المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقیق إلا طبق الشروط والاجراءات 
المنصوص علیها في القانون. 

الفصل اخادي عشر : لا تنتهك سرية الراسلات. 

الفصل الثاني عشر : كن جمیع الواطنین أن یتقلدوا الوطائف والناصب 
العمومية وهم سواء فیما يرجع للشروط المطلوية لنیلها. 

الفصل الثالث عشر : التربية والشغل Ga‏ للمواطنین على السواء. 

الفصل الرابع عشر : حق الاضراب مضمون. 
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وسیبین قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا 
Gall‏ 

الفصل اخامس عشر : حق اللكية وحرية البادرة اطخاصة مضمونان. 

للقانون أن يحد من مداهما ومارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو 
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

ولا یمکن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص lle‏ 
في القانون. 

الفصل السادس عشر : على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن 
الوطن. 

الفصل السابع عشر : على الجميع أن يتحملء كل على قدر استطاعته, 
التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب 
الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. 

الفصل الثامن عشر : على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة 
عن الكوارث التي تصيب اليلاد. 


الباب الثاني 


الملكية 

الفصل التاسع عشر : اللك أمير المؤمنين والممثل الأسمى LU‏ ورمز 
وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها. وهو حامي حمى ألدين والساهر على 
احترام الدستورء وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. 

وهى الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. 

الفصل العشرون : إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى 
الولد الذكر الاکبر سنا من ذرية جلالة الك الحسن الثاني ثم إلى ابنه الأكبر سنا 
وهكذا ماتعاقيواء ماعدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير 
الولد الاکبر سناء فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى آقرب 
أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر 
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الفصل اخادي والعشرون : یعتبر اللك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية 
السته السادسة عشرة من عمرهء وإلى أن يبلغ سن الرشد یمارس مجلس 
الوصایه اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما یتعلق منها بمراجعة 
الدستور» ویعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بچانب اللك حتی يدرك تمام 
السنه العشرین من عمره. 

يرأس مجلس الوصاية الرئیس الأول للمجلس الأعلى ویترکب. با لاضافة إلى 
رئیسه. من رئيس مجلس النواب ورئیس مجلس الستشارین ورئیس الجلس 
العلمي الاقليمي لدينتي الرباط وسلا وعشر شخصیات يعينهم اللك بمحض 
so‏ 

قواعد سير مجلس الوصابه تحدد بقانون تنظيمي. 

الفصل الثاني والعشرون : للملك قائمة مدنية. 

الفصل الثالث والعشرون : شخص الك مقدس لا تنتهك حرمته. 

لفصل الرابع والعشرون : يعين الك الوزير الأول. 

ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. 

وله أن يعفيهم من مهامهم. 

ویعفی الحكومة بمبادرة منه آویناء علی استقالتها. 

الفصل الخامس والعشرون : يرأس الملك المجلس الوزاري. 

الفصل السادس والعشرون : يصدر المك الأمر بتنفيذ القانون خلال 
الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. 

الفصل السابع والعشرون : للملك حق حل مجلسي البرلمان أو احدهما 
بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و73 من الباب الخامس. 

الفصل الثامن والعشرون : للملك أن يخاطب الأمة واليرلمان ويتلو خطابه 
أمام كلا اجلسین ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش. 

الفصل التاسع والعشرون : يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة 


له صراحة بنص الدستور. 
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الظهائر ' الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزیر الأول ماعدا الظهاثر 
التصوص علیها في الفصول 21 - الفقرة الثانية - و24 الفقرات الاولی والثالثة 
والرابعة و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105. 

الفصل الثلائون : الملك هو القائد الاعلی للقوات السلحة الملكية. 

وله حق التعیین في الوظائف الدنية والعسکرية» كما له أن یفوض لغیره 
ممارسة هذا العق. ` 

الفصل اخادي والثلاثون : يعتمد الملك السفراء لدی الدول الأجنبية 
والنظمات الدولیة» ولدیه یعتمد السفراء وممثلو النظمات الدولية. 

یوقع اللك العاهدات ویصادق علیها غير أنه لایصادق على العاهدات التي 
تترتب علیها تکالیف تلزم مالية الدولة الا بعد الوافقة علیها بقانون. 

تقع الصادقة على العاهدات التي يمكن أن تکون غير متفقة مع نصوص 
الدستور باتبا ع السطرة المنصوص علیها فيما برجع لتعدیله. 

الفصل الثاني والنلائون : يرأس الكك الجلس الاعلی للقضاء والجلس _ 
الاعلی للتعلیم والجلس الاعلی للانعاش الوطنی والتخطیط. 

الفصل الثالث والثلاثون : يعين الملك القضاة طبق الشروط النصوص 
علیها في الفصل 84. ۱ 

الفصل الرابع والثلائون : یمارس اللك حق العفو. 

الفصل الخامس والثلانون : إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقم 
من الاحداث ما من شانه أن يمس يسير المؤسسات الدستورية. يمكن الملك ان 
یعلن حالة الاستثناء بظهیر شریف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئیس 
مجلس الستشارین ورئیس الجلس الدستوري وتوجیه خطاب إلى الامة ؛ ویخول 
بذلك. على الرغم من جمیم النصوص الخالفة صلاحية اتخاذ pus‏ الاجراءات 
التي یفرضها الدفاع عن حورة الوطن ویقتضیها رجوع المؤسسات الدستورية إلى 
سیرها العادی أو یتطلبها تسییر شوون الدولة. 

لا بترتب على حالة الاستثناء حل البرلان. 

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية القررة لاعلانها. 
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الباب الثالث 


البرلان 
تنظیم البرلمان 


الفصل السادس والثلانون : یتکون البرلان من مجلسین مجلس النواب 
ومجلس الستشارین. ویستمد أعضاؤه نیابتهم من الأمة وحقهم في التصویت حق 
شخصي لا یمکن تفویضه. 

الفصل السابع والثلائون : ینتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام 
الباشر Bal‏ خمس سنوات ؛ وتنتهی عضویتهم عند افتتاح دورة أكتوير من السنة 
الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. 

ویبین قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط 
القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام النازعات الانتخابية. 

وینتخب رئيس مجلس النواب آولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة 
آبریل للسنة الثالثة من هذه الفترةء وذلك لا تبقی منها. 

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل 
فريق. 

الفصل الثامن والثلاثون : يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من 
أعضاء تنتخبهم فى كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلى 
الجماعات المحلية, ویتکون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا فى کلک 
هیتات ناخبة تتالف من النتخبین فى الفرف الهنية واعضاء تنتخبهم علی الصعید 
الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممظي الأجورین. 

ینتخب أعضاء مجلس الستشارین لمدة تسع سنوات ویتجدد ثلث الجلس 
کل ثلاث سنوات. وتعين بالقرعة القاعد التي تکون محل التجدیدین الأول والثانی. 
ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مكلين الستشارین ونظام انتخایهم ۹ 
الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة 
وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافی وطريقة إجراء القرعة الشار إليها أعلاه 
وتنظیم النازعات الانتخابية. | 
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ینتخب رئيس مجلس الستشارین واعضاء مکتبه في مستهل دورة أكتوير 
فتك كل تحديد لت انس وبکر اشفا تعضاد الک على اساي SAN‏ 
النسبي لكل فریق. ۱ 

عند تنصیب pulse‏ الستشارین لاول مرة آو بعد حل الجلس الذي سبقه 
ینتخب رئیسه Ji GS LA,‏ دورة على انتخاب الجلس ثم یجدد انتخاب 
الرئیس وأعضناء الکتب فييظستهل دورة أكتوير عند تجدید ثلث الجلس. 

الفصل التامیع والثلائون : لا يمكن متابعة أی"عتضتقمن,[عضاء البرلان ولا 
البحث عنه ولا القاءالقیض عليه ولا اعتقالة ولا محاکمته Siléa‏ لرأى أو 
قيامه Ps‏ خالل DONS‏ کان لایس ادل فى 
النظام الملكي آوالدین الاسلامی و al ant‏ بالاحترام الواجب الملك. ٠‏ 

ولا یمکن.قی ag ME nest‏ أى عضو من أعضائه ولا القاء 
القبض علیه من أجل جناية أو جنحة غيره#سبقت الاشارة إليه في الفقرة الأولی 
من هذا القصبل إلا بإذن رين اتلس الذي'ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة 
تلبس بالجر أيه 

ولأ يمكن خارج مدة دورات البرلمان-إلقَا"القتض على أي عضو من أعضائه 
إلا بإذن من مكتب الجلس الذي هو عضو فيه ماعدا فىحالة التلبس بالجريمة أو 
sut‏ فيها أو رگم نهائي Si‏ 

يوقفٍ اعتقال عضو من clef‏ البرلان أو متابعته lil‏ صدر طلب بذلك من 
الجلس الذي هو عضو فيه ماعدا في le‏ التلبس پالچريمة أو متابعة مأذون فیها 
أو صدور حکم نهائي Gall‏ 

الفصل الأربعون : يعقد OUEN‏ جلساته.فی آثناء دورتين فى السنة» ويرأس 
الملك el‏ الدورة الأولى التي تا هي الجميةثثانية من شهر أكتوبر وتفتتح 
الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر آبریل, 

وا استمرت جلسات البرلان ثلاثة آشهر de‏ الأقل في كل دورة جاز ختم 
الدورة بمقتضی,مرسوم. 

ال اساي ای ی از ساسج ون اما 
بطلب من الأغلبية الطلقة لاعضاء أحد اجلسین واما dés‏ 
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تعقد دورة DU SIN‏ الاستثنائية على آساس Joss‏ آعمال محدد » وعندما تتم 
الناقشة في السائل التي یتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم. 

الفصل الثاني والاربعون : للوزراء أن یحضروا جلسات كلا اجلسین 
واجتماعات جانهما ویمکنهم أن یستعینوا بمندويين یعینونهم لهذا الغرض. 

علاوة على اللجان الدائمة الشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشکل 
بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من اجلسین لجان نيابية لتقصي 
الحقائق یناط بها جمع العلومات التعلقة بوقائع معينة واطلاع اجلس الذي 
شکلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالهاء ولا يجوز تکوین لجان لتقصي 
الحقائق في وقائع تکون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه التابعات جارية 
وتنتهي مهمة کل لجنه لتقصي الحقائق سبق تکوینها فور فتح تحقیق قضائي في 
الوقائع التي اقتضت تشکیلها . 

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبیعتها وتنتهي مهمتها بإيدا ع تقریرها. 

یحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. 

لفصل الثالث والأربعون : جلسات مجلسي البرلان عمومية. وينشر 
محضر النافشات برمته بالجريدة الرسمية. 

ولکل من اجلسین أن یعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزیر الأول أو بطلب 
من ثلث أعضائه. 

الفصل الرابع والأربعون : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره 
بالتصويت» ولكن لايجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته 
لأحكام هذا الدستور. 

سلط البرلمان 


الفصل الخامس والاربعون : يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. 
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية 
اتتهاء الأجل الذى dda‏ قانون ab‏ بإصدارهاء dhug‏ قانون الاذن ۳1 Le‏ وفع 


حل مجلسي البرلان أو آحدهما. 
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الفصل السادس والأربعون : یختص القانون بالاضافة إلى الواد السندة 
إليه صراحه بقصول اخرى من الدستور بالتشریع في الیادین الآتية : 

- الحقوق الفردية والجماعية النصوص lle‏ في الباب الثول من هذا 

الدستور ؛ 
- تحدید الجرائم والعقویات الجارية علیها والسطرة الجنائية والسطرة 
المدنية واحداث آصناف جديدة من الحاکم ؛ 

- النظام الأساسي للقضاة ؛ 

- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ؛ 

ااا شاه اوه لوقن اه والعسة ين 

- النظام الانتخابی لجالس الجماعات الحلية ؛ 

- نظاه الالتزامات الدنية والتجاریة ؛ 

leaf 

- تأمیم المنشآت ونقلها من القطا g‏ العام إلى القطاع الخاص. 

للبرلان صلاحية التصویت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية 
LUE‏ الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

الفصل السابع والأربعون : إن المواد الأخرى التي لايشملها اختصاص 
القانون يختص بها المجال التنظيمي. 

الفصل الثامن والأربعون : النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن 
تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في 
مجال من الجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. 

الفصل التاسع والأربعون : يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما 
بمقتضی ظهیر شریف, ولا یمکن تمدید أجل اتن یوم الا بالقانون. 

الفصل الخمسون : یصدر قانون MU‏ عن البرلمان بالتصویت طبق شروط 
ينص علیها قانون تنظيمي. 

يصوت البرلان مرة واحدة على نفقات التجهیز التي یتطلبها |نجاز مخطط 
التتمية, وذلك عندما یوافق على ll‏ ویستمر مفعول الوافقة LUE‏ على 
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النفقات طوال مدة اخطط. وللحکومة وحدها الصلاحية لتقدیم مشاریم قوانين 
ترمي إلى تغییر البرنامج الوافق عليه كما ذکر. 

إذا لم يتم فى نهاية السنة الالية التصویت على قانون الالية أو صدور 
الأمر بتنفینه بسبب إحالته إلى الجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81. فان 
الحکومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسیر الرافق العمومية والقیام بالهام 
النوطة بها على أساس ماهو مقترح باليزانية العروضة بقصد الوافقة. 

ویسترسل العمل فى هذه الحالة باستخلاص الداخیل طبقا للمقتضیات 
التشريعية والتنظيمية الجارية علیها باستثناء الداخیل القترح إلغاؤها في مشروع 
قانون الماليةء Li‏ الداخیل التي ينص الشروع الذکور على se‏ توا 
فتستخلص على أساس القدار الجدید القترح. 

الفصل اخادي واخمسون : إن القترحات والتعدیلات التي یتقدم بها 
أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يودي بالنسبة للقانون QU‏ اما إلى 
تخفيض الموارد العمومية واما إلى احداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف 


موجود + 
ممارسه السلطه التشر Lt‏ 

الفصل الثاني واخمسون : للوزیر الأول ولاعضاء البرلان على السواء Ge‏ 
التقدم باقتراح القوانین. 

توضع مشاریع القوانبن بمکتب أحد مجلسي البرلان. 

الفصل الثالث والخمسون : للحكومة أن تدفم بعدم القبول کل اقتراح أو 
تعدیل لا بدخل فى اختصاص السلطة التشريعية. 

وکل خلاف في هذا الشأن یفصل فيه الجلس الدستوري في ظرف ثمانية 
أيام يطلب من أحد مجلسي البرلان أو من الحکومة. 

الفصل الرابع والخمسون : تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها 
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الفصل اخامس والخمسون : یمکن الحکومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة 
بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي یعنیها الأمر في كلا اجلسین مراسیم قوانین 
يجب عرضها بقصد الصادقة في آثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. 

يودع مشروع الرسوم بقانون بمکتب آحد الجلسین. وتناقشه اللجان 
الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من ايداع الشروع یباشر يطلب من 
الحکومة تشکیل لجنة ثنائية مختلطة من آعضاء الجلسین تتولی فى ظرف ثلاثة 
أيام من عرض الأمر علیها اقتراح قرار مشترك على اللجان الختصة. 
إذا لم تتمکن اللجنة الثنائية الختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل 
الضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلانية العنية على القرار المقترح علیها 
galg‏ أجل أربعة آیام. 

الفصل السادس واخمسون : يضع مکتب كل من مجلسي البرلان Joss‏ 
اعماله. ویتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتیب الذى تحدده الحکومة 
مناقشة مشاریع القوانین التی تقدمها الحکومة واقتراحات القوانين التی تقبلها. 

تخصص بالأسبقية جلسة في کل أسبوع لاسئلة أعضاء مجلسي البرلان 
وأجوية الحکومة. 

يجب أن تدلی الحکومة بجوابها خلال العشرین بوما التالية لاحالة السوال 
إليها. 

الفصل السابع واخمسون : لاعضاء مجلسي البرلان وللحکومة حق 

التعدیل, وللحكومة بعد افتتاح الناقشة أن تعارض فى بحث کل تعدیل لم يعرض 
من قبل على اللجنه التي یعنیها الامر. 

ویبت الجلس العروض عليه النص بتصویت واحد فى النص التناقش فيه 
كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار علی التعدیلات المقترحة آو 

الفصل الثامن والخمسون : يتداول مجلسا البرلان بالتتابع في كل مشروع 
أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد. ويتداول المجلس 
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العروض عليه الامر آولا في نص مشروع القانون القدم من الحکومة أو نص 
اقتراح القانون السجل في جدول آعماله» ویتداول الجلس المحال إليه نص سيق 
آن صوت عله الجلس الأخر فى النص الحال Al‏ 

اذا لم يتأت اقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين فى كلا 
الب أو وا هه كل ما ادا ا اه الال یمه 
للحکومة أن تعمل علی اجتما ع لجنة ثنائية مختلطة من آعضاء الجلسین یناط بها 
اقتراح نص بشان الأحكام التي مازالت محل خلاف» ویمکن الحکومة أن تعرض 
التص الای تفترحه اللجنة LOU‏ الخططة علی الجلسین اقزاره ولا یمود À‏ 
هذه الحالة قبول أي تعدیل الا بموافقة الحکومة. | 

إذا لم تتمکن اللجنة الثنائية الختلطة من اقتراح نص مشترك أو ذا لم يقر 
الچلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب 
مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من 
التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلانیة. وفى هذه الحالة لا يمكن مجلس 
لنواب أن يقن نهائیا النص العروض عليه إلا بالاغلبية ea Alt‏ الذین 

یعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص العروض عليه بالأغلبية الطلقة 
لأعضائه في حالة اقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75. 

يتم اقرار القوانین التنظيمية والتعدیلات الدخلة علیها وفق الشروط الشار 
إليها آعلاه» بيد أن الجلس الذي یعرض عليه آولا مشروع أو اقتراح قانون 
٠‏ تنظيمي لا یمکن أن یتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة ali‏ على تاريخ 
ایداعه لديه. 

يجب أن يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق 
بين مجلسي اليرلمان على نص موحد. 

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح الجلس 
الدستوري بمطابقتها للدستور. 
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الباب الرابع 
La, SO‏ 


الفصل التاسع والخمسون : تتالف الحکومة من الوزیر الأول والوزراء. 

الفصل الستون : الحکومة مسوولة آمام اللك وآمام البرلان. 

یتقدم الوزیر الأول أمام کل من مجلسي البرلان بعد تعيين اللك لاعضاء 
الحکومة ویعرض البرنامج الذي بعتزم تطبیقه. ویجب أن بتضمن هذا البرنامچ 
الخطوط الرتيسية للعمل الذي تنوي الحکومة القیام به في مختلف مجالات النشاط 
الوطني وبالاخص في میادین السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
تاجن | 

یکون البرنامج الشار إليه آعلاه موضوع مناقشة آمام كلا اجلسین ویتلو 
مناقشته في مجلس النواب تصویت يجب أن يقع وفق الشروط النصوص علیها 
في الفقرتین الثانية والثالثة من الفصل 75 ویترتب عليه الأثر الشار إليه في الفقرة 
الأخيرة منه. 

الفصل اخادي والستون : تعمل الحكومة على تنفيذ القوانین تحت مسوولية 
الوزیر الأول والادارة موضوعة رهن تصرفها . 

الفصل الثاني والستون : للوزیر الأول حق التقدم بمشاریم القوانین ولا 
یمکنه أن يودع أي مشروع قانون بمکتب أي من مجلسي البرلان قبل المداولة في 
شأنه بالجلس الوزاري. 

الفصل الثالث والستون : يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. 

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من 
لدن الوزراء المكلفين يتنقيذها . 

الفصل الرابع والستون : للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه 
All‏ 

الفصل الخامس والستون : یتحمل الوزير الأول مسقولية تنسیق النشاطات 
الوؤاونة: 
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الفصل السادس والستون : تحال على الجلس الوزاري السائل الآتية قبل 
البت فيها : 

- القضایا التی تهم السياسة العامة للدولة ؛ 

- الاعلان عن حالة الحصار ؛ 

- اشهار الحرب ؛ 

- مشاریم القوانین قبل ایداعها بمکتب أي من مجلسي البرلان ؛ 

- الراسیم الشار إليها فى الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور ؛ 

- مشروع اخطط ؛ 


— مشروع مراجعة الدستور . 


علاقات السلط بعضها بعض 
العلاقة بين الملك والبرلان 

الفصل السابع والستون : للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرنان أن يقرا 
قراءة جديدة JS‏ مشروع أو اقتراح قانون. 

الفصل الثامن والستون : تطلب القراءة الجديدة بخطاب. ولا یمکن أن 
ترفض هذه القراءة الجديدة. 

الفصل التاسع والستون : للملك أن يستفتي شعبه بمقتضی ظهیر شریف 
في شأن کل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن یکون الشروع أو الاقتراح قد قری 
قراءة جديدة» اللهم إلا إذا كان نص الشروع أو الاقتراح قد آقر أو رفض في کل 
من اجلسین بعد قراءته قراءة جديدة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين یتالف منهم. 

الفصل السبعون : نتائج الاستفتاء تلزم الجمیع. 
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الفصل الحادي والسبعون : للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلان 
ورئیس الجلس الدستوري وتوجیه خطاب للامة ان يحل مجلسي البرلان او 
احدهما بظهیر شریف. 

الفصل الثاني والسبعون : یقم انتخاب البرلان الجديد او اجلس اخدید فى 
ظرف ثلاثة اشهر على الاکثر بعد تاريخ الحل. 

وفي اثناء ذلك یمارس الملك بالاضافة الى السلط الخولة له بمقتضی هذا 
الدستور السلط التي یختص بها البرلان في مجال التشریع. 

الفصل الثالث والسبعون : اذا وقع حل مجلس فلا یمکن حل الجلس الذي 

الفصل الرابع والسبعون : یقم اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب 
ومجلس الستشارین علما بذلك. 


علاقات البرلان باحکو de‏ 


الفصل اخامس والسبعون : بامکان الوزیر الاول ان يريط لدی مجلس 
النواب مواصلة الحکومه تحمل مسوولیاتها بتصویت یمنح الثقة بشان تصریح 
ي يه الو الازل فى ue,‏ انامه او شان تی اا اران 
„dalr‏ 


ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغليية الطلقة 
مسالة النقة. 

بوّدی سحب الثقة الى استقالة الحکومة استقالة جماعية. 

الفصل السادس والسبعون : يمكن مجلس النواب ان یعارض في مواصلة 
الحكومة تحمل مسوولیتها وذلك بالوافقة على ملتمس الرقابة ولا بقبل هذا الملتمس 
الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين یتالف منهم الجلس. 
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لا تصح الوافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصویت 
الاغلبية الطلقة للاعضاء الذين بتالف منهم. ولا یقع التصویت الا بعد مضی ثلاثة 
ايام كاملة على ايداع اللتمس. 

تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم 
اى ملتمس رقابة امامه طيلة سنة. 

الفصل السابع والسبعون : لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس 
توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها. 

لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا الا اذا وقعه على الاقل ثلث 
اعضاء مجلس الستشارین, ولا تتم الموافقة عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء 
الذين يتألف منهم هذا المجلسء ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة 

يبعث رئيس المستشارين على الفور بنص التنبيه الى الوزير الاولء وتتاح 
لهذا الاخير مهلة ستة ايام ليعرض امام مجلس المستشارين موقف الحكومة من 
الاسیاب التى ادت الى توجيه التنبیه اليها. 

يتلو القاء التصريح الحكومى نقاش لا بعقبه تصويت. 

لا يكون ملتمس الرقاية مقبولا امام مجلس المستشارين الا اذا وقعه على 
الاقل ثلث اعضائه» ولا تتم الموافقة عليه الا باغلبية ثلثی الاعضاء الذين يتالف 
منهم» ولا يقع التصويت الا بعد مضى ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس. 

تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

اذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي 
ملتمس رقابة امامه طيلة سنة. 


اجلس الدستوري 


الفصل الثامن والسبعون : یحدث مجلس دستوري. 
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الفصل التاسع والسیعون : Laits‏ الْجلس الدستوري من ستة اعضاء 
يعينهم ال ملك لدة تسم سنوات: وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب 
وثلاثة رئيس مجلس الستشارین لنفس Ball‏ بعد استشارة الفرق» ویتم كل ثلاث 
سنوات تجدید ثلث كل فئة من اعضاء الجلس الدستوري. 

يختار اللك رئيس الجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم. 

مهمة رئيس واعضاء الجلس الدستوري غير قابلة للتجدید. 

الفصل الثمانون : يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظیم وسیر الجلس 
الاستوري والاجراءات التبعة امامه خصوصا ما یتعلق بالآجال القررة لعرض 
مختلف النزاعات le‏ 

ويحدد ایضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بینها ous‏ عضوية الجلس 
da abat o e‏ هرت 
تخل مكل اعضائه الذيق استحال علیهم القیام بمهامهم او استقالوا او توفوا CL‏ 
مده عضويتهم. 

الفصل اخادي والثمانون : يمارس الجلس الدستوری الاختصاصات 
السندة الیه بفصول الدستور او باحکام القوانین التنظیمية؛ ویفصل - بالاضافة 
الى ذلك في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعملیات الاستفتاء. 

تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذيهاء والنظام الداخلي لكل 
من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في 
ر 

وللملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين 
او ربع اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس الستشارین ان يحيلوا القوانين 
قبل اصدار الامر بتنفيذها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. 

يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 
السابقتين خلال شهر وتخفض هذه المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا 
كان الامر يدعو الى التعجيل. 

يترتب على احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها 
E sut‏ الال الحو Jia‏ ها 
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لا تقبل قرارات الجلس الدستوري اي طریق من طرق الطعن؛ وتلزم کل 
السلطات العامة وجمیع الجهات الادارية والقضائية. 


الباب السابع 
القضاء 


الفصل الثاني والثمانون : القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن 
السلطة التنفيذية. 

الفصل الثالث والشمانون : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك. 

الفصل الرابع والشمانون : يعين اللك القضاة بظهیر شریف باقتراح من 
الجلس الأعلى للقضاء. 
القانون. 

الفصل السادس والثمانون : يرأس اللك الجلس الأعلى للقضاء ویتالف هذا 
المجلس با اضافه إلى رئیسه من : 

- وزير العدل CSG‏ للرئیس ؛ 

- الرئیس الأول للمجلس الاعلی ؛ 

- الوکیل العام للملك لدی الجلس الأعلى ؛ 

- رئيس الغرفة الاولی في الجلس الاعلی ؛ 

- ممثلين اثنين لقضاة محاکم الاستئناف بنتخبهم هولاء القضاة من بینهم. 

- أربعة مملين لقضاة محاکم آول درجة بنتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. 

الفصل السابع والثمانون : يسهر الجلس الاعلی للقضاء على تطییق 
الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم. 
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الباب الثامن 


المحكمة العلا 


الفصل الثامن والثمانون : أعضاء الحکومة مسژولون جنائیا Le‏ پرتکبون 
من جنایات وجنح آثناء ممارستهم لهامهم. 

الفصل التاسع والثمانون : یمکن أن يوجه مجلسا البرلان التهمة إليهم ون 
دالوا على er‏ انا 

الفصل التسعون : يجب أن يكون اقتراح توجیه الاتهام موقعا على الأقل 
من ربع أعضاء الجلس الذي يقدم إليه أولاء ویناقشه الجلسان بالتتابع» ولا تتم 
الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السری باغلبية نلني 
ا cit oil‏ معي كل سملن uit doi ut‏ نید sal‏ 
بالشاركة في التابعة أو التحقیق أو الحکم. 

الفصل الحادي والتسعون : تتالف المحكمة العلیا من أعضاء ینتخب 
نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس 
المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف. 

الفصل الثاني والتسعون : يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العلدا 
وكيفية انتخابهم وكذا السطرة التي يتعين اتباغها. | 


الباب التاسع 
اجلس ال قتصادي والاجتماعي 
الفصل الثالث والتسعون : يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي. 
الفصل الرابع والتسعون : للحكومة ولجلس النواب وجلس الستشارین أن 


یستشیرو! الجلس الاقتصادي والاجتماعي في جمیم القضایا التي لها طابم 
اقتصادی واجتماعی. 


ویدلی الجلس يرأيه فى الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطنی والتکوین. 
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الاقتصادی والاجتماعی وتنظیمه وصلاحیته dis Lo‏ نسددره. 


الباب العاشر 
اجلس الأعلى للحسابات 

الفصل السادس والتسعون : یتولی الجلس الأعلى للحسابات ممارسة 
الرقابة العلیا علی تنفین القوانین AN‏ 

ویتحقق من سلامة العملیات التعلقة بمداخیل ومصروفات الاجهزة 
الخاضعه لرقابته بمقتضی القانون» ويقيم كيفية قیامها بتدبیر شوونها. ویعاقب 
E LENS‏ اقا Fed Fo‏ 

الفصل السابع والتسعون : يبذل الجلس الأعلى للحسابات مساعدته 
للبرلان وللحکومة فى الیادین التی تدخل فى نطاق اختصاصاته بمقتضی 
القانون. | ۹ | 

ویرفع إلى اللك بیانا عن جمیع الاعمال التي يقوم بها . 

الفصل الثامن والتسعون : تتولی مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات 
الجماعات المحلية وهیئاتها وكيفية قيامها بتدبیر شؤونها. 

الفصل التاسع والتسعون : اختصاصات الجلس الاعلی والجالس الجهوية 
للحسابات وقواعد تنظیمها وطریقه سیرها تحدد بالقانون. 


اطماعات اخلية 


]3 المأئة : الجماعات المحلية all‏ الحهات والعمالات والاقا 
“dé =‏ ار ۳ 3 aaau‏ 
والجحماعات ۱ لحضرية والقروية ولا يمكن احداث أي جماعة محلية أخرى إلا 


بقانون. 


217 


الفصل اخادي بعد الائة : تنتخب الحماعات الحلية مجالس تتکلف بتدبیر 
وتا سرا bla‏ روط مها il‏ 

یتولی العمال تنفیذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم واخهات طبق 
شروط یحددها القانون. 

الفصل الثاني بعد الائة : یمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم 
والجهات. ویسهرون على LES‏ القوانين» وهم مسژولون عن تطبیق قرارات 
الحکومة كما آنهم مسوولون» لهذه الغاية. عن تدبیر الصالح الحلية التايعة 


الباب الثاني عشر 


الفصل الثالث بعد المائة : للملك ولجلس النوان وجلس الستشارین حق 
اققان الناقوة قحي less‏ 

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به 
de‏ | 

الفصل الرابع بعد EU‏ : إن اقتراح مراجعة الدستور الذي یتقدم به عضو 
أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الستشارین لاتصح الوافقة عليه إلا 
بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم امجلس العروض عليه الاقتراح» ويحال 
الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية SE‏ 
الأعضاء الذين يتألف منهم. 

الفصل الخامس بعد الائة : تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور 
بمقتضى ظهير على الشغب قصد الاستفتاء. 

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. 

الفصل السادس بعد المائة : النظام الملكى للدولة وكذلك النصوص المتعاةة 
بالدین الاسلامي لایمکن آن تتتاولها الراجعة. . 
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الیاب الثالث عشر 


الفصل السابع ۳ المائة : إلى حين انتخاب مجلسي البرلان التصوص 
علهما في هذا الدستور یحتفظ مجلس النواب القائم حالیا بصلاحیاته لیقوم» على 
وجه الخصوص باقرار القوانین اللازمة لتنصيب مجلسي البرلان الجدیدین وذلك 
دون إخلال بالأحكام المنصوص غليها في الفصل 27 من هذا الدستور. 

الفصل الثامن بعد المائة : إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري» حسب 
تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستورء يمارس المجلس الدستوري القائم 
حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية. 
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